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 بِسْمِ اِلله الرّحَْْنِ الرّحيمِ 
 الفقه أصول

ابتناء ، كالأصل في اللغة هو ما يبتنى عليه، سواء أكان الابتناء حسيا  
والمدلول على  ،كابتناء المعلول على العلة  ،عقليا   مالجدران على الأساس، أ

الدليل. فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه. أما الفقه فهو في 
 ومنه قوله تعالى:  ،اللغة الفهم                  اصطلاحوفي 

من الأدلة التفصيلية. المتشرعين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة 
بل حصول  ،ليس مجرد المعرفة ،بالنسبة للعالم بها ،والمراد من العلم بالأحكام

إلى حد أن  ،والتعمق فيها ،الملكة بالأحكام الشرعية، أي أن تصل هذه المعرفة
تحصل لدى الشخص العالم بهذه الأحكام ملكة بها. ومجرد حصول الملكة  

إلا أنه  .لا الإحاطة بها جميعها ،لكة فقيها  كاف لأن يعتبر من حصلت له الم
لا بد من العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، فلا 
يسمى العلم بالحكم الواحد أو الاثنين فقها . ولا يسمى العلم بكون أنواع 

وأريد به مجموعة الأحكام العملية  ،الأدلة حججا  فقها . وقد أطلق الفقه
فيقال هذا كتاب فقه أي كتاب يحوي  ،روعية المستنبطة من أدلتها التفصيليةالف

أحكاما  عملية فروعية، ويقال علم الفقه ويراد به مجموعة الأحكام العملية 
 ،اصطلاحا   ،الفروعية. إلا أن هذا خاص بالأحكام العملية، فليس من الفقه

أي  ،ة الفروعيةلأن الفقه خاص بالأحكام العملي ؛الأحكام الاعتقادية
  بالأحكام التي تقوم بها الأعمال لا الاعتقادات.
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فيكون معنى أصول الفقه هو القواعد التي يبتنى عليها حصول الملكة 
ولذلك عرف أصول الفقه بأنه معرفة  ؛بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية

لتفصيلية، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ا
فتقول كتاب أصول الفقه أي كتاب  ،ويطلق أيضا  على هذه القواعد نفسها

أي القواعد التي يتوصل بها  ،يحوي هذه القواعد. وتقول هذا علم أصول الفقه
إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فبحث أصول الفقه بحث 

في مصادر الحكم، وفي كيفية وفي الأدلة، أي بحث في الحكم، و  ،في القواعد
 ،استنباط الحكم من هذه المصادر. ويشمل أصول الفقه الأدلة الإجمالية
وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية، كما يشمل كيفية حال المستدل بها 

ويشمل كذلك   ،لا من جهة التفصيل، أي معرفة الاجتهاد ،من جهة الجملة
جيح في الأدلة. إلا أن الاجتهاد والترجيح كيفية الاستدلال، وهو التعادل والترا
وجهات دلالتها، ولذلك كان هذان  ،بين الأدلة يتوقف على معرفة الأدلة

البحثان: الأدلة، وجهة دلالتها، هما أساس أصول الفقه، مع بحث الحكم 
 ومتعلقاته.

فأصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية غير المتعينة، كمطلق الأمر، 
وإجماع الصحابة، والقياس. فيخرج من ذلك  ، ، وفعل النبيومطلق النهي

 الدلائل التفصيلية مثل:         ،           وصلاة
في جوف الكعبة، وثبوت الولاية على المحجور، وكون الوكيل  الرسول 

فإن ذلك كله ليس من  ،قياسا  على الأجير ،جرةإذا وكل بأ يستحق الأجرة
 ،لأنها أدلة تفصيلية معينة، وورودها كأمثلة في بحث أصول الفقه ؛أصول الفقه
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بل الأصول هي الأدلة الإجمالية، وجهة دلالتها،  ،لا يعني أنها من أصول الفقه
 وحال المستدل، وكيفية الاستدلال. 

 ،لعبادابأن موضوع الفقه هو أفعال  ،ويتميز أصول الفقه عن علم الفقه
وتفسد. أما أصول الفقه فإن  ،وتبطل ،وتصح ،وتحرم ،نها تحلإمن حيث 

أي  ،نها تستنبط منها الأحكام الشرعيةإمن حيث  ،موضوعه الأدلة السمعية
من  ،من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. فلا بد من بحث الحكم وما يتعلق به

ك إصدار الحكم، حيث بيان من هو الذي له إصدار الحكم، أي من الذي يمل
يعني من الحاكم، ومن حيث بيان من الذي يصدر عليه الحكم، أي من هو 
المكلف بتنفيذ هذا الحكم، يعني المحكوم عليه، ومن حيث بيان الحكم نفسه، 

 وجهات دلالتها. ،ما هو، وما حقيقته. ثم بعد ذلك بيان الأدلة
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 الحاكم
معرفة من  ،لزمها بيان  أو  ،وأولاها ،من أهم الأبحاث المتعلقة بالحكم

توقف تلأن على معرفته  ؛ي من هو الحاكمالذي يرجع له إصدار الحكم، أ
معرفة الحكم ونوعه. وليس المراد بالحاكم هنا صاحب السلطان المنفذ لكل 
شيء بما له من سلطان، بل المراد بالحاكم من يملك إصدار الحكم على 

من المحسوسات لا يخرج عن كونه  لأن ما في الوجود ؛وعلى الأشياء ،الأفعال
بوصفه يحيا  ،أو أشياء غير أفعال الإنسان. ولما كان الإنسان ،أفعالا  للإنسان
 ،جلهأهو موضع البحث، وكان إصدار الحكم إنما هو من  ،في هذا الكون

وعلى الأشياء المتعلقة  ،ومتعلق به، فإنه لا بد من الحكم على أفعال الإنسان
أم  ،هل هو الله ؟له وحده أن يصدر الحكم على ذلكبها. فمن هو الذي 

لأن الذي يعرفنا أن  ؟أم العقل ،هل هو الشرع ،وبعبارة أخرى ؟الإنسان نفسه
هذا هو حكم الله هو الشرع، والذي يجعل الإنسان يحكم هو العقل. فمن 

 ؟أم العقل ،هل هو الشرع ،الذي يحكم
ما  على الأفعال أما موضوع هذا الحكم، أي الشيء الذي يصدر حك

لأن المقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف  ؛فهو الحسن والقبح ،والأشياء
وتعيين  ؟يخير بين فعله وتركه وأ ،يتركه وأ ،هل يفعله ،الإنسان تجاه الفعل

يخير بين  وأ ،يتركها وأ ،هل يأخذها ،موقفه تجاه الأشياء المتعلقة بها أفعاله
 ،هل هو حسن ،هذا متوقف على نظرته للشيء وتعيين موقفه ؟الأخذ والترك

ولهذا كان موضوع الحكم المطلوب هو  ؟ولا بالقبيح ،ليس بالحسن وأ ،قبيح وأ
إذ لا ثالث  ؟للشرع والحسن والقبح. فهل الحكم بالحسن والقبح هو للعقل أ
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لهما في إصدار هذا الحكم. والجواب على ذلك هو أن الحكم على الأفعال 
أن يكون من نحية واقعها ما هو، ومن نحية ملاءمتها لطبع إما  ،والأشياء

ما من نحية المدح على فعلها والذم إومنافرتها لها، و  ،الإنسان وميوله الفطرية
 ،أو عدم المدح وعدم الذم، أي من نحية الثواب والعقاب عليها ،على تركها

اء: أو عدم الثواب وعدم العقاب. فهذه ثلاث جهات للحكم على الأشي
أحدها من حيث واقعها ما هو، والثاني من حيث ملاءمتها لطبع الإنسان أو 
منافرتها له، والثالث من حيث الثواب والعقاب أو المدح أو الذم. فأما الحكم 

ومن الجهة الثانية وهي  ،من الجهة الأولى وهي من نحية واقعها ،على الأشياء
 ،ك كله إنما هو للإنسان نفسهفلا شك أن ذل ،ملاءمتها للطبع ومنافرتها له

أي هو للعقل لا للشرع. فالعقل هو الذي يحكم على الأفعال والأشياء في 
هاتين الناحيتين، ولا يحكم الشرع في أي منهما، إذ لا دخل للشرع فيهما. 

فإن واقعهما ظاهر منه الكمال والنقص،  ،وذلك مثل العلم حسن والجهل قبيح
خذ أوهكذا. ومثل إنقاذ الغرقى حسن و  ،حوكذلك الغنى حسن والفقر قبي

ويميل لإسعاف المشرف على  ،فإن الطبع ينفر من الظلم ،الأموال ظلما  قبيح
وهكذا. فهذا كله  ،الهلاك، وكذلك الشيء الحلو حسن والشيء المر قبيح

أو يرجع إلى طبع  ،ويدركه عقله ،يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان
ولذلك كان العقل هو الذي  ؛ويدركه عقله ،و يشعر بهوه ،الإنسان وفطرته

أي كان إصدار الحكم على الأفعال  ،يحكم عليه بالحسن والقبح وليس الشرع
 والأشياء من هاتين الجهتين هو للإنسان. فالحاكم فيهما هو الإنسان.

من نحية المدح والذم عليها في  ،أما الحكم على الأفعال والأشياء
فلا شك أنه لله وحده وليس  ،والعقاب عليها في الآخرة والثواب ،الدنيا
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للإنسان، أي هو للشرع وليس للعقل، وذلك كحسن الإيمان، وقبح الكفر، 
وقبحه مع الحاكم  ،وحسن الطاعة، وقبح المعصية، وحسن الكذب في الحرب

 ،وواقع ،وذلك لأن واقع العقل أنه إحساس ؛وهكذا ،الكافر في غير الحرب
فإذا  ،ودماغ. فالإحساس جزء جوهري من مقومات العقل ،بقةومعلومات سا

لأن العقل  ؛لم يحس الإنسان بالشيء لا يمكن لعقله أن يصدر حكما  عليه
ويستحيل عليه إصدار حكم على  ،مقيد حكمه على الأشياء بكونها محسوسة

لأنه  ؛غير المحسوسات، وكون الظلم مما يمدح أو يذم ليس مما يحسه الإنسان
شيئا  يحس، فلا يمكن أن يعقل، أي لا يمكن للعقل إصدار حكم عليه. ليس 
أو  ،وإن كان يشعر الإنسان بفطرته بالنفرة منه ،أي مدح الظلم أو ذمه ،وهو

 ،ولكن الشعور وحده لا ينفع في إصدار العقل حكمه على الشيء ،الميل له
أو  ،علولذلك لا يمكن للعقل أن يصدر حكمه على الف ؛بل لا بد من الحس

أو القبح. ومن هنا لا يجوز للعقل أن يصدر حكمه  ،بالحسن ،على الشيء
 ،لأنه لا يتأتى له إصدار هذا الحكم ؛على الأفعال أو الأشياء بالمدح والذم

 ويستحيل عليه ذلك.
 ؛ولا يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح والذم لميول الإنسان الفطرية

ح على ما يوافقها، وبالذم على ما يخالفها، بالمد  لأن هذه الميول تصدر الحكم
واستعباد الناس، وقد يكون ما  ،واللواط ،كالزن  ،وقد يكون ما يوافقها مما يذم

وقول الحق في حالات  ،والصبر على المكاره ،كقتال الأعداء  ،يخالفها مما يمدح
ح تحقق الأذى البليغ. فجعل الحكم للميول والأهواء يعني جعلها مقياسا  للمد 

 ؛ولذلك كان جعل الحكم لها خطأ  محضا   ؛والذم، وهي مقياس خاطئ قطعا  
لأنه يجعل الحكم خاطئا  مخالفا  للواقع، علاوة على أنه يكون الحكم بالمدح 
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ولهذا لا  ؛لا حسب ما يجب أن يكون عليه ،والذم حسب الهوى والشهوات
لا يجوز للعقل  يجوز للميول الفطرية أن تصدر حكمها بالمدح والذم. وما دام

أن يصدر حكمه بالمدح والذم، ولا يجوز للميول الفطرية أن تصدر حكمها 
فلا يجوز أن يجعل للإنسان إصدار الحكم بالمدح والذم، فيكون  ؛بالمدح والذم

الذي يصدر حكمه بالمدح والذم هو الله وليس الإنسان، وهو الشرع وليس 
 العقل.

كم على الأفعال والأشياء بالمدح فإنه لو ترك للإنسان أن يح ،وأيضا  
ليس في مقدور إذ لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان،  ،والذم

الإنسان أن يحكم عليها حكما  ثابتا . ومن أجل ذلك يحكم فيها الله وليس 
الإنسان، يحكم فيها الشرع وليس العقل، إذ لا دخل للعقل بهذا الحكم من 

أن الإنسان يحكم على أشياء أنها  ،سوسهذه الجهة. على أن المشاهد المح
ثم يحكم عليها غدا  أنها قبيحة، ويحكم على أشياء أنها قبيحة  ،حسنة اليوم

ويحكم عليها نفسها اليوم أنها حسنة، وبذلك يختلف الحكم على  ،أمس
ولذلك لا  ؛ولا يكون حكما  ثابتا ، فيحصل الخطأ في الحكم ،الشيء الواحد

 الحكم بالمدح والذم.  ،ولا للإنسان ،يجوز أن يجعل للعقل
وعلى الأشياء المتعلقة  ،وعليه فلا بد أن يكون الحاكم على أفعال العباد

هو الله تعالى وليس الإنسان، أي يكون الشرع  ،من حيث المدح والذم ،بها
 وليس العقل.

هذا من حيث الدليل العقلي على الحسن والقبح، أما من حيث الدليل 
وذم   تباع الرسولالتزم التحسين والتقبيح لأمره با الشرعفإن  ،الشرعي
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والقبيح  ،أن الحسن ما حسنه الشرع ،ولذلك كان من المقطوع به شرعا   ؛الهوى
 من حيث الذم والمدح. ،ما قبحه الشرع

والحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذم هو لتعيين موقف الإنسان 
يحرم عليه، ولا يتصور  وهل يجوز له أخذها أيبين  ،منها. فهو بالنسبة للأشياء

هل يطلب منه أن يقوم  ،غير ذلك من حيث الواقع. وبالنسبة لأفعال الإنسان
أو يخير بين الفعل والترك. ولما كان هذا الحكم  ،أو يطلب منه أن يتركها ،بها

لذلك يجب أن تكون أحكام أفعال  ؛من هذه الجهة لا يكون إلا للشرع
فيجب أن  ،راجعة للشرع لا للعقل ،ام الأشياء المتعلقة بهاوأحك ،الإنسان

وبالأشياء المتعلقة بها  ،يكون حكم الشرع وحده هو المتحكم بأفعال العباد
 أفعالهم.

فإن الحكم على الأشياء من حيث الحل والحرمة، وعلى  ،وفوق ذلك
أو  ،ا  أو مكروه ،أو مندوبا   ،أو حراما   ،أفعال العباد من حيث كونها واجبا  

أو  ،أو موانع ،أو شروطا   ،مباحا ، وعلى الأمور والعقود من حيث كونها أسبابا  
أو عزيمة ورخصة، كل ذلك ليس من قبيل ملاءمتها  ،صحيحة وباطلة وفاسدة

للطبع أو عدم ملاءمتها، ولا هو من قبيل واقعها ما هو، وإنما من قبيل ترتب 
ولذلك كان  ؛لعقاب عليها في الآخرةوالثواب وا ،المدح والذم عليها في الدنيا

فيكون الحاكم حقيقة على  ؛الحكم في شأنها للشرع وحده وليس للعقل
إنما هو الشرع  ،والعقود ،وعلى الأمور ،وعلى الأشياء المتعلقة بها ،الأفعال
 ولا حكم للعقل في ذلك مطلقا . ،وحده
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 لا حكم قبل ورود الشرع

حكما  إلا إذا كان هناك دليل الأشياء والأفعال لا يجوز أن تعطى 
شرعي على هذا الحكم، إذ لا حكم للأشياء ولأفعال العقلاء قبل ورود الشرع، 

 قال تعالى:                       :وقال تعالى   

                       يثبت إلا بأحد ولأن الحكم لا 
لأن القضية قضية  ؛وإما العقل. أما العقل فلا محل له هنا ،إما الشرع :اثنين

وإنما  ،إيجاب وتحريم، والعقل لا يمكن أن يوجب أو يحرم، وليس ذلك منوطا  به
فتوقف الحكم على الشرع. وبما أنه لا شرع قبل ورود  ؛هو منوط بالشرع

أي على مجيء الرسول بالنسبة  ،ع من اللهفتوقف الحكم على ورود الشر  ؛الشرع
للشريعة كلها، والدليل الشرعي بالنسبة للمسألة المراد الاستدلال عليها. أما 

قبل  ،لأن نفي العذاب عن الناس ؛فظاهر من صريح الآية ،بالنسبة للرسول
يدل على عدم تكليفهم بالأحكام والاعتقادات، أي عدم  ،بعثة الرسول

معنى لذلك إلا نفي الحكم نفيا  باتا  عن الناس قبل أن  تكليفهم بشيء، ولا
يبعث الله لهم رسولا ، ومن هنا كان أهل الفترة نجين، وهم الذين عاشوا بين 
 ،ضياع رسالة وبعث رسالة، ويكون حكمهم حكم الذين لم تبلغهم رسالة

ومن هذا أيضا  من لم تبلغهم  ،وذلك كمن عاشوا قبل بعثة الرسول محمد 
لأنه  ؛فإنهم كأهل الفترة نجون ،على وجه يلفت النظر لة سيدن محمد رسا

تنطبق عليهم الآية، ويعتبرون أنه لم يبعث لهم رسول، إذ لم تبلغهم رسالته، 
فقبل بعثة الرسول  ،ويكون إثم عدم التبليغ على القادرين عليه ولم يفعلوا. وعليه

 حكم لها، وكذلك الأفعال، لأنه لا ؛ن حكم الأشياء حلال أو حرامإلا يقال 
بل للإنسان أن يفعل ما يريد دون التقيد بحكم، ولا شيء عليه عند الله حتى 
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يبعث إليه رسولا ، وحينئذ يتقيد بأحكام الله التي بلغه إياها الرسول حسب ما 
 بلغها له.

فإن كانت رسالته  ،فإنه ينظر ،وتبليغه رسالته ،وأما بعد بعثة الرسول
كما هي   ،وأمرهم باتباع رسالة غيره في أشياء أخرى ،معينةجاءت بأشياء 

فإنهم مقيدون بالأحكام التي بلغها لهم، وملزمون  ،الحال مع سيدن عيسى
حتى تنسخ هذه الرسالة. وإن كانت  ،باتباعها، ويعذبون على عدم التقيد بها

 فهم مقيدون بما جاءت به ،ولم تتعرض لأشياء ،رسالة الرسول جاءت بأشياء
 ،ولا يعذبون على ما لم تأت به. وأما إن كانت رسالته عامة كل شيء ،فقط

فإنهم مقيدون في كل شيء بهذه الرسالة. وذلك كما  ،وجاءت مبينة كل شيء
وجاءت  ،فإن رسالته عامة كل شيء  هي الحال مع سيدن محمد رسول الله

م قوله تعالى: لأن مفهو  ؛ولذلك كان لا حكم إلا بما يرد فيها ؛مبينة كل شيء
                   هو أننا نعذب من بعثنا لهم رسولا

وخالفوا رسالته. والحكم الواحد مهما كان من رسالة الرسول التي بلغها فيعذب  
حكم حتى يقوم الدليل  ،ولا للفعل ،ولذلك لا يكون للشيء ؛كل من خالفه

ن الأصل في الأشياء والأفعال التحريم بحجة أنه إلا يقال  عليه. وعلى هذا
لأن صريح  ؛فيحرم قياسا  على المخلوقات ،تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه
، وفوق فلا يؤاخذ حتى يبين الحكم ،لرسولالآية أن الله لا يعذب حتى يبعث ا

عة والضرر. ه عن المنفز ــنذلك فإن المخلوقات تتضرر، والله سبحانه وتعالى م
بحجة أنها انتفاع خال  ،ن الأصل في الأفعال والأشياء الإباحةإوكذلك لا يقال 

لا يقال ذلك لأن مفهوم الآية أن  ؛فتباح ،من أمارة المفسدة ومضرة المالك
 اتباعفصار الأصل  ،لأنه يعذب على مخالفته ؛الإنسان مقيد بما جاء به الرسول
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وليس الأصل الإباحة أي عدم التقيد، ولأن والتقيد بأحكام رسالته،  ،الرسول
ووجوب التقيد به،  ،عموم آيات الأحكام تدل على وجوب الرجوع إلى الشرع

 قال تعالى:                                :وقال    

                           :وقال                

             ولأن الرسول فيما رواه الدارقطني يقول« :
ولأن  ،فهذا يدل على أن الأصل هو اتباع الشرع والتقيد به« 

ألا  ،ليس حجة على الإباحة ،ضرة المالكالانتفاع الخالي من أمارة المفسدة وم
ترى أن الزن بامرأة مقطوعة غير متزوجة يصدق عليه أنه انتفاع خال من أمارة 

مع أي   ،ومع ذلك فهو حرام، وأن الكذب مزاحا   ،المفسدة ومضرة المالك
خال من  ،الكاذب والمكذوب عليه :لجلب الضحك والسرور للاثنين ؛كان

وأيضا  فإنه بعد ورود الشرع  .ومع ذلك فهو حرام ،لمالكأمارة المفسدة ومضرة ا
فالأصل أن يبحث في الشريعة عن الأشياء  ،صار للأشياء وللأفعال أحكام

 ،لا، لا أن يكون الأصل اعتبارها مباحة وهل يوجد لها أحكام أ ،والأفعال
ووضع حكم الإباحة لها من العقل مباشرة مع وجود الشرع. وكذلك لا يقال 

 ،لأن التوقف يعني تعطيل العمل ؛صل في الأشياء التوقف وعدم الحكمن الأإ
عند  ،وهو لا يجوز، ولأن الثابت في القرآن والحديث ،أو تعطيل الحكم الشرعي

  تعالى: قال  ،الحكم  وعدم التوقف   وليس ،السؤال عن الحكم ،عدم العلم
                            قالو  ديث التيممـفي ح، 

اَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ  ألَُوا ـسَ  أَلاَ » :فيما رواه أبو داود عن جابر « لََْ يَـعْلَمُوا فإَِنََّّ
 فإنه بعد بعثة الرسول ،فدل على أنه ليس الأصل التوقف وعدم الحكم. وعليه

، فيتوقف الحكم  ؛شرعوأضحى لا حكم قبل ورود ال ،صار الحكم للشرع
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ولذلك لا  ؛أي على وجود دليل شرعي للمسألة الواحدة ،على ورود الشرع
والأصل  ،كما لا يعطى حكم إلا بعد ورود الشرع  ،يعطى حكم إلا عن دليل

ن الدليل الشرعي أن يبحث عن الحكم في الشرع، أي الأصل أن يبحث ع
 للحكم من الشرع.

مية حاوية لأحكام الوقائع هل الشريعة الإسلا ،بقيت مسألة وهي
والحوادث التي يمكن أن تحدث  ،والمشاكل الجارية جميعها ،الماضية كلها

ولا  ،ولا تطرأ مشكلة ،أنه لم تقع واقعة ،والجواب على ذلك هو ؟بأكملها
إلا ولها محل حكم. فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع  ،تحدث حادثة

ولا يعترضه  ،لم يقع شيء في الماضيأفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة، ف
إلا ولكل شيء من ذلك  ،ولا يحدث له شيء في المستقبل ،شيء في الحاضر

  تعالى: الله قال ،الشريعة في حكم                     
 وقال تعالى:                             فالشريعة لم

تهمل شيئا  من أفعال العباد مهما كان، فهي إما أن تنصب دليلا  له بنص من 
القرآن والحديث، وإما أن تضع أمارة في القرآن والحديث تنبه المكلف على 

لأجل أن ينطبق على كل ما فيه تلك الأمارة أو هذا  ،الباعث على تشريعه
أو أمارة تدل على  ،كن شرعا  أن يوجد فعل للعبد ليس له دليلولا يم .الباعث
 لعموم قوله:  ؛حكمه           أكملوللنص الصريح بأن الله قد 

على معنى أن  ،هذا الدين. فإذا زعم أن بعض الوقائع خالية من الحكم الشرعي
بحيث لم  ،إهمالا  مطلقا   هناك بعض الأفعال من أفعال العباد قد أهملته الشريعة

، فإذا الباعث على تشريعهأو تضع أمارة تنبه بها المكلف على  ،تنصب دليلا  
نه الكتاب، وأن هذا الدين لم يكمله فإنه يعني أن هناك شيئا  لم يبيّ  ،زعم ذلك
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وهذا معارض  ،صفهو دين نق ،بدليل وجود فعل لم يذكر حكمه ،الله تعالى
أحاديث آحاد ن زعما  باطلا . حتى لو وجدت ولذلك يكو  ؛لنص القرآن

بعض أفعال  أي وجود ،تتضمن هذا المعنى  صحت روايتها عن الرسول
لمعارضتها  ؛فإن مثل هذه الأحاديث ترد دراية ،العباد لم تأت الشريعة بحكم له

 آية:   لأن ؛والدلالة الثبوت  القطعي   لنص القرآن           
ة: وآي             فأي خبر آحاد  ،الدلالة تاقطعي ،الثبوت تاقطعي

بعد التفقه في هاتين الآيتين  ،ولهذا لا يحل لمسلم ؛ا يرد درايةميعارضه
لم يبين الشرع لها  ،أن يقول بوجود واقعة واحدة من أفعال الإنسان ،القطعيتين
 ولا بوجه من الوجوه. ،محل حكم

رسول والترمذي عن سلمان الفارسي قال: سئل  هرواه ابن ماجوأما ما 
» فقال: ،راءفوال ،والجبن ،عن السمن  الله

أبو وما رواه « 
»أنه قال:   عن النبيالدرداء 

.              »ا رواهـوم .أخرجه البزار 
»أنه قال:  ثعلبة عن النبي  ريق أبيـقي من طـهـالبي

ر اخبأفإن هذه الأحاديث  ،«
هذه  ، ومن جهة أخرى فإنفلا تعارض النص القطعي ،آحاد من جهة

وإنما تدل على أن  ،الأحاديث لا تدل على أن هناك أشياء لم تبينها الشريعة
وسَكتَ عن تحريمها،  ،فعفا عنها ،بكمهناك أشياء لم يحرمها الله تعالى رحمة 
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بل السكوت  ،فموضوع هذه الأحاديث ليس السكوت عن تشريع أحكام لها
عن تحريمها. وليس معنى السكوت عن تحريمها تشريع حكم الإباحة لكل ما لم 

عن التحريم، وسكوته عن ن هذا السكوت سكوت من الشارع إبل  ،نهـيبيّ 
وهو  والمكروه، ،والمباح ،والمندوب ،ه الواجبالتحريم يعني الحلال، ويدخل في

على أن معنى  .نهلا على كل شيء لم يبيّ  ،على ما يسكت عنه فقط ينطبق
 نظير قوله تعالى:  ءايالأشالأحاديث العفو عن هذه         

وهو النهي عن  ،يقت له الأحاديثـا سـوبدليل م ،بدليل نص الأحاديث
ما لم يذكر »فيحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السؤال عما لم يحرم 

روى ابن شيبة و اطبي في الموافقات. ـره الشـذك «فهو مما عفا الله عنه ،في القرآن
ا يؤخذ من أموال أهل ـم :اسـأل ابن عبـد سـعـفي مصنفه أن إبراهيم بن س

ن الله إ» بري في تفسيره عن عبيد بن عمير:وروى الط .وـفـقال: الع ؟الذمة
ا أحلّ فاستحلّوه، وما حرّم فاجتنبوه، وترك من ذلك ـمـرّم، فـلّ وحـتعالى أح

ره  ـيك . وقد كان النبي «أشياء لم يحلّها ولم يحرّمها، فذلك عفو من الله عفاه
إذ هي  ،بناء على حكم البراءة الأصلية ،ل فيه حكمز ـنـرة السؤال فيما لم يـثـك

ها أن الأفعال معها معفو عنها. وقد قال عليه راجعة إلى هذا المعنى. ومعنا
» الصلاة والسلام:

 وقال: أخرجه مسلم، «
«

أخرجه  «
 :الَ ـقَ ف ـَ  اللَّّه  ولُ سُ ا رَ نَ ب ـَطَ ريرة قال: خَ د عن أبي هـلم وأحمـأخرج مسو أحمد. 

 ياَ  ام  عَ  لَّ كُ : أَ ل  جُ ال رَ قَ ف ـَ «»
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» : اللَّّه  ولُ سُ رَ  الَ قَ ف ـَ ،ا   ـَلاث ـَا ثالهََ  قَ تىَّ حَ  ،تَ كَ سَ فَ  ؟اللَّّه  ولَ سُ رَ 
فهذا كله يدل على أن  «.: »الَ قَ  مَّ  ـُث« 

أي لم يحرمها، وهو نظير قوله في حديث  «»المراد من قوله: 
»وتعينه الرواية الأخرى لنفس الحديث وهي: « »آخر: 

لا يكون قول الرسول:  ،أي تجاوز عنها ولم يحرمها. وعلى ذلك« 
معناه أنه لم يبين « »أو قوله:  «»

بل معناه لم يحرم أشياء رحمة بكم، وما لم يحرمه من  ،ض أفعال العبادعحكم ب
أنه  فحكمه ،فهو غير محرم ،تحت حكم السكوتالأشياء المعينة الداخلة 

تتعلق بعدم بيان ولا عن تحريم أشياء،  الشارع حلال. فالمسألة تتعلق بسكوت
 أحكام أشياء.

أمــا مــن حيــث وضــع الحــديث في حكــم  ،هــذا مــن حيــث معــنى الحــديث
إمــا أن تكــون بجملتهــا  ،فــإن أفعــال المكلفــين مــن حيــث هــم مكلفــون ،الشــريعة

أو لا تكـون بجملتهـا  ،وهـو الاقتضـاء أو التخيـير ،التكليف داخلة تحت خطاب
فإنــــه لا بــــد أن يكــــون لهــــا في الشــــريعة  ،داخلــــة، فــــإن كانــــت في جملتهــــا داخلــــة

 ،حكــم، إذ هــي مندرجــة تحــت خطــاب التكليــف. وإن لم تكــن داخلــة بجملتهــا
ولـو في وقـت  ،لزم أن يكون بعض المكلفين خارجا  عن حكم خطاب التكليـف

 ،لأن لو فرضـناه مكلفـا  فـلا يصـح خروجـه ؛ا، وهذا باطل من أساسهأو حالة م
لأن التكليــف عــام لعمــوم خطــاب  ؛وإن فرضــناه غــير مكلــف كــان فرضــا  باطــلا  

وكـــل وقـــت. وعلــى هـــذا لا يمكـــن أن يكـــون  ،فهـــو يشـــمل كــل حالـــة ،التكليــف
يـه وجـود لما يترتـب عل ،يعني أنه لم يبين حكمها« » :قوله 

وسَــكتَ  ،فلــم يبــق إلا أن يكــون معنــاه ،شــخص في حالــة أو وقــت غــير مكلــف
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فــإن الحــديث لا يــدل علــى أنــه يوجــد أي فعــل  ،عــن تحــريم أشــياء. وعلــى ذلــك
ــــه الشــــريعة ــــذلك تتأكــــد القاعــــدة  ،للإنســــان لم تبين فيســــقط الاســــتدلال بــــه، وب

وز للمســـلم أن فـــلا يجـــ «الأصـــل في أفعـــال الإنســـان التقيـــد بحكـــم الله»الشـــرعية 
يقــدم علــى فعــل إلا بعــد معرفــة حكــم الله في هــذا الفعــل مــن خطــاب الشــارع. 

فــلا بــد مــن دليـل عليهــا مــن الشــرع، ولا  ،والإباحـة حكــم مــن الأحكــام الشـرعية
بــل يكــون دلـيلا  علــى نقــص  دلــيلا  علـى إباحــة الشـيء،يكـون عــدم بيـان الشــرع 

 ع على التخيير فيه.ودليل إباحة الشيء هو أن ينص الشار  ،الشريعة
فإن  ،وهي متعلقات الأفعال ،ذا بالنسبة للأفعال، أما بالنسبة للأشياءـه
فالأصل في الشيء أن يكون  ،ل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريمـالأص
وذلك لأن النصوص  ؛ولا يحرم إلا إذا ورد دليل شرعي على تحريمه ،مباحا  

ءت هذه النصوص عامة تشمل كل الشرعية قد أباحت جميع الأشياء، وجا
 ال تعالى: ـيء، قـش                 نى تسخير ـ. ومع

تعالى:  الله للإنسان جميع ما في الأرض هو إباحته لكل ما في الأرض. وقال 
                          ال: ــوق       

                        ال: ـوق             

                                 وهكذا جميع الآيات التي .
فعمومها دل على إباحة جميع  ،امةجاءت في إباحة الأشياء جاءت ع

فتكون إباحة جميع الأشياء جاءت بخطاب الشارع العام. فدليل  ،الأشياء
إباحتها النصوص الشرعية التي جاءت بإباحة كل شيء. فإذا حرم شيء فلا 

يدل على استثناء هذا الشيء من عموم  ،بد من نص مخصص لهذا العموم
حين  ،ياء الإباحة. ولذلك نجد الشرعومن هنا كان الأصل في الأش ؛الإباحة
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فقال  ،استثناء من عموم النص ،هاـنـيـقد نص على هذه الأشياء بع ،حرم أشياء
 تعالى:                               وقال: «

ن ما نص عليه الشرع من فيكو  ،عن ابن عباس ذكره المبسوط «
فهو على خلاف الأصل. والأصل  ،تحريم أشياء هو مستثنى من عموم النص

ن الشيء لا يمكن أن ينفصل عن فعل العبد إاء. ولا يقال ـيـإباحة جميع الأش
لا يقال ذلك  ؛فيأخذ حكم الفعل ،اء من حكم فعل العبدـا جـإنم ،وحكمه

وإن كان دليلها  ،علقة بأفعال العبادلأن الأشياء وإن كان لا بد أن تكون مت
حين قرن  ،إلا أن الدليل لفعل العبد ،اء في بيان حكم أفعال العبادـإنما ج
ث ـالـن بالنسبة للشيء حال كونه متعلقا  بالفعل حكمين اثنين لا ثـبيّ  ،يءـبالش
 ؛ا  ن غيرهما بالنسبة للشيء مطلقـولم يبيّ  ،ن التحريمـوبيّ  ،ن الإباحةـفبيّ  ،اـمـله

م ـر حكـصـأو مندوب، فح ،نه واجبإولذلك لا يقال في حكم الشيء 
فلا  ،لاف فعل العبدـالأشياء في الإباحة أو الحرمة. فهو من هذه الجهة على خ

 ،يأخذ حكمه وإن جاء دليله في بيان حكم فعل العبد. ومن الجهة الأخرى
ل ـعـيج ،ريمـليل التحين في دـوالتعيين بالشيء المع ،فإن العموم في دليل الإباحة
والتحريم خاصا  بما ورد تحريمه. وبهذا يكون حكم  ،الإباحة عامة لجميع الأشياء

يخالف  ،ومن حيث الأحكام التي توصف بها ،من حيث الأصل ،الأشياء
ة ما لم يرد دليل التحريم، والأصل في ـاحـفالأصل في الأشياء الإب .حكم الأفعال

 ،والأشياء لا توصف إلا بالحل أو الحرمة ،عيالأفعال التقيد بالحكم الشر 
أحدهما  :فإن خطاب الشارع المتعلق بها جعلها قسمين ،بخلاف الأفعال
اب الوضع، وجعل خطاب التكليف خمسة ـر خطـوالآخ ،خطاب التكليف
رض، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. وجعل خطاب ـأقسام هي: الف
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والشرط، والمانع، والصحة والبطلان  الوضع خمسة أقسام هي: السبب،
 والفساد، والعزائم والرخص.

ن إ ،اس كافةـنـلل  بعد بعثة سيدن محمد ،الـقـوز أن يـل لا يجـاصـوالح
أو فعل  ،هناك فعلا  أو شيئا  ليس له حكم، ولا يجوز أن يكون حكم لشيء ما

شارع. ولا و خطاب الـم هـكـلأن الح ؛رعـدون أن يكون له دليل من الش ،ما
لأن المباح حكم  ؛ن كل ما لم يبين الشرع حكمه فهو مباحإن يقال أيجوز 
إذ هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالتخيير، ولأن الادعاء  ،شرعي

رآن، وأن ـقـبأن هناك أشياء لم يبين الشارع حكمه يعني أن هناك شيئا  لم يبينه ال
القطعي  ،ي الثبوتـعـطـضته للقرآن القريعة نقصة، وهذا لا يجوز لمعار ـالش

ولا شيء يتعلق  ،فإنه لا فعل يمكن أن يصدر عن الإنسان ،الدلالة. وعليه
إلا وله في الشريعة محل حكم، ولا حكم إلا بعد وجود الدليل  ،بفعل الإنسان

فلا  ،إذ لا حكم قبل ورود الشرع ،الذي يدل عليه بعينه من خطاب الشارع
من الرسالة التي جاء  ،ولا حكم بعد بعثته إلا بدليل ،ولحكم قبل بعثة الرس

 يدل على ذلك الحكم بعينه. ،بها
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 بالأحكامفون المكلَّ 
نه خطاب إولذلك قيل في الحكم  ؛المكلفون بالأحكام هم جميع الناس

الشارع المتعلق بأفعال العباد. فلا فرق في التكليف بأحكام الشرع بين المسلم 
وكلهم مكلف بحكم الشرع. والدليل  ،طب بخطاب الشارعفكلهم مخا ،والكافر

فكلها تدل دلالة صريحة لا  ،على ذلك النصوص المتضافرة في هذا الموضوع
سواء  ،على أن المخاطب بالشريعة الإسلامية كلها جميع الناس ،تقبل التأويل

 كفارا . قال تعالى:   م أأكانوا مسلمين                   

       :وقال تعالى                     
أي  ،أخرجه مسلم «»وقال عليه الصلاة والسلام: 

لكافر. ولا إلى جميع الناس. فهذا خطاب عام لجميع الناس فيشمل المسلم وا
لأنه  ؛وليس بالأحكام الفروعية ،ن هذا خطاب في الإيمان بالإسلامإيقال 

لا  ؛ولا يعني العمل بالأحكام الفروعية ،وهو يعني الإيمان بها ،خطاب بالرسالة
وتشمل العمل بالأحكام  ،يقال ذلك لأن الرسالة عامة تشمل الإيمان بها
ان تخصيص من غير مخصص، الفروعية التي جاءت بها، فتخصيصها بالإيم

وأيضا  لو كان المراد خطاب الناس جميعا  بالإيمان بالإسلام، وخطاب المسلمين 
 ،فقط بالأحكام الفروعية، فإنه يعني خطاب بعض الناس ببعض الأحكام
وعدم خطابهم ببعضها، ولو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص 

ا جاءت به الشريعة، أي لجاز لجاز ذلك في كل م ،بالخروج عنه بعض الناس
لأن ما جاز على الأحكام يجوز  ؛مثل ذلك في قواعد الإسلام المتعلقة بالإيمان

 لأن الخطاب صريح:  ؛على غيرها، وهذا باطل           
فالإيمان به متناول الخطاب بداهة. على أن خطاب الناس جميعا  بالأحكام 
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 رآن كخطابهم بالرسالة، قال تعالى: الفروعية ثابت بصريح الق           
                 :وقال تعالى            
   :إلى أن يقول           :وقال تعالى    

              :إلى أن يقول            

                             وأيضا  فإن الله أمر
 فيكون الكفار مأمورين بالعبادات. قال تعالى:  ،الناس جميعا  بالعبادات    

              :وقال تعالى                  فهذه
فهي تخاطبهم بالأحكام  ،الآيات صريحة بأن الله كلفهم بالأحكام الفروعية

  وعدهم اللهأفيكونون مكلفين بها. ولو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما  ،الفروعية
 تعالى:   تركها، فقال  على  بالعذاب  شديدا    وعيدا           

                فثبت بذلك أن الله خاطب الكفار ببعض الأوامر
فكذلك تكون باقي  ،من الأحكام الفروعية بخصوصها ،وبعض النواهي

لشريعة  الأحكام الفروعية مخاطبا  بها. ومن ذلك يتبين أن الكفار مخاطبون با
وعلى عدم القيام  ،وأن الله سيعذبهم على عدم الإيمان ،كلها أصولا  وفروعا  

لا شك أنهم مخاطبون بالأحكام. أما من  ،بالأحكام. فمن حيث الخطاب
ومن حيث تطبيق الدولة عليهم هذه  ،حيث قيامهم هم بهذه الأحكام

بالأحكام من  ففيه تفصيل: أما قيامهم ،وإجبارهم على القيام بها ،الأحكام
فإن كانت الأحكام يشترط في أدائها الإسلام  ،فإنه ينظر ،أنفسهم دون إجبار

 ،ونحوها ،وسائر العبادات ،والزكاة ،والحج ،والصيام ،بنص الشارع كالصلاة
وهي  ،لأن شرطها الإسلام ؛ويمنعون من القيام بها ،فإنه لا يجوز لهم الإتيان بها

الحقوق المالية كالدَّين  لشهادة من الكافر علىمع الكفر لا تجوز. ومثل ذلك ا
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 ،أو قاضيا  بين المسلمين ،، وأن يكون الكافر حاكما  على المسلمينفلا تجوز
 ،وما شابه ذلك من الأحكام التي جاء النص الشرعي بأنها لا تجوز من الكافر

 ،افإنها تجوز منهم لو قاموا به ،وأن شرطها الإسلام. أما ما عداها من الأحكام
إذ لا يشترط في القيام بالقتال أن يكون  ،وذلك كقتال الكفار مع المسلمين

ولذلك صح قيام الكافر به، وكذلك  ؛فالإسلام ليس شرطا  فيه ،المقاتل مسلما  
وسائر الأمور الفنية التي لم يرد شرط  ،وفي الطب ،العقود كالبيعالشهادة في 

الفروعية من أنفسهم، أما  الإسلام فيها. هذا من حيث قيامهم بالأحكام
ففيه تفصيل: فإن كانت الأحكام مما جاء  ،تكليفهم بالأحكام جبرا  عنهم

فإن كانت مما لا تجوز  ،ينظر ،ولم يقيد فيها بشرط الإيمان ،الخطاب فيها عاما  
قروا على عدم القيام أأو كانت مما  ،لكون الإسلام شرطا  فيها ؛إلا من المسلم

ولا تطبق عليهم. فلا  ، الحالتين لا يجبرون على القيام بهافإنهم في هاتين ،بها
إلا إذا كانوا من مشركي  ،يعاقب الخليفة الكفار على عدم الإيمان بالإسلام

  وذلك لقوله تعالى:  ؛العرب غير أهل الكتاب        :وقوله  
                            ولإقرار الرسول الكفار

واكتفى بأخذ الجزية منهم، واستثني من ذلك  ،في اليمن على البقاء على دينهم
 لقوله تعالى:  ؛لعرب غير أهل الكتابامشركو          وهي

خاصة بالمشركين من العرب غير أهل الكتاب. وكذلك لا يكلفون بصلاة 
 ،لهم على عبادتهم وذلك لإقرار الرسول  ؛ولا يمنعون من صلاتهم ،المسلمين

ولم يهدم   ،وأهل نجران ،والبحرين ،وعلى كنائسهم التي كانت موجودة في اليمن
وما  ،كنائس الذين لم يسلموا. وهذا يدل على أنهم يتركون وما يعتقدون

لأن القتال  ؛عليه ولا يجبرون ،يعبدون. وكذلك لا يطبق عليهم حكم الجهاد
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والكافر لا يتصور منه قتال  ،المطلوب في آيات الجهاد هو قتال لجنس الكفار
ولا  ،ولا يطبق عليهم حكمها ،نفسه، وكذلك لا يجبرون على ترك الخمر

وقد أقروا  ،لأن اليمن كان فيها نصارى يشربون الخمر ؛يعاقبون على شربها
مصار كانوا لا يمنعون الكفار من على شربها، ولأن الصحابة حين فتحوا الأ

أو  ،شرب الخمر. وهكذا جميع الأحكام التي كان الإسلام شرطا  في صحتها
نهم لا يجبرون إف ،جمع الصحابة على إقرارهم عليهاأأو  ، أقرهم الرسول
ولا تطبق عليهم من قبل الخليفة. أما إن لم تكن الأحكام   ،على القيام بها

ولم يرد نص شرعي يدل على  ،شرطا  في صحتها أي لم يكن الإسلام ،كذلك
 ،ويجبرون على القيام بها ،وتطبق عليهم ،مطالبون بها فإنهم ،ترك تطبيقها عليهم
ولم  ،وذلك لأنهم مخاطبون بالأحكام في خطاب الشريعة ؛ويعاقبون على تركها

ولم  ،يرد نص على شرط الإيمان بالحكم حتى يكون غير مكلف به قبل الإيمان
 ؛فيظل الخطاب العام عاما  فيشملها ،نص على استثنائها من المطالبة بها يرد

أي يطالب بجميع الأحكام الشرعية إلا ما ورد  ،ولذلك يطالب الكافر بها
الدليل باستثنائه. والدليل على ذلك تطبيق الرسول لهذه الأحكام على الكفار. 

م، وفي أنه عاملهم حسب أحكام الإسلا ففي المعاملات ثبت عنه 
» نس:أأنه عاقبهم على المعاصي. عن  العقوبات ثبت عنه 

 » 
ل ا. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجأخرجه البخاري
 » من الأنصار:
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» وعن  .أخرجه أبو داود
» جابر بن عبد الله قال:

كان    فهذه الأحاديث تدل على أن الرسول أخرجه مسلم. «
نهم يجبرون على القيام أمما يدل على  ،يعاقب الكفار كما يعاقب المسلمين

ويلزمون بها كما  ،وأنها تنفذ عليهم كما تنفذ على المسلمين ،بالأحكام الشرعية
ولا يستثنى من  ،وسائر الأحكام ،والعقوبات ،عاملاتيلزم المسلمون في الم

وهو ما كان  ،لا من المخاطبة به ،ذلك إلا ما استثناه الشرع من التطبيق
وما عدا ذلك  .نهم لم يجبروا عليهأم شرطا  في صحته، وما ثبت بالنص الإسلا

 ويجبرون عليه. ،فإنه يطلب منهم
العباد عام يشمل  فإن خطاب الشارع المتعلق بأفعال ،وعلى ذلك

لعموم خطاب  ؛الكفار والمسلمين على السواء، ولا فرق فيه بين الكافر والمسلم
يطبق على الكفار   ،الشارع برسالة الإسلام. ووجوب تطبيقه على الناس عام

ما داموا خاضعين لسلطان الإسلام. ويجبرون على  ،كما يطبق على المسلمين
ى تركها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما القيام بأحكام الإسلام ويعاقبون عل

استثناه الشرع، وهو ما جعل الشرع الإسلام شرطا  في صحته أو أدائه من 
الأحكام، وما أقر الكفار عليه ولم يجبرهم على فعله من الأصول والأحكام 

ن الله خص المؤمنين إالفروعية. وما عدا ذلك فهم والمسلمون سواء. ولا يقال 
فهم مخاطبون بها وحدهم، فما صدر فيه الخطاب  ،لاةببعض الأحكام كالص

 ـب                فهو خاص بالمسلمين، وما جاء عاما  كالبيع والربا
 ـلأن ما صدر ب لا يقال ذلك ؛فهو عام للمسلمين وغير المسلمين    

         لا أن الخطاب خاص بهم،  ،المقصود منه تذكيرهم بإيمانهم
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 بدليل أن الله تعالى يقول:                             
كما هو   ،الآية، وثبت عن الرسول أنه جعل القصاص في القتلى على الكفار

 سواء بسواء، ولأن قوله:  ،على المسلمين                     

    ،                              ، 
                   يدل سياق الآيات التي وردت فيها، 

  فالآية الأولى:  أنها تذكير بما يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخر،   

                                      :والآية الثانية
                                               

       :والآية الثالثة                       

       فكلها تذكير. ومن هذا القبيل قوله: «
ها تذكير فكل رواه البخاري ومسلم وغيرهما، «

الخطاب  اقتران  ليس   ولهذا .وليس شرطا  في التكليف بالأحكام ،بالإيمان
 ـب               وعليه  ،بل هو تذكير بالإيمان ،مخصصا  له بالمسلمين

يظل خطاب التكليف عاما  يشمل الكفار والمسلمين. وهكذا فإن الكفار 
والخليفة مأمور بتطبيق جميع أحكام  ،وفروعا   مخاطبون بعموم الشريعة أصولا  

الشرع عليهم، ويستثنى من تطبيق الأحكام، لا من الخطاب، الأحكام التي 
جاء نص في القرآن أو الحديث بعدم تطبيقها عليهم، والأحكام التي جاء نص 

وما عدا ذلك فتطبق على الكفار جميع أحكام  .بأنها خاصة بالمسلمين
  سواء بسواء. الإسلام كالمسلمين
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 شروط التكليف

إلا ما جاء فيه نص  ،الإسلام ليس شرطا  بالتكليف بالأحكام الفروعية
  مثل: صراحة   إما ،بالمسلمين خاص بأنه            ،

  ومثل:          :ومثل                          

      فيدل على أن  ،مثل إعفاء الكفار منها كالصلاة ، أو دلالة
ولكن  ،الإسلام شرط فيها. فالإسلام شرط من شروط التكليف فيما ورد به

لا فرق بين المسلم والكافر، وهذه الشروط هي  ،هناك شروطا  عامة للتكليف
قادرا  على  ،عاقلا   ،كلف أن يكون بالغا  والقدرة. فشرط الم ،والعقل ،البلوغ

» :قال م الله وجهه قال: عن علي كرّ القيام بما كلف به. 
» 

 وقال الله تعالى:  .أخرجه الإمام زيد في مسنده             

      فهو غير مكلف وغير مخاطب  ،ومعنى رفع القلم رفع التكليف
  بالأحكام ومعنى:         ولكنه يتضمن معنى النهي ،وإن كان نفيا، 

أخرجه البخاري  «»:  ويؤيده قوله
 ،والنفقات ،ن الله أوجب على الصبي والمجنون الزكاةإولا يقال ومسلم. 
لأن  ؛لا يقال ذلك ؛لأنه كلفه ببعض الأحكام ؛فهو إذن مكلف ،والضمانت

لقة بماله ـبل هي متع ،ونـنـهذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمج
حتى »دد بغاية صريحة: ـع القلم محـ. على أن رفكليفذمته محل توذمته. وماله و 

وهذا  ،وعلته هي الصغر وفقدان العقل ،فهو يفيد التعليل «حتى يفيق»، «يبلغ
 فلا يستثنى. ،لا دخل له في المال والذمة
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ن الله كلـــف بالمحـــال إذ كلـــف مـــن لا قـــدرة لـــه علـــى القيـــام بمـــا  إولا يقـــال 
فهــو جمــع  ،زل، وأخــبر عنــه أنــه لا يــؤمنـأنــ كلفــه، فقــد أمــر أبا لهــب بالإيمــان بمــا

ما لا قـــدرة لـــه ـبـــ أي كلـــف المـــرء ،كـــون الله كلـــف بالمســـتحيليف ،بـــين النقيضـــين
ولم يكــن قــد  ،زلـنــألا يقــال ذلــك لأن الله كلــف أبا لهــب أولا  بالإيمــان بمــا  ؛عليــه
ره خـبر الله عنـه بأنـه لا يـؤمن، فيكـون إخبـاأزل بعد أنه لا يؤمن، ثم بعد ذلـك ـنأ

عـــن الـــدليل  لكـــون الإخبـــار متـــأخرا   ؛يمـــانلم يأت مـــع تكليفـــه بالإبأنـــه لا يـــؤمن 
 الدال على وجوب الإيمان.

، أمـــا رفـــع الأحكـــام هـــذا مـــن حيـــث شـــروط التكليـــف بالأحكـــام ابتـــداء  
ولكنهـــا أعـــذار مبيحـــة  ،فليســـت شـــروطا  للتكليـــف ،المكلـــف بهـــا بعـــد التكليـــف

فإنه رفع الحـرج  ،والناسي ،والمخطئ ،هلترك الحكم الذي كلف به، وذلك كالمكر 
، فـلا يكـون ذلـك نهم غير مكلفين ابتـداء  ألا  ،عنهم في عدم قيامهم بما كلفوا به

» :وذلك لقوله  ؛شرطا  من شروط التكليف
ولاحــظ الفــرق بــين قولــه: أخرجــه ابــن ماجــه.  «

 ،أي رفـع التكليـف« »فقولـه: « »وقولـه: « »
وهــو لا  ،المؤاخــذة عــن أمُتــه وضــعأي « »فــلا يكلــف، وقولــه: 

بحيـث  يستلزم رفع التكليف. والإكراه المعتبر شرعا  هو الإكراه الملجـئ إلى الفعـل
وإذا لم يكــــــن ملجئــــــا  لا يعتــــــبر. فــــــالإكراه إذا وصــــــل إلى حــــــد  ،لا يســــــعه تركــــــه

 ؛الإكراه إلى حد الاضـطرار فهـو مختـار وإن لم ينتهه  ،الاضطرار فإنه لا شيء عليه
 ولذلك يؤاخذ.
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 الحكم الشرعي
أي عقائد  ،خاطب الله المكلفين بالشريعة الإسلامية كلها أصولا  وفروعا  

أي لا يبحث  ،ية. إلا أن علم أصول الفقه لا يبحث في الأصولوأحكاما  فروع
من نحية  ،أي في الأحكام الشرعية ،وإنما يبحث في الفروع ،في العقائد

لا من نحية المسائل التي يتضمنها الحكم. فلا بد من  ،الأسس التي تبنى عليها
قد عرف و  ،معرفة حقيقة الحكم الشرعي حين البحث في معرفة الأدلة الشرعية

علماء أصول الفقه الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد 
وخطاب الشارع  ،أو الوضع. والشارع هو الله تعالى ،أو التخيير ،بالاقتضاء

وإن كان توجيه ما أفاد إلى المستمع أو  ،يعني خطاب الله. ثم إن خطاب الله
إلا أن الخطاب هو عين  ،لفهمبحيث يقع خطابا  لموجود قابل ل ،من في حكمه

وليس توجيه ما أفاد. فنفس المعاني التي تضمنتها الألفاظ والتراكيب  ،ما أفاد
ليشمل السنة  ؛قل خطاب اللهولم يُ  ،هي الخطاب. وإنما قيل خطاب الشارع

حتى لا يتوهم أن المراد به  ،وإجماع الصحابة من حيث كونه دالا  على الخطاب
وإجماع الصحابة يكشف  ؛نة وحي فهي خطاب الشارعلأن الس ؛القرآن فقط

ولم  ،عن دليل من السنة فهو خطاب الشارع. وإنما قيل المتعلق بأفعال العباد
ليشمل الأحكام المتعلقة بالصبي والمجنون كالزكاة في أموالهما.  ،قل المكلفين ـُي

قتضاء لأن معنى كلمة الا ؛ومعنى كونه متعلقا  بالاقتضاء أي متعلقا  بالطلب
ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل  ،أي الطلب ،الطلب. وهو

وإن كان غير جازم فهو المندوب أو  ،إن كان جازما  فهو الإيجاب أو الفرض
السنة أو النافلة. وطلب الترك إن كان جازما  فهو التحريم أو الحظر، وإن كان 
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أو  ،ة. أما خطاب الوضعـاحـو الإبـيير فهـة. وأما التخـراهـغير جازم فهو الك
فهو جعل الشيء سببا  أو مانعا  أو ما  ،ال العباد بالوضعـعـق بأفـلـعـالخطاب المت
وهو سبب  ،مثل كون دلوك الشمس موجبا  لوجود الصلاة ،شاكل ذلك

ومانعية  ،أي دلوك الشمس ،الصلاة، ومثل مانعية النجاسة للصلاة، فإنها
لأن  ؛فهي من الأحكام ،علامة للأحكام وإن كانت ،وما شاكلها ،النجاسة
الظهر، ووجود النجاسة  وجود س علامة على وجوبـمـل زوال الشـعـالله ج

علامة على بطلان الصلاة. ولا معنى لكون الزوال موجبا  إلا طلب فعل 
ي ـهـذا، فـوهك ،الصلاة، ولا معنى لكون النجاسة مبطلة إلا طلب ترك النجاسة

لشارع. وبذلك يكون تعريف الحكم الشرعي بأنه في حقيقتها خطاب من ا
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد جامعا  مانعا . فهو بقوله بالاقتضاء أو 

 ،والمكروه ،والحرام ،والمندوب ،الواجب :التخيير قد شمل الأحكام الخمسة وهي
 ،طا  وما كان شر  ،وما كان مانعا   ،وبقوله بالوضع قد شمل ما كان سببا   .والمباح

وما كان رخصة وعزيمة. وبناء على هذا  ،وما كان صحيحا  وباطلا  وفاسدا  
 وخطاب الوضع. ،خطاب التكليف :يكون خطاب الشارع قسمين ،التعريف
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 خطاب التكليف
أي  ،خطاب التكليف هو خطاب الشارع المتعلق بالاقتضاء أو التخيير

فإذا كان  ، الفعل والتركأو التخيير بين ،هو المتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك
ويرادفه الفرض.  ،الخطاب متعلقا  بطلب الفعل طلبا  جازما  فهو الواجب

يرد  نوالواجب هو الذي يذم شرعا  تاركه قصدا  مطلقا . ومعنى ذم تاركه شرعا  أ
على أنه بحالة لو تركه  ،أو إجماع الصحابة ،وسنة رسول الله ،في كتاب الله

بل المعتبر هو الذم  ،. ولا عبرة في ذم الناس لترك الفعللكان مستنقصا  وملوما  
من حيث  ،والواجب على الكفاية ،ولا فرق بين واجب العين .في الشرع

الوجوب. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب الفعل طلبا  غير جازم فهو 
لا و  ،والمندوب هو ما يحمد فاعله شرعا   .ويرادفه في العبادات السنة ،المندوب

ويسمى أيضا  نفلة. وإذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب  ،يذم شرعا  تاركه
ترك الفعل طلبا  جازما  فهو الحرام ويرادفه المحظور. والحرام هو الذي يذم شرعا  
فاعله. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب الترك طلبا  غير جازم فهو 

ولا يذم شرعا  فاعله. وإذا كان  ،ركهالمكروه. وقد عرف بأنه ما يمدح شرعا  تا
سواء نص على التخيير  ،خطاب الشارع متعلقا  بالتخيير بين الفعل والترك

كأن جاء بعد النهي في   ،كان يفهم منه التخيير من صيغة الطلب  مأ ،صراحة
فإنه يكون للإباحة ولو جاء بصيغة الأمر.  ،حكم واحد في حالتين مختلفتين

 لشرعية في خطاب التكليف عن هذه الخمسة مطلقا .ولا تخرج الأحكام ا
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 الواجب

 .فهمــا لفظــان مترادفــان ،ولا فــرق بينهمــا ،الواجــب والفــرض بمعــنى واحــد
مـــن أنـــه إذا ثبـــت التكليـــف بـــدليل قطعـــي مثـــل  ،أمـــا مـــا يقولـــه بعـــض المجتهـــدين

ــــواترة فهــــو الفــــرض وإن ثبــــت بــــدليل ظــــني كخــــبر الواحــــد  ،الكتــــاب والســــنة المت
و الواجــب، فــإن هــذا الكــلام تحكــم ولا دليــل عليــه، فلــيس في اللغــة والقيــاس فهــ

لأن الاصطلاح  ؛ولا في الشرع ما يدل عليه، ولا يصح أن يكون اصطلاحا  لهم
بـــل هـــو تعريـــف  ،وهـــذا لـــيس مـــن هـــذا القبيـــل ،إطــلاق الأءـــاء علـــى المســـميات

ا طلبـه فيتحتم أن يكون مطابقا  للواقع. وواقع هـذا المسـمى هـو مـ ،لمسمى معين
أو ثبـت  ،لا فرق بـين أن يكـون الطلـب ثبـت بـدليل قطعـي ،الشارع طلبا  جازما  

  فالمسألة متعلقة بمدلول الخطاب وليس بثبوته. ،بدليل ظني
والفرض من حيث أداؤه قسمان: فرض موسع كالصـلاة، وفـرض مضـيق 
كالصوم. فـإذا كـان وقـت الواجـب فاضـلا  عنـه كصـلاة الظهـر مـثلا  فإنـه واجـب 

فيما يرجـع إلى  ،ع. وجميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيهموس
سقوط الفرض به وحصول مصلحة الواجب. وكدليل على الواجـب الموسـع هـو 

في الحــديث الــذي أخرجــه أبــو داود أن  وهــو قولــه  ،أن الأمــر بصــلاة الظهــر
»قال:  النبي 

إلى أن قـال:
المـــذكور. ولـــيس المـــراد بـــه  الحـــديث. وهـــذا يشـــمل جميـــع أجـــزاء الوقـــت «

ولا إقامـة الصـلاة  ،وآخـره علـى آخـره ،قـتتطبيق أول فعل الصلاة على أول الو 
ولا تعيــين جــزء منــه  ،في كــل وقــت مــن أوقاتــه حــتى لا يخلــو جــزء منــه عــن صــلاة

فلــم يبــق إلا أنــه  ،إذ لا دلالــة في اللفــظ عليــه ،لاختصاصــه بوقــوع الواجــب فيــه
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ويكـــون المكلـــف مخـــيرا  في  ،أراد بـــه أن كـــل جـــزء منـــه صـــالح لوقـــوع الواجـــب فيـــه
أي جــزء شــاء منــه. فالفرضــية حصــلت علــى المكلــف في جميــع  إيقــاع الفعــل في
وحصـــلت لـــه مصـــلحة  ،ففـــي أي منـــه فعلهـــا ســـقط عنـــه الفـــرض ،أجـــزاء الوقـــت

إلا أن علــى المكلــف أن يعــزم علــى القيــام بالفــرض مــن أول جــزء مــن  ،الواجــب
ـــه، فـــإذا أخـــر الصـــلاة عـــن أول الوقـــت بشـــرط العـــزم ومـــات قبـــل خـــروج  ،وجوب

لم يلق الله عاصيا . أما إذا كان المكلف قد غلـب  ،الصلاةالوقت دون أن يؤدي 
فإنــه يعصــي في  ،بتقــدير التـأخير عــن أول الوقــت إلى آخــره ،علـى ظنــه أنــه يمــوت

وذلـك لأن الواجـب الموسـع لا  ؛تأخير أداء الصـلاة عـن أول الوقـت وإن لم يمـت
ظنـه فإن لم يغلـب علـى  ،بد أن يغلب على ظن المكلف أنه يقوم به خلال وقته

فلـــه أن  ،تأخـــيره. وعلـــى ذلـــك فـــإن الحـــج واجـــب موســـع علـــى المســـتطيع لم يحـــلّ 
لكــن إذا غلــب علــى ظنــه أنــه  ،يقــوم بــه في كــل وقــت بعــد حصــول الاســتطاعة

فإنــه يجــب عليــه الحــج حــالا  مــن الوقــت الــذي  ،يفقــد الاســتطاعة قبــل أداء الحــج
اجب فاضـلا  غلب فيه على ظنه ذهاب الاستطاعة. وهذا كله إذا كان وقت الو 

فإنـه يجـب عليـه أداؤه  ،عنه، أما إن كان وقت الواجب غـير فاضـل عنـه كالصـوم
  ولزمه القضاء. ،فإن أخره أثم ،ولا يجوز تأخيره ،فور وجوبه
 ولا ،كفايــة وفــرض ،عــين فــرض فقســمان: بــه القيــام حيــث مــن الفــرض أمــا

الفعــل وكــل منهمــا طلــب  ،لأن الإيجــاب واحــد فيهمــا ؛فــرق بينهمــا في الوجــوب
هــو أن فــرض العــين قــد طلــب مــن كــل فــرد  ،طلبــا  جازمــا . إلا أن الفــرق بينهمــا

 بإقامتـه الكفايـة حصـلت فـإن ،المسـلمين جميـع من طلب قد الكفاية وفرض ،بعينه
وإن لم  .أم قــام بــه بعضــهم ،ســواء أقــام بــه كــل واحــد مــنهم ،فقــد وجــد الفــرض

  م حتى يوجد الفرض.تحصل الكفاية بإقامته ظل واجبا  على كل واحد منه
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فإن الواجب  ،وهذا الإيجاب هو باعتبار الفاعل. أما اعتبار المفعول
المكلف  فيهفالواجب المخير هو ما خير  .وواجب محتم ،قسمان: واجب مخير

  فقوله تعالى:  ،بين عدة أفعال                         

                                              

                                                 

                       فالمكلف مخير بين إطعام عشرة مساكين، 
ويتعين بفعل  ،فالواجب عليه واحد منها لا بعينه ،أو تحرير رقبة ،أو كسوتهم

 ،المكلف. أما الواجب المحتم فهو ما فرض على المكلف أن يقوم به ولم يخير
 فمحتم عليه أن يقوم بها دون أي تخيير بينها وبين غيرها. ،وذلك كالصلاة

 
 الواجب إلا به فهو واجبما لا يتم 

إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: أحدهما أن يكون وجوبه مشروطا  
أي بذلك الشيء. أما  ،والثاني أن يكون وجوبه غير مشروط به ،بذلك الشيء

وإنما  ،ما يكون وجوبه مشروطا  به فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجبا  
فإنه مشروط  ،ذلك كوجوب صلاة معينةو  ،الواجب هو ما أتى الدليل بوجوبه

وإنما هي  ،بوجود الطهارة. فالطهارة ليست واجبة من حيث الخطاب بالصلاة
شرط لأداء الواجب. والواجب في الخطاب بالصلاة إنما هو الصلاة إذا وجد 

بل  ،غير مشروط الوجوب بذلك الغير ،الشرط. وأما ما يكون وجوبه مطلقا  
م إلى قسمين: أحدهما أن يكون مقدورا  للمكلف، فهذا ينقس ،مشروط الوقوع

فإنه  ،والثاني أن يكون غير مقدور للمكلف. أما الذي هو مقدور للمكلف
واجب بنفس الخطاب الذي طلب به الواجب، ووجوبه كوجوب الشيء الذي 
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فإنه لا  ،وذلك كغسل المرفقين ،جاء به خطاب الشارع به تماما  من غير فرق
، إلا بغسل جزء منهما ،إلى المرفقينوهو غسل اليدين  ،بيتم القيام بالواج

ولذلك كان غسل  ؛المرفقويتوقف حصول هذا الواجب على حصول جزء من 
ولكنه أتى بما يتوقف  ،ولو كان الخطاب لم يأت به ،جزء من المرفقين واجبا  

فيكون خطاب الشارع شاملا  الواجب وشاملا  ما لا يمكن القيام  ،وجوده عليه
ولذلك كان  ؛وتكون دلالة الخطاب عليه دلالة التزام ،ا الواجب إلا بهبهذ
في حال عدم وجود  ،ومثل ذلك إقامة كتلة سياسية لإقامة خليفة ،واجبا  
 ،ومحاسبة الحكام واجب ،أو لمحاسبة الحكام. فإن إقامة خليفة واجب ،خليفة

عاجز بمفرده عن  لأن الفرد ؛من أفراد على وجهه والقيام بهذا الواجب لا يتأتى
أو محاسبة الحاكم، فكان لا بد من  ،القيام بهذا الواجب، أي عن إقامة خليفة

تكتل جماعة من المسلمين تكون قادرة على القيام بهذا الواجب، فصار واجبا  
أو محاسبة الحاكم. فإذا  ،على المسلمين أن يقيموا تكتلا  قادرا  على إقامة خليفة

لأنهم لم يقوموا بما لا بد منه لأداء الواجب، وإذا  ؛آثمين لم يقيموا تكتلا  كانوا
نهم كذلك إف ،ولا على محاسبة الحاكم ،أقاموا تكتلا  غير قادر على إقامة خليفة

بل  ،لأن الواجب ليس إقامة تكتل فقط ؛ولم يقوموا بالواجب ،يظلون آثمين
فيه القدرة أي  ،أو على محاسبة الحاكم ،إقامة تكتل قادر على إقامة خليفة

ولم يكن  ،على القيام بالواجب. وهكذا كل شيء لا يتم القيام بالواجب إلا به
شرطا  فيه فهو واجب. وهذا إذا كان مقدورا  للمكلف. أما الذي هو غير 

  وذلك لقوله تعالى:  ؛فإنه غير واجب ،مقدور للمكلف       

         لاة والسلام: ولقوله عليه الص«
لأن  ؛ولأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاقأخرجه البخاري ومسلم، « 

  وهو لا يجوز. ،التكليف به يقتضي نسبة الظلم إلى الله
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إما  ،الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا   والحاصل أن
وهو  الواجب نفسه، وإما بخطاب آخر، سواء كان هذا الشيء سببا ، بخطاب

وهو الذي يلزم من  ،شرطا   مالذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أ
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسواء أكان السبب شرعيا   

علم الواجب، عقليا  كالنظر المحصل لل مكالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أ
عاديا  كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. وسواء كان الشرط أيضا  شرعيا    مأ

كترك   ،وهو الذي يكون لازما  للمأمور به عقلا   ،عقليا   مأ ،كالوضوء مثلا  
لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في  ،عاديا   مأضداد المأمور به، أ

ا لا يتم إلا به، أي التكليف بالشيء الوضوء. فوجوب الشيء يوجب وجوب م
ما لا يتم الواجب »يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. ومن هنا جاءت قاعدة 

 .«إلا به فهو واجب
 

 رامـالح

 على خطاب الشارع بطلب ترك الفعل الحرام هو ما دل الدليل السمعي
 طلبا  جازما . وهو الذي يذم شرعا  فاعله ويرادفه المحظور. 

 
 احـالمب

المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين 
لأنها خطاب  ؛الفعل والترك من غير بدل. والإباحة من الأحكام الشرعية

ولا بد لثبوت الإباحة من ورود خطاب الشارع بها. وليست هي رفع  ،الشارع
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مع أنه  ،د الشرعوإلا لكان تشريعها ثابتا  قبل ورو  ،الحرج عن فعل الشيء وتركه
وإنما هي ما ورد خطاب الشارع بالتخيير فيها بين  ،لا شرع قبل ورود الشرع

ولذلك   ؛ووجدت بعد وروده ،الفعل والترك، فهي قد شرعت من الشرع نفسه
لا بد  ،كانت من الأحكام الشرعية. ثم إن الأحكام التي تتحقق فيها الإباحة

 ،يست هي التي سَكتَ عنها الشرعمن ورود الشرع بإباحة كل حكم بعينه، ول
الفارسي قال: سئل  وأما ما أخرجه الترمذي عن سلمانولم يحللها.  ،ولم يحرمها
» فقال: ،والفراء ،والجبن ،عن السمن  رسول الله

فإنه لا  «
وأشياء  ،يدل على أن ما سَكتَ عنه القرآن مباح. فإن هناك أشياء حرمت

»أنه قال:   وقد صح عن النبي ،في الحديث ،أحلت
راد بما فالمراد ما سَكتَ عنه الوحي. وكذلك ليس الم أخرجه أحمد.« 

«  »لأن قوله في الحديث:  ؛سَكتَ عنه الوحي أنه مباح
إذ  ،والمكروه ،والمباح ،والمندوب ،فيشمل الواجب ،يشمل كل شيء لم يحرمه

وعليه فلا يكون معنى ما سَكتَ  ،يصدق عليه أنه حلال بمعنى أنه ليس بحرام
وقوله في حديث « »وأما قوله:  ،عنه أنه المباح

وقوله في حديث آخر:  ،أخرجه البيهقي «»آخر: 
 أخرجه البيهقي. «»

 ،عن أشياء إحلاله لها، فيعتبر إحلاله لها عفوا  من الله فإن المراد من سكوته
في حديث  لأنه لم يحرمها بل أحلها، بدليل قول الرسول  ؛ورحمة بالناس

»سعد بن أبي وقاص: 
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أي من  ،أخرجه مسلم «
سأل عن شيء سَكتَ عن تحريمه الوحي. فالسكوت في هذه الأحاديث هو 

لأن الله لم  ؛وليس السكوت عن بيان الحكم الشرعي ،السكوت عن التحريم
 نه في كل شيء، قال تعالى:  ـّبل بي ،يسكت عن بيان الحكم الشرعي     

                     وعليه لا يكون المباح هو ما سَكتَ عنه .
كت عنه الشرع . وما سن الشرع حكمه أنه مباح ـّبل المباح هو ما بي ،الشرع
. والمكروه ،والمباح ،والمندوب ،ما لم يحرمه أي أحلّه، ويقع في ذلك الواجبهو 

لمباحة قد ورد في كل حكم منها دليل على إباحته. فإباحة على أن الأحكام ا
 قوله تعالى:  الصيد واضحة في                  وإباحة الانتشار

 بعد صلاة الجمعة واضحة في قوله تعالى:                
 وإباحة البيع واضحة في قوله تعالى:             وإباحة الإجارة، 

وعلى ذلك فإن الإباحة  ؛واضحة في أدلتها ،وغير ذلك ،والرهن ،والوكالة
 حكم شرعي لا بد من ثبوتها بدليل شرعي يدل عليها. 
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 اب الوضع ـخط
ن أحكامها ـإن الأفعال الواقعة في الوجود قد جاء خطاب الشارع وبيّ 

ووضع لهذه الأحكام ما  ،تخيير، وجاء خطاب الشارعمن حيث الاقتضاء أو ال
نها إأو يتوقف عليها إكماله، أي  ،تقتضيه من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم

وضعت لما يقتضيه الحكم الشرعي. فخطاب الشارع كما يرد بالاقتضاء 
أو  ،وذلك بجعل الشيء سببا   ،يرد بما يقتضيه الاقتضاء والتخيير ،والتخيير

أو بجعله  أو فاسدا ، أو بجعله صحيحا  أو باطلا   ،أو بجعله مانعا   ،ا  بجعله شرط
عزيمة أو رخصة. وإذا كان خطاب الاقتضاء والتخيير أحكاما  تعالج فعل 

فإن خطاب الوضع يعالج تلك الأحكام ومتعلقاتها. فخطاب  ،الإنسان
الاقتضاء والتخيير أحكام لفعل الإنسان، وخطاب الوضع أحكام لتلك 

فتكسبها أوصافا  معينة. وكونها كذلك لا يخرجها عن كونها متعلقة  ،حكامالأ
 ،لأن المتعلق بالمتعلق بالشيء متعلق بذلك الشيء أيضا   ؛بأفعال الإنسان

فيكون الاضطرار سببا  في إباحة الميتة، وخوف العنت سببا  في إباحة نكاح 
)بل  صلاةال خارج في وجوب الوضوء لكل إسقاط الإماء، والسلس سببا  في

، وزوال الشمس يكفي وضوء واحد لكل صلاة حتى وإن خرج أثناء الصلاة(
وما أشبه  ،تلك الصلوات وجود أو غروبها أو طلوع الفجر سببا  في إيجاب

وإباحة  ،وهو إباحة الميتة ،كل ذلك خطاب من الشارع متعلق بالحكم  ،ذلك
ة، وإيجاب وجود صلاخارج في ال وجوب الوضوء لكل وإسقاط ،نكاح الإماء

، ومن هنا كان السبب من خطاب الوضع. وكون الحول شرطا  في الصلاة
إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا  في التكليف مطلقا ، وإرسال الرسل شرطا  في سبب 
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الثواب والعقاب، والقدرة على التسليم شرطا  في صحة البيع، والرشد شرطا  في 
ن الشارع متعلق بالحكم، ومن هنا  كل ذلك خطاب م  ،دفع مال اليتيم إليه

ومن الطواف  ،كان الشرط من خطاب الوضع. وكون الحيض مانعا  من الوطء
وأداء الصيام، وكون الجنون مانعا  من القيام  ،ووجوب الصلوات ،بالبيت

وما أشبه ذلك كل هذا خطاب من الشارع  ،وإطلاق التصرفات ،بالعبادات
من خطاب الوضع. وكون المريض العاجز  ومن هنا كان المانع ؛متعلق بالحكم

وكون المسافر يجوز له أن يفطر في  ،عن القيام يرخص له أن يصلي قاعدا  
كل ذلك خطاب   ،رمضان، وكون المكره إكراه إلجاء يجوز له أن ينطق بالكفر

والنطق  ،والإفطار في رمضان ،وهو الصلاة قاعدا   ،من الشارع متعلق بالحكم
لا  ،ا كانت الرخص من خطاب الوضع. فهذه الأربعةومن هن ؛بكلمة الكفر

وجاء بأمور تتعلق بذلك الحكم.  ،إشكال في أن خطاب الشارع جاء بالحكم
أما ما جاء من الأحكام تشريعا  عاما ، وألزم العباد بالعمل به، كالصلاة من 
حيث هي، والصوم من حيث هو، والجهاد من حيث هو، فإن خطاب الوضع 

هو وصفها من حيث كونها شرعت تشريعا  عاما ، ومن حيث  في هذه الأحكام
 وهذا التشريع العام والإلزام به هو ما يسمى العزيمة. إلزام العباد العمل بها،

 ؛الرخص قسما  واحدا  وتعتبر هي و  ،ولذلك كانت العزائم من أحكام الوضع
صل ويتفرع عنها الرخص، فكانت الرخص والعزائم من خطاب ألأن العزائم 

فإن خطاب الوضع يظهر من  ،الوضع. وأما ما يتعلق بآثار العمل في الدنيا
حيث هذه الآثار، فمثلا  نقول الصلاة صحيحة إذا استوفت جميع أركانها، 
ونقول البيع صحيح إذا استوفى جميع شروطه، ونقول الشركة صحيحة إذا 



 50 

لا من  ،استكملت الشروط الشرعية. فهذا وصف للحكم من حيث أداؤه
والصلاة  ،فاعتبر البيع صحيحا   ،يث تشريعه، وقد جاء الشارع بذلكح

أو فقدت  ،أو فقدت الصلاة الركوع ،صحيحة. وكذلك إذا فقد البيع الإيجاب
فبطلانها وصف للحكم من حيث  .فإنها تكون حينئذ باطلة ،الشركة القبول

ن هنا  لا من حيث تشريعه، وقد جاء الشارع بذلك فاعتبرها باطلة. وم ،أداؤه
لأن خطاب الشارع فيهما يتعلق بحكم  ؛كانت الصحة والبطلان قسما  واحدا  

صل والبطلان مترتب على أحكام ألأن الصحة  ؛إما صحيحا  أو باطلا   ،واحد
 نت الصحة والبطلان قسما  واحدا .فكا ،الصحة

وهو خمسة  ،وهو متعلق بأمر يقتضيه الحكم ،هذا هو خطاب الوضع
، والعزائم والفساد شرط، والمانع، والصحة والبطلانأقسام: السبب، وال

 والرخص.
 

 ببـالس

هو كل وصف ظاهر منضبط دل  ،في اصطلاح المتشرعين ،السبب
كجعل زوال   ،الدليل السمعي على كونه معرفا  لوجود الحكم لا لتشريع الحكم

 الشمس أمارة معرفة لوجود الصلاة في قوله تعالى:             

      وفي قوله: « »وليس  ،أخرجه البيهقي
وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة معرفة لوجود  ،هو أمارة لوجوب الصلاة

 صوم رمضان في قوله تعالى:                       وقوله
: «» وهكذا. فالسبب ليس موجبا  للحكم ،أخرجه أحمد، 
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 ،ف لوجوده. وواقع السبب أنه وضع شرعا  للحكم الشرعيوإنما هو معرّ 
فحصول النصاب سبب في وجود الزكاة،  .لحكمة يقتضيها ذلك الحكم

والعقود الشرعية سبب في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك، فالحكم هو 
 .لتعريف وجوده ،اب وضع شرعا  لهذا الحكموجوب الزكاة، وحصول النص

والعقود وضعت شرعا  لهذا الحكم  ،وإباحة الانتفاع أو انتقال الملكية هي الحكم
ف وجود لتعريف وجوده. فالأسباب هي أمارات وضعها الشارع لتعريف المكلَّ 

 ،وكلفه به ،ف. فالشارع شرع الحكم الشرعي للمكلفالحكم من قبل المكلهّ 
ت تدل على وجود ذلك الحكم، فهذه الأمارات هي الأسباب ووضع أمارا

 جود الحكم، فهو ليس معرفا  للحكمف لو الشرعية، فالسبب هو إعلام ومعرّ 
وذلك لأن  ؛وإنما معناه أنه معرف لوجود الحكم لا غير ،وصفة نفسه ،لذاته

الذي أوجب الحكم هو الدليل الذي ورد فيه، والذي عرف وجود هذا الحكم 
ل عليه الدليل هو السبب. وهذا بخلاف العلة، فإن العلة هي الشيء الذي د

جله وجد الحكم، فالحكم شرع بها فهي الباعث عليه، وهي سبب أالذي من 
مثلها مثل النص في  ،تشريعه لا سبب وجوده. فهي دليل من أدلة الحكم

تشريع الحكم. فهي ليست أمارة على الوجود، بل هي أمارة معرفة لتشريع 
 وذلك كالإلهاء عن الصلاة المستنبط من قوله تعالى:  ،كمالح       

                                               
 وقوله تعالى:                     فإن الإلهاء قد شرع

 وهو تحريم البيع عند أذان الجمعة، ولذلك كان علة وليس ،جله الحكمأمن 
 ،جلهألأنه لم تشرع صلاة الظهر من  ؛فليس علة ،بخلاف دلوك الشمس ،سببا  

 وإنما كان هو أمارة على أن الظهر قد وجب وجوده.
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 رطـالش

 ،فيما اقتضاه ذلك المشروط الشرط هو ما كان وصفا  مكملا  لمشروطه
أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط. فالحول في زكاة النقد مكمل لملكية 

فهو شرط في ملكية النصاب حتى تجب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه  ،النصاب
فهو شرط في  ،المشروط، والإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني

فيكون مما اقتضاه المشروط. والوضوء مكمل  ،جمالزاني حتى يجب عليه الر 
رط في الصلاة، وهو مما اقتضاه ـفهو ش ،لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها

الحكم في ذلك المشروط، وستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم 
فهو شرط في الصلاة وهو مما اقتضاه الحكم في المشروط، وهكذا سائر  ،فيها

لأنه وصف مكمل له وليس  ؛مغاير للمشروط ،أي الشرط ،. وهوالشروط
 ،لأن الركن جزء من أجزاء الشيء ؛وبهذا يختلف عن الركن ،جزءا  من أجزائه

لأنه  ؛أو مماثل له ،وليس منفصلا  عنه، ولا يقال عن الركن أنه مغاير للشيء
ن في وأن يكو  ،أما الشرط فلا بد أن يكون مغايرا  للشيء .جزء من أجزائه

ولا  ،نفس الوقت مكملا  له. وقد عرف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم
وأن الشرط مع المشروط   ،وهذا بيان له من حيث أثره ،يلزم من وجوده وجود
ولكن قد  ،فلا يوجد موصوف إذا لم توجد الصفة ،كالصفة مع الموصوف

إذا لم  فلا توجد الصلاة ،توجد الصفة ولا يوجد الموصوف، كذلك الشرط
توجد الطهارة، ولكن قد توجَد الطهارة ولا توجد الصلاة. والشرط ليس خاصا  

وقد يكون في الحكم  ،بل قد يكون في الحكم التكليفي ،بالحكم التكليفي
 ،وستر العورة ،كالطهارة  ،الوضعي. فهناك شروط راجعة إلى خطاب التكليف

جعة إلى خطاب كل منها شرط للصلاة. وهناك شروط را  ،وطهارة الثوب
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فهي  السرقة؛والحرز في  ،والإحصان في الزن ،الزكاةنصاب كالحول في   ،الوضع
 شروط للسبب.

وكلها  ،وهي كلها في اعتبار أنها شروط ينطبق عليها تعريف الشرط
والثانية  ،ط للحكمو سوى أن الأولى شر  ،شروط شرعا  لورود الدليل عليها

 .ط لما وضع للحكم من أمور يقتضيهاو شر 
 ،والشركة ،كشروط البيع  ،ويدخل في الشروط الشرعية شروط العقود

وما شاكل ذلك. إلا أن هذه الشروط ليست كشروط حكم  ،والوقف
نه لا بد من دليل شرعي يدل على الشرط إمن حيث  ،التكليف وحكم الوضع

بل يشترط في هذه الشروط أن لا تخالف ما نص عليه  ،حتى يعتبر شرطا  
لا بد أن يدل الدليل  ،أو حكم الوضع ،التكليفيشروط الحكم الشرع. أي أن 

بخلاف شروط العقود فإنه لا يشترط فيها أن  ،الشرعي عليه حتى يعتبر شرطا  
أو  ،ولكنه لا يجوز لهما ،بل يجوز للعاقدين أن يشترطا ما يريدان ،يرد به الشرع
د يلزم في أن يشترط شروطا  تخالف ما نص عليه الشرع. فالعقو  ،لأي منهما

ولا يشترط فيها أن يرد بها دليل  ،الشروط التي تشترط فيها أن لا تخالف الشرع
» : وذلك لقول الرسول ؛شرعي

ومعنى ليس في كتاب الله  أخرجه البخاري. «
ولا على  ،أن يكون على خلاف ما في كتاب الله، أي ليست في حكمه

 ن أنّ ـوبيّ  ،وذلك لأن رسول الله أذن في اشتراط الشروط مطلقا   ؛موجب قضائه
وإذا نفى  ،فهو لم ينه عن اشتراط الشروط ،فهو باطل ما يخالف حكم الله

فمعناه نفي اعتبار ما يخالف ما في كتاب الله،  ،اعتبار ما ليس في كتاب الله
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»فنص الحديث في البخاري هو: 









الحديث. فهذا يدل على أن المنهي عنه هو الشرط  «
 يدل على أن الشرط يجب أن ولا ،المخالف لما في كتاب الله ولسنة رسول الله
فالشروط في العقد يشترط فيها أن لا  ،يكون في كتاب الله وسنة رسوله. وعليه

أو لا تخالف حكما   ،بأن لا تخالف نصا  من نصوص الشرع ،تخالف الشرع
فلا يصح بيع العبد  ،عتقأشرعيا  له دليل شرعي. فمثلا  الشرع جعل الولاء لمن 

بعتك  :ومثلا  لا يصح أن تقول .والبيع صحيح ،لاغ فالشرط ،واشتراط الولاء
 ،فهذا بيع واحد تضمن شرطين .أو بألفين نسيئة نقدا   هذا الشيء بألف

لقوله  ؛والبيع بسببه باطل ،وهذا شرط باطل ،المقصود فيه باختلافهمايختلف 
أخرجه أبو  «» الصلاة والسلام:عليه 
 ،واشترط عليه أن لا يبيعها لأحد ،باع رجل لآخر سلعة  إذا ومثلا  داود. 

وهو ملكية  ،لأن الشرط ينافي مقتضى العقد ؛والبيع صحيح ،فالشرط لاغ
فهو مخالف لحكم شرعي. وهكذا فالشروط التي تخالف  ،المبيع والتصرف فيه
تخالف حكما  جاء  مأ ،شرعيا   سواء أكانت تخالف نصا   ،الشرع لا تعتبر مطلقا  

 أم حكما  من أحكام الوضع. ،سواء أكان حكما  شرعيا   ،الشرع به
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ومما يؤكد أن الشرع أباح للمسلم أن يشترط في العقود ما شاء من 
هو أنه  ،أو عارض حكما  شرعيا   ،إلا ما عارض ما في كتاب الله ،الشروط

قال  ،للبخاري اياتجاء في حديث عائشة في شأن بريرة في إحدى الرو 
فهذا صريح «  : »رضي الله عنها لعائشة

وهو إباحة في أن يشترط  «»قال:   في أن الرسول
»قال:   ويؤيده أن النبي ،الإنسان ما شاء من الشروط

فأضاف الشرط  ،أي عند الشروط التي يشترطونها ،أخرجه الحاكم« 
قد أقر اشتراط شروط في العقود لم تذكر في كتاب  لهم. وأيضا  فإن النبي 

»فقد روى مسلم عن جابر الله، 


شرط اشترطه في البيع. عن سفينة أبي واستثناء حملانه  ،أخرجه مسلم «
 «»عبد الرحمن قال: 

»وفي لفظ:  ،أخرجه أحمد


» .وادث ـوهكذا ح أخرجه أبو داود
بل يشترطها كل  ،رعـددة حصلت فيها شروط في العقود لم ينص عليها الشـمتع

ولا يخالف  ،وكل ما ورد أن الشرط مقيد بما لا يخالف كتاب الله ،إنسان بما يراه
ولا يحرم  ،رط أن لا يحل حراما  ـترط في الشـحكما  من أحكام الشرع. إلا أنه يش

» : لقول رسول الله ؛حلالا  
 .جه الترمذيأخر  «
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 المانع

 يكون مانع حكم، ويكون مانع سبب. المانع
أما مانع الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عكس ما 
يقتضيه الحكم، مثل القتل العمد العدوان، فإنه مانع للابن القاتل من ميراث 

 أبيه، مع أن البنوة تقتضي الميراث.
وجوده عكس ما  أما مانع السبب فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم

على من كان  يقتضيه السبب، مثل الدّين، فإن وجوده مانع من وجوب الزكاة،
لأن الدّين مانع من بقاء النصاب، الذي هو  ؛عنده النصاب وحال عليه الحول

فالنصاب )السبب( يقتضي وجوب الزكاة بحلول الحول،  السبب، مكتملا .
أي عدم وجوب الزكاة مع والدين )المانع( يقتضي عكس ما يقتضيه السبب 

ن الذي هو مانع للسبب هو الدين الكثير ي  وجود النصاب وحلول الحول. والدَّ 
 ص النصاب.قَ د ن ـَجه الذي إذا وُ 

والثاني ما  .والموانع قسمان: أحدهما ما يمنع من الطلب ويمنع من الأداء
وهو ما يمنع من الطلب  ،يمنع من الطلب ولا يمنع من الأداء. فأما الأول

 ،والصوم ،فإنه يمنع طلب الصلاة ،فنحو زوال العقل بنوم أو جنون ،والأداء
 ؛صل الطلبأويمنع من أدائها. فهو مانع من  ،وغيرها من الأحكام ،والبيع

لأنه مناط التكليف، ومثل  ؛لأن العقل شرط لتعلق الخطاب بأفعال المكلف
ويمنع من  ،جدودخول المس ،والصوم ،فإنه يمنع الصلاة ،والنفاس ،الحيض
والنفاس شرط في  ،لأن النقاء من الحيض ؛صل الطلبأفهو مانع من  ،أدائها
ووجود الحيض  ،فكان وجود زوال العقل ،ودخول المسجد ،والصوم ،الصلاة
  ومن الأداء. ،كل منهما مانعا  من الطلب  ،والنفاس
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ة فنحو الأنوثة بالنسبة لصلا ،وأما ما يمنع من الطلب ولا يمنع من الأداء
 ،والبلوغ بالنسبة للصوم. فإن الأنوثة مانع من طلب صلاة الجمعة ،الجمعة

 ،لأن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ؛والصغر مانع من طلب الصلاة والصوم
 ،والصلاة والصوم لا تجب على الصبي. ولكن لو قامت المرأة بصلاة الجمعة

 ،مانع من الطلبلأن المانع  ؛صحت منهما ،وقام الصبي بالصلاة والصوم
ومن إتمام  ،وليس مانعا  من الأداء. ومثل ذلك السفر مانع من طلب الصوم

لأن المانع  ؛جاز ،ولو أتم الصلاة ولم يقصرها ،ولكن لو صام المسافر ،الصلاة
مانع من الطلب لا من الأداء. وكذلك جميع أسباب الرخص هي موانع من 

 الطلب لا من الأداء.
 

 ادـوالفس ،لانـوالبط ،ةـالصح

الصحة هي: موافقة أمر الشارع. وتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل في 
الدنيا، وتطلق كذلك ويراد بها ترتب آثار العمل في الآخرة، فاستيفاء الصلاة 
لأركانها وشروطها عند المصلي والواقع تكون صلاة صحيحة. فتقول الصلاة 

اء. واستيفاء البيع جميع ومسقطة للقض ،ومبرئة للذمة ،صحيحة بمعنى مجزئة
شروطه يكون بيعا  صحيحا ، فتقول البيع صحيح بمعنى أنه محصل شرعا  

والتصرف في المملوك. هذا من حيث ترتب آثار  ،واستباحة الانتفاع ،للملك
فتقول هذه  ،العمل في الدنيا، أما من حيث ترتب آثار العمل في الآخرة

ثواب في الآخرة، وتقول هذا البيع بمعنى أنه يرجى عليها ال ،الصلاة صحيحة
والقصد به حسب مقتضى الأمر  ،بمعنى أن نية امتثال أمر الشارع ،صحيح
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فيرجى على العمل بهذه النية وهذا القصد الثواب  ،يرتب عليها الثواب ،والنهي
بناء على التقيد بحكم الله والامتثال له. إلا أن ما يترتب على آثار  ،في الآخرة

ولا يلاحظ في غيرها عادة.  ،خرة لا يلاحظ إلا في العباداتالعمل في الآ
 ،والصوم ،كالصلاة  ،والمشاهد أن ملاحظته تقتصر على ما هو من العبادات

ولا في أحكام الأخلاق   ،ولا يلاحظ في المعاملات ،وما شابهها ،والحج
غلب ما يدور أولذلك  ؛كالصدق، ولا في العقوبات، وهذا هو الغالب عليها

من حيث كونه مجزئا  مبرئا   ،بحث الصحة هو ترتب آثار العمل في الدنياعليه 
والمراد بالبطلان  ،للذمة. إلا أن غير العبادات يكون المراد بالصحة أنه حلال

فالصحة في المعاملات تعني الحل أي إباحة الانتفاع، والبطلان يعني  ،أنه حرام
فمن  ،العقاب في الدنيا والآخرةأي حرمة الانتفاع، ويترتب على الحرمة  ،الحرمة

ويستحق عليه فاعله العقاب في  ،كان هذا المال حراما    ،ملك بعقد باطل مالا  
  الآخرة.

أما البطلان فهو ما يقابل الصحة، وهو عدم موافقة أمر الشارع، 
والعقاب عليه في  ،ويطلق ويراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا

ولا مسقط  ،ولا مبرئ للذمة ،ن العمل غير مجزئالآخرة، بمعنى أن بكو 
للقضاء. فالصلاة إذا ترك ركن من أركانها تكون صلاة باطلة، والشركة إذا فقد 
شرط من شروط صحتها تكون باطلة، كأن يضع شخصان مالا  في مصرف 

ثم يوكلان عنهما شخصا  يشتغل في المال  ،)بنك( بوصفهما شريكين مضاربين
إذ  ،لأنها لم تنعقد ؛والربح بينهما مناصفة. فهذه الشركة باطلة ،بالبيع والشراء

لم يحصل فيها إيجاب وقبول مع شريك بدن. والإيجاب والقبول مع شريك بدن 
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لأن  ؛ولذلك كانت باطلة. وتصرف الوكيل باطل ؛شرط في انعقاد الشركة
 فلا ،لا يملك التصرف ،على فرض اعتباره شريكا  مضاربا   ،الشريك المضارب
كبيع   ،فهذا عقد باطل. وكأن يكون البيع منهيا  عنه ،يملك أن يوكل به

 ،وهو ما في بطون الأمهات. ويترتب على البطلان حرمة الانتفاع ،الملاقيح
 ،ولذلك كانت للبطلان آثار في الدنيا ؛ويستحق عليه العقاب في الآخرة

  ويترتب عليها آثار في الآخرة.
لأن البطلان هو عدم موافقة أمر  ؛لبطلانوأما الفساد فهو يختلف عن ا

، أي أن أصله ممنوع كبيع الملاقيح، أو أن الشرط الذي أصلهالشارع من حيث 
موافق لأمر  أصلهفإنه في  ،بخلاف الفساد .لم يستوفه مخل بأصل الفعل

ولكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع. ولا  ،الشارع
لأن المتتبع لشروطها وأركانها يجد أنها  ؛لعباداتيتصور وجود الفساد في ا

فيتصور وجوده في  ،جميعها متعلقة بالأصل. ولكنه يتصور وجوده في المعاملات
بخلاف  ،أصلهلأنه منهي عن  ؛العقود، فمثلا  بيع الملاقيح باطل من أساسه

ى ويخير حينئذ حين ير  ،لجهالة البادي للسعر ؛فإنه بيع فاسد ،بيع الحاضر لباد
 ؛وله فسخه، ومثلا  شركة المساهمة باطلة من أساسها ،فله إنفاذ البيع ،السوق

 ،فهي خالية من شرط يتعلق بالأصل ،لأنها خالية من القبول من شريك بدن
فإذا علم المال  ،فإنها شركة فاسدة ،بخلاف الشركة مع جهالة مال الشركاء

  وهكذا. ،أو عليهما أن يبينا المال فتتم الشركة ،صحت الشركة
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 رخصة ـزيمة والـالع

 .وألزم العباد بالعمل به ،العزيمة هي ما شرع من الأحكام تشريعا  عاما  
 ،ولم يلزم العباد العمل به ،والرخصة ما شرع من الأحكام تخفيفا  للعزيمة لعذر

وغسل  .والفطر للمريض رخصة ،. فمثلا  الصوم عزيمةمع بقاء حكم العزيمة
 .والمسح على العضو المجروح أو المكسور رخصة ،يمةالعضو في الوضوء عز 
والقعود في الصلاة عند العجز رخصة، وهكذا. فالعزيمة  ،والصلاة قائما  عزيمة
ولا يخير بين  ،فلا تختص ببعض المكلفين دون البعض ،ما كان تشريعه عاما  

يعه والرخصة ما كان تشر  .بل يلزم بالعمل بها وحدها ،العمل بها والعمل بغيرها
وهو  ،ولا يعتبر إذا زال العذر ،فيكون تشريعه معتبرا  ما وجد العذر ،طارئا  لعذر

خاص بالمكلفين المتصفين بهذا العذر وحده. وعلى هذا لا يكون الحكم 
المستثنى من عموم نص رخصة بل هو عزيمة، وكذلك لا يكون الحكم الذي 

وليست أعذارا .  لأن هذه حالات ؛يختص ببعض الحالات رخصة بل هو عزيمة
شهر وعشرة أيام، وعدة الحامل المتوفى أفمثلا  عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 

عنها زوجها أن تضع حملها. فهذا الحكم مستثنى من ذاك فلا يكون رخصة. 
والبيع بالغبن  .صحيح ،إذا استوفى شروطه ولم يكن منهيا  عنه ،وأيضا  البيع
يخير صاحبه  ،بيع فاسد ،ير منهي عنهوإن استوفى شروطه وكان غ ،الفاحش

وبيع الحيوان الذي لم يقبض  ،فيه فلا يكون رخصة. وبيع ما لم يقبض باطل
 ،والمساقاة ،والعرايا ،صحيح فلا يكون ذلك رخصة. وعلى هذا فإن السلم

عزيمة وليس برخصة، وكذلك جميع المباحات عزيمة  ،وشبه ذلك من العقود
 ،أي العمل بالحكم ،من إلزام العباد العمل بهوليس رخصة. وذلك أن المراد 

مكروها . ألا ترى أن  مكان حراما  أ  ممباحا  أ ممندوبا  أ مسواء أكان واجبا  أ
لا  ،فيكون العمل بالحكم ،كل المضطر جائز فهو رخصةأو  ،أكل الميتة حرام
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أخرجه  «»في العرايا:  القيام بنفس العمل. وأما قوله 
فالمراد بها المعنى اللغوي وهو سهل عليكم. ومثل ذلك جميع العقود التي  مالك.

صل ممنوع لعذر ألأنها ليست مستثناة من  ؛ا عزائمسهل الله على الناس فإنه
 ،بل هي مشروعة تسهيلا  للعباد ،يذهب استثناؤها حين يذهب العذر

أو  ،قدر على الصلاة قائما  وتشريعها عام ودائمي. وهناك فرق بين من لا ي
وإن كان مخلا  بركن من الأركان فلم يتحتم عليه  ،يقدر بمشقة فيصلي جالسا  

فهذا رخصة، وبين أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبا   ،القيام
بل هو حالة جاز  ،لأنه ليس استثناء لعذر ؛فهذا ليس رخصة ،بخرصها ثمرا  

ولكنها لم تشرع لعذر حتى  ،هي وإن كانت مستثناةف ،فيها بيع الرطب باليابس
فهو من تسهيل التشريع  ،وإنما شرعت تسهيلا  على الناس ،تكون رخصة

 فليس برخصة. ،وليس من الأعذار
والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعا  لا بد أن يدل عليها دليل شرعي، وما 

فالعذر  .لعذرلم يدل عليه دليل شرعي لا يعتبر رخصة، فإنها حكم شرعه الله 
على أن الرخصة تعتبر  .فلا بد أن يدل عليه دليل شرعي ،سبب شرعية الحكم

وهي خطاب  ،وهي نفسها حكم من أحكام الوضع ،من الأسباب الشرعية
 ،الشارع المتعلق بأفعال العباد بالوضع، وما دامت هي نفسها خطاب الشارع

 ،والمرض ،والعرج ،ىأن يكون هناك دليل شرعي يدل عليها. فالعم من فلا بد
 أعذار في القعود عن الجهاد، قال تعالى:             

                      الإفطار في رمضان، والسفر عذر في 
 قال تعالى:                          والنسيان، 

أعذار ترفع الإثم إذا وقع صاحبها في محرم، قال عليه الصلاة  ،والإكراه ،والخطأ
أخرجه  «»والسلام: 
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ءع   الرسول لأن ؛، والجهل فيما يجهل مثله على مثله عذرماجهابن 
 ،فبعد أن فرغوا من الصلاة ،معاوية بن الحكم يشمت عاطسا  وهو في الصلاة

فيما رواه  ، حيث قال له أن الكلام يبطل الصلاة  علمه الرسول
»مسلم: 

ولم يأمره بإعادة الصلاة. فهذه أعذار ورد الدليل  «
الشرعي بها فتعتبر أعذارا ، وهكذا كل ما وردت فيها أدلة أنها أعذار معينة 

ولا يعتبر عذرا   ،وما لم يرد فيه دليل لا قيمة له ،لأحكام معينة تعتبر أعذارا  
وذلك  ؛لا لما فيها من علة ،اعتبرت أعذارا  لذاتهاشرعيا  مطلقا . وهذه الأعذار 

بل أطلق  ،لأن الدليل الشرعي الذي دل على أنها أعذار لم يعلل اعتبارها عذرا  
وجعل كل عذر منها عذرا  للحكم الذي  ،لأن الشرع لم يعللها ؛ذلك فلا تعلل

ليس و  ،فهو يعتبر عذرا  خاصا  بالحكم الذي جاء له ،جاء عذرا  له لا لغيره
ولم يكن عذرا   ،ولذلك كان العمى عذرا  لترك الجهاد ؛عذرا  عاما  لكل حكم

 ،والسفر ،والعرج ،المرض :وهي ،فإن هذه الأعذار ،لترك الصلاة. وفوق ذلك
ولكنها وصف غير مفهم أنه  ،وإن كانت أوصافا   ،والخطأ ،والإكراه ،والنسيان
 ،ولا يؤخذ سببا  لعليته ،عليه ولذلك لا يقاس ؛وغير مفهم وجه العلية ،للتعليل

ن السفر علة إولهذا لا يقال  ؛فيطبق عليه حكم العلة ،أي علة لاعتباره علة
نه علة إأي  ،لا لأنه شاق ،بل السفر علة لأن الله اعتبره علة ،لأن فيه مشقة

ولا يقصر  ،ولذلك يقصر المسافر مسافة القصر ولو سافر بطائرة ؛قاصرة
لأن المشقة  ؛قصر ولو سافر في شدة الحر في الصحراءالمسافر دون مسافة ال

بل العذر الذي رخص في القصر هو  ،ليست العذر الذي رخص في القصر
وهكذا سائر الأعذار  ،بغض النظر عن المشقة ،من حيث كونه سفرا   ،السفر

 التي ترتب عليها رخص بالنص الشرعي.
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يث العمل أما من ح .هذا من حيث حقيقة الرخصة والعزيمة شرعا  
 وله ،فله أن يعمل بالرخصة ،فإن العمل بأيهما شاء مباح ،بالرخصة أو بالعزيمة

تعالى:  قال  ذلك.  على  دالة  الرخص نصوص لأن وذلك ؛بالعزيمة  يعمل أن
                                        
 ال: ـوق                       فجعل الرخصة في رفع

الإباحة. وقال تعالى:   وهو فعله  له  وغفر  ،الإباحة وهو الأكل  الإثم عن 
                             .ورفع الجناح يعني الإباحة

 : وقال تعالى                                وهو
أو الندب.  ،وليس الوجوب ،الإباحة، فأدلة الرخص نفسها تعطي الإباحة

»أنه قال:  روى مسلم عن حمزة بن عمرووأيضا  فقد 
 ؟

وعن أبي سعيد  «
»قال: 

فهذه النصوص تدل دلالة صريحة على أن أخرجه مسلم.  «
  فله أن يأخذ بأيهما شاء. ،الرخصة مباحة هي والعزيمة

»قال:  ن الرسول إوقد يقال 
وهو دليل على أنه  ،وهذا طلبأخرجه ابن حبان. « 

 ،وجب عليه أكل لحم الميتة ،والمضطر إذا خاف الهلاك على نفسه ،مندوب
يجب عليه أن  ،والغاص الذي لا يجد إلا الخمر .ويحرم عليه الامتناع عن أكلها

 والصائم إذا .ويحرم عليه أن يمتنع ويهلك ،يزيل غصته بالخمر إذا خاف الهلاك
ويحرم عليه أن يظل صائما   ،يجب عليه أن يفطر ،بلغ به الجهد حد الهلاك

ولذلك قد تكون  ؛مما يدل على أن العمل بالرخصة فرض ؛ويهلك، وهكذا
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وقد تكون مباحا . والجواب على ذلك هو  ،وقد تكون مندوبا   ،الرخصة فرضا  
 والرخصة من حيث هي رخصة .لام في الرخصة من حيث هي رخصةأن الك

فالرخصة من حيث تشريعها حكمها  .مباحة قطعا  بدليل الأدلة السابقة
فليس في  ،الحديث« »وأما قول الرسول:  .الإباحة

لأنه يبين أن الله يحب  ؛بل هو يدل على الإباحة ،الحديث دلالة على الندب
وليس طلب أحدهما بأولى من طلب  ،ويحب أن تؤتى العزائم ،أن تؤتى الرخص

»الآخر، فنص الحديث هو: 
ولذلك لا دلالة في الحديث على أن العمل بالرخصة قد يكون « 

بل مجرد  ،مندوبا . وأما أكل لحم الميتة فلا يعني بالمضطر الذي يتحقق الهلاك
ولكن  ،وهذا يكون له الأكل مباحا  وليس واجبا   ،خوف الهلاك يعتبر مضطرا  
ووجب  ،فحينئذ حرم عليه أن يمتنع عن الأكل ،إذا تحقق الهلاك لو لم يأكل

بل لأنه صار واجبا . وذلك أن العمل  ،وهذا ليس لأنه رخصة ،عليه أن يأكل
كنه مباح صار يؤدي حتما  إلى ول ،مباح ،وهو الامتناع عن الأكل ،بالعزيمة
الوسيلة إلى »فصار حراما  عملا  بالقاعدة الشرعية  ،وهو هلاك النفس ،الحرام

 ،فيصبح العمل بالرخصة واجبا   ،فعمل العزيمة هنا صار حراما   «الحرام حرام
بل  ،وهذا ليس حكم الرخصة من حيث هو ،لسبب عارض وهو تحقق الهلاك
. وهذا «الوسيلة إلى الحرام حرام»ق عليها قاعدة حالة من الحالات التي تنطب

بل هو عام لجميع المباحات، ومثل ذلك شرب الغاص  ،ليس خاصا  بالرخصة
فإن الرخصة من  ،وغير ذلك. وعلى هذا ،وإفطار المتحقق للهلاك ،للخمر

فإذا أوصل تركها  ،حكمها أنها مباحة ،ومن حيث تشريعها رخصة ،حيث هي
  صار المباح حراما . ،توصيلا  محتما   ، حراموالعمل بالعزيمة إلى
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 رعيةـة الشـالأدلّ 
 ،، وقــد يطلــق الــدليل علــى مــا فيــه دلالــة وإرشــادالــدليل لغــة بمعــنى الــدالّ 

، حيـث يعرفونـه بأنـه الـذي يمكـن أن المسـمى دلـيلا  في تعريـف الفقهـاءوهذا هـو 
د عــرهّف يتوصــل بصــحيح النظــر فيــه إلى مطلــوب خــبري. وأمــا دليــل الأصــول فقــ

بأنـــه الـــذي يمكـــن أن يتوصـــل بـــه إلى العلـــم بمطلـــوب خـــبري، وبعبـــارة أخـــرى هـــو 
  .الذي يتخذ حجة على أن المبحوث عنه حكم شرعي

وكل دليل شرعي إما أن يدل على الحكم دلالة قطعية أو ظنية، فإن دل 
بأن كـــان قطعيـــا  كـــالقرآن والحـــديث المتـــواتر وكـــان قطعـــي الدلالـــة  ،دلالـــة قطعيـــة

صـله أفـإن كـان  ،على الحكم دلالـة ظنيـة لّ فلا إشكال في اعتباره، وإن د ،أيضا  
صـــله ظنيـــا   أاتر فهـــو معتـــبر أيضـــا ، وإن كـــان قطعيـــا  وهـــو الكتـــاب والحـــديث المتـــو 
منــه ولا يصــح إطــلاق القــول بقبولــه. أي  ،كخــبر الآحــاد فحينئــذ يجــب التثبــت
فــإن صــح قبــل ولــو  لا قبــل الحكــم بقبولــه،  والتثبــت مــن الخــبر هــل هــو صــحيح أ

لأن خبر الواحد الموثوق بصدوره يعتبر حجة وإن لم يقطع بصـدوره،  ؛كان ظنيا  
 . والتثبت يكون لمعرفة الوثاقة والاطمئنان إلى أنه صدر عن النبي

والأدلــة الشــرعية نوعــان: أحــدهما يرجــع إلى ألفــاظ الــنص ومــا يــدل عليــه 
ـــــن ـــــاني يرجـــــع إلى معقـــــول ال ـــــة  ،صمنطوقهـــــا ومفهومهـــــا، والث أي يرجـــــع إلى العل

فهـــو الكتـــاب والســـنة وإجمـــاع الصـــحابة، وهـــو يحتـــاج إلى  الأولالشـــرعية. فأمـــا 
فهــو القيــاس، وهــو يحتــاج إلى العلــة الشــرعية الــتي دل  الثــانيالفهــم والنظــر. وأمــا 
 عيها النص الشرعي.

والدليل الشرعي لا يعتبر دليلا  شرعيا  إلا إذا كان واردا  من جهة الرسـول 
 ا بالــنص أو أن يكــون الــنص قــد دل عليــه، وهــو في نفــس الوقــت راجــع إمــ
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إلى الـــنص، وإذا لم يكـــن كـــذلك لا يعتــــبر دلـــيلا  شـــرعيا . أمــــا الـــنص فهـــو دليــــل 
زل بــه الــوحي لفظــا  ومعــنى وهــو ـقطعــا ، ســواء أكــان مــن قبيــل مــا يتلــى وهــو مــا نــ

وعــبر عنـــه  زل بــه الــوحي معـــنىـكــان مـــن قبيــل مــا لا يتلـــى وهــو مــا نـــ  مالقــرآن، أ
بألفـــاظ مـــن عنـــده أو بفعلـــه أو بســـكوته وهـــو الســـنة. وأمـــا مـــا دل   الرســـول

عليه النص فإنه يعتبر دلـيلا  إذا كانـت دلالتـه راجعـة إلى نفـس الـنص وذلـك هـو 
إجمـاع الصــحابة والقيــاس. أمــا إجمــاع الصـحابة فــإن كونــه يكشــف عــن أن هنــاك 

نص، وأيضـــا  فـــإن النصـــوص يجعـــل دلالتـــه راجعـــة إلى نفـــس الـــ ،دلـــيلا  مـــن الـــنص
دلــــت علــــى اعتبــــاره حجــــة. وذلــــك أن القــــرآن   الــــواردة مــــن جهــــة الرســــول

والحديث جاء فيهما ما يدل صراحة على الثناء على الصحابة واعتبـار الإقتـداء 
بهــم، ولأن الصــحابة رأوا الرســول في حــال قولــه وفعلــه وســكوته. فإجمــاعهم علــى 

فــــأجمعوا علـــى الحكــــم ولم يــــرووا  ،ر بيــــنهمرأوا دلــــيلا  واشـــته أنهــــمأمـــر يــــدل علـــى 
من نحيـة   ،الدليل. وعليه اعتبر إجماع الصحابة دليلا  شرعيا  وحجة يستند إليها

ومــن نحيــة كونــه يكشــف عــن أن هنــاك دلــيلا ،  ،كــون الــنص الشــرعي دل عليــه
  فدلالته راجعة إلى نفس النص.

نص لا يخلو إما لأن ال ؛فلأن دلالته راجعة إلى نفس النص ؛وأما القياس
فإنها تعتـبر  ،فإن كان متضمنا  علة .أو غير متضمن علة ،أن يكون متضمنا  علة

وإن لم يكـــن  .حجـــة أينمـــا وجـــدت ويقـــاس عليهـــا، وهـــذا هـــو القيـــاس الشـــرعي
  ولـفلا يدخله القياس. وأيضا  فإن النصوص الواردة مـن الرسـ ،متضمنا  علة
اس. وعليـه ـيــر القـوأق ،إلى القياس رشدأ  اره حجة، فالرسولـبـدلت على اعت

مــن نحيــة كــون العلــة الشــرعية  ،اعتــبر القيــاس دلــيلا  شــرعيا  وحجــة يســتند إليهــا
فدلالتـه راجعـة إلى نفـس الـنص، ومـن  ،التي جرى القياس بها قد تضـمنها الـنص
  نحية كون النص الشرعي دل عليه.
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 رعية يجب أن تكون قطعيةـالأدلة الش

الدين أي  ،فهي كأصول ،هي أصول الأحكام الشرعيةالأدلة الشرعية 
سواء  ،فهي قطعية لا ظنية. وأصول الشريعة كلها ،كالعقائد سواء بسواء
لا بد أن تكون  ،رعيةــوهي الأدلة الش ،أصول الأحكام مأكانت أصول الدين أ

  لقوله تعالى:  ؛ظنية  تكون  أن  ولا يجوز  قطعية          

      :وقوله                                
على أن أصول الأحكام يجب أن تكون قطعية، قال وقد نص جمهور العلماء 

الحافظ المجتهد أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنطي المشهور 
إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، »في كتاب الموافقات: بالشاطبي 

وما كان كذلك فهو  ،والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة
لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل »وقال:  «قطعي
لو جاز جعل الظني »وقال:  «وذلك غير جائز ،لأنه الكلي الأول ؛الشريعة
وليس كذلك باتفاق،  ،أصول الفقه لجاز جعله أصلا  في أصول الدين أصلا  في

 ،«صل الشريعة كنسبة أصول الدينألأن نسبة أصول الفقه من  ؛ذلك هنافك
لأنه  ؛وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن»وقال أيضا : 

تقدير لا  إن الأصل على كل»وقال:  «ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع ،تشريع
، الاختلافلأنه إن كان مظنون  تطرق إليه احتمال  ؛بد أن يكون مقطوعا  به

لرحيم . وقال الإمام جمال الدين عبد ا«ومثل هذا لا يجعل أصلا  في الدين
ن إل عند الكلام على دلالة )افعل( من حيث ؤ سنوي في كتاب نهاية السالأ

إن  ،لأن رواية الآحاد ؛فهو باطلوأما بالآحاد »قال:  ،الدليل الظني لا يعتبر
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وهي  ،أفادت فإنما تفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية
كما   ،وكذلك قواعد أصول الفقه ،دون العلمية كقواعد أصول الدين ،الفروع

. على أن آيات القرآن صريحة «نقله الأنباري شارح البرهان عن العلماء قاطبة
والنعي على من يتبع الظن، وهي نص في أن  ،في الأصولفي النهي عن الظن 
يجب أن  ،سواء أكانت أصول الدين أم أصول الأحكام ،أصول الشريعة مطلقا  

ولهذا لا يوجد في أصول الفقه ما ليس  ؛ولا يصح أن تكون ظنية ،تكون قطعية
للنهي الصريح عن ذلك، بل جميع أصول الفقه قطعية. وعلى  ؛بقطعي مطلقا  

لا بد أن يقوم الدليل القطعي  ،حتى يعتبر حجة ،فإن الدليل الشرعي ،هذا
على حجيته، وما لم يقم الدليل القطعي على ذلك لا يعتبر دليلا  شرعيا . 

وهي:  ،والأدلة التي قام الدليل القطعي على حجيتها أربعة أدلة ليس غير
ا نص والقياس الذي له علة دل عليه ،وإجماع الصحابة ،والسنة ،الكتاب

لأنه لم يقم الدليل القطعي  ؛شرعي، وما عدا هذه الأربعة لا يعتبر دليلا  شرعيا  
بهذه  ،أي الأدلة الشرعية ،عليها. وعليه تحصر أصول الأحكام الشرعية

  ولا يعتبر غيرها. ،الأربعة
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 الدليل الأول
 ابـالكت

 وهـو مـا نقـل إلينـا بـين ل علـى سـيدن محمـد ز ـنــالكتاب هـو القـرآن الم
ل عليـه مـن نــز أكان مكلفا  بإلقـاء مـا   دفتي المصحف نقلا  متواترا . فإن النبي 

ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم  ،القرآن على جماعة تقوم الحجة القاطعة بقولهم
 ءعـوه عمـا كما لا يتصور عليهم التوافـق علـى الـزيادة  ،لا يتصور عليهم الكذب

 .منه ءعوه ما نقل دمع على لتوافقا عليهم يتصور ولا منه،
والقرآن الكريم عربي جاء على أساليب كلام العرب ميسرا  للفهم، فيه 

 عن الله ما أمر به، وما نهى عنه، قال تعالى:              

        :وقال                              
  وقال:                     :وقال            

                              فهذا يستلزم إمكان الوصول .
ولكن إعجازه لا يخرجه عن كونه  ،عجزا  وإن كان م ،للتدبر والتفهم. والقرآن

 ميسرا  للفهم.
 

 رآنـما يعتبر حجة من الق

هــو وحــده  ،وعلمنــا أنــه مــن القــرآن ،مــا نقــل إلينــا مــن القــرآن نقــلا  متــواترا  
 ،كمصحف ابن مسعود وغيره  ،الذي يكون حجة. وأما ما نقل إلينا منه آحادا  

ـــكـــان مكلفـــا  بإل  وذلـــك لأن النـــبي  ؛لا يكـــون حجـــة زل إليـــه مـــن ـقـــاء مـــا أنُ
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القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقـولهم 
لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما ءعوه، فإذا وجد من القـرآن شـيء لم 

لأنــه جــاء علــى  ؛فإنــه لا يعتــبر ،وإنمــا نقــل آحــادا   ،ينقلــه مــن تقــوم الحجــة بقــولهم
وعلـى خـلاف مـا كـان  ،في انفراد الواحد بنقله  الرسولخلاف ما كلف به 

ويكونـون ممـن تقـوم  ،القرآن مـن الرسـول لعـدد مـن المسـلمين يحفظونـه إلقاء عليه
إلى جانــب أمــره بكتابتــه. فــلا يتــأتى مــع هــذه الحــال انفــراد واحــد  ،الحجــة بقــولهم

 يكـون ولـذلك لا ؛أو عدد لا تقوم الحجة القاطعة بقولهم بنقل شيء من القرآن
  ما نقل من القرآن آحادا  حجة مطلقا .

لم يبلغـوا عـدد التـواتر لقلـتهم،  ،في زمانـه  ،ن حفاظ القـرآنإقد يقال 
ولـذلك اختلفـت مصـاحف  ؛ن جمعه كان بطريق تلقي آحاد آياته من الآحادإو 

الصـــحابة، ولـــو كـــان قـــد ألقـــاه إلى جماعـــة تقـــوم الحجـــة بقـــولهم لمـــا كـــان كـــذلك. 
  لك من وجوه:والجواب على ذ

أولا : إن إلقــاء القــرآن علــى عــدد تقــوم الحجــة بقــولهم لم يختلــف فيــه أحــد 
وأيضـــا  فـــإن القـــرآن هـــو  .مـــن الصـــحابة، بـــل لم يختلـــف فيـــه أحـــد مـــن المســـلمين

قطعـا ، ومـع عـدم بلوغـه إلى مـن لم يشـاهده بخـبر  المعجزة الدالة على صـدقه 
لا يكــون حجــة في تصــديق النــبي فــ ،لا يكــون حجــة قاطعــة بالنســبة إليــه ،التــواتر
. 

يــدعو  كــان  ،ل الآيــة أو الآياتز ـنــحــين كانــت ت ،ثانيــا : الثابــت أنــه 
ويلقيهــا إلى عــدد مــن المســلمين تقــوم الحجــة القاطعــة  ،اب الــوحي لكتابتهــاـتّ كــ

 ،بقولهم، ويلقيها إلى المسلمين الذين كانوا يأتون إليه أو يحضـرون معـه الصـلوات
وإنمـا كـان يلقـى علـى جمـع مـن  ،أنه لم يكـن يلقـى علـى واحـد فواقع إلقاء القرآن
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المســلمين، فكــان الــذين يســمعونه يبلغــون حــد التــواتر، وبــذلك كــان واقــع إلقائــه 
  أنه كان يلقى على من تقوم الحجة القاطعة بقولهم.
وإنمـــا الموضـــوع نقـــل آحـــاد  ،ثالثـــا : إن الموضـــوع لـــيس حفـــظ القـــرآن كلـــه

فــإن ذلــك لا  ،اظ القــرآن كلــه لا يبلغــون حــد التــواترالآيات، فلــو فرضــنا أن حفــ
يعني أن نقـل آحـاد الآيات لا يبلـغ حـد التـواتر، فـلا يلـزم مـن عـدم بلـوغ حفـاظ 

أن يكــــون الحفــــاظ لآحــــاد آياتــــه   ،عــــدد التــــواتر القــــرآن كلــــه في زمــــن النــــبي 
علاوة على كتابتها، وكـل  ،كذلك. فكل آية من آياته بلغ حفاظها عدد التواتر

ن حفـاظ إنقـلا  متـواترا . وعليـه فـلا يـرد القـول  من آياته نقلت عن النـبي  آية
  لم يبلغوا عدد التواتر. ،في زمنه  ،القرآن

لأن النقــل هــو  رابعــا : إن جمــع القــرآن هــو خــلاف نقلــه عــن الرســول 
وهـذا هـو موضـوع البحـث. وأمـا جمـع آيات  ،مشـافهة السماع مـن الرسـول 

فإنــه لم يكــن البحــث عنهــا في كونهــا قــرآن ، ولم يكــن  ،القــرآن في مصــحف واحــد
جمــع القــرآن كتابــة مــن الحفــاظ، وإنمــا كــان جمعــا  للصــحف الــتي كتبــت بــين يــدي 

 ،ووضــــعها وراء بعضــــها في كــــل ســــورة كمــــا أقرهــــا رســــول الله  الرســــول 
فقضــية  ووضــعها في مكــان واحــد. ،ومقابلــة مــا لــدى الحفــاظ مــن القــرآن عليهــا

ولهذا لا يرد موضوع جمع القرآن هنا.  ؛ة النقل والكلام في النقلالجمع غير قضي
ولا  ،فلــيس مــن القــرآن ،فمــا كــان منهــا مــن الآحــاد ،وأمــا اخــتلاف المصــاحف

ويكون حجة. فالقضـية ليسـت متعلقـة  ،فهو منه ،وما كان متواترا   .يكون حجة
يـة نقلـت وإنما متعلقة بالآيات التي يحويها المصحف، فإن كانـت الآ ،بالمصحف

عــــدد بلــــغ حــــد  نقــــلا  متــــواترا ، أي تلقاهــــا عــــن الرســــول  عــــن الرســــول 
 ،وتكـون حجـة ،فإنهـا تعتـبر مـن القـرآن ،أي تقوم الحجـة القاطعـة بقـولهم ،التواتر
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 ؛ولهـذا فـإن مصـحف عثمـان كلـه قـرآن ؛وما لم يكـن كـذلك لا يعتـبر مـن القـرآن
نقلها من تقوم الحجـة القاطعـة  ،لأن جميع الآيات التي يحويها نقلت نقلا  متواترا  
فما حواه من الآيات الـتي نقلـت  ،بقولهم، ولكن مصحف ابن مسعود ينظر فيه

مثـــل آيــــة  ،نقـــلا  متـــواترا  يعتـــبر مـــن القـــرآن، ومــــا حـــواه مـــن آيات نقلـــت آحـــادا  
  كون حجة.يولا  ،لا يعتبر من القرآن «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»

وبشــأن مصــاحف  ،رد بشــأن حفــاظ القــرآنوعليــه يـُـرد الاعــتراض الــذي و 
ويثبت أن القـرآن هـو مـا نقـل نقـلا  متـواترا ، ومـا نقـل آحـادا  لـيس مـن  ،الصحابة

أن القــرآن قــد نقــل بالمشــاهدة عــن الرســول  ،القــرآن. وممــا يجــب لفــت النظــر إليــه
 إلى جانــب حفظــه. فالصــحابة ةزوله بــه، وســجل كتابـــن الــوحي حــين نــعــ، 

وإنمـا نقلـوه نقـلا ، أَي نقلـوا  ،لم يرووا القرآن رواية عـن الرسـول ،رضوان الله عليهم
فإنــه  ،بكتابتــه، بخــلاف الحــديث  ومــا أمــر الرســول ،زل بــه الــوحيـعــين مــا نــ

وإنمـا جـرى  ،ولا حـين روايتـه ،روايـة ولم يسـجل حـين قولـه  روي عن الرسول
زول ـين نــأمــا القـرآن فـدون وسـجل حـ .تدوينـه وتسـجيله في عهـد تابعـي التـابعين

ن الصـحابة قـد إولهـذا يقـال:  ؛زل به الوحيـالوحي به، ونقل الصحابة عين ما ن
  نقلوا لنا القرآن نقلا .

 
 ابهـالمحكم والمتش

على ما قال تعالى:  ،وآيات متشابهة ،القرآن مشتمل على آيات محكمة
                          ما . أما المحكم فهو 
  تعالى: كقوله الاحتمال يرفع كشفا   وانكشف معناه ظهر        

           ،                          ،        
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                     ير ذلك من الآيات. وأما المتشابه فهو ـإلى غ
أو بغير  ،المقابل للمحكم، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، إما بجهة التساوي

   تعالى:  قوله اوي ــالتس هة ــبج المعنى   فيه يرد   ما اوي. فمثال ــالتس  جهة
                                فإن لفظ القروء يحتمل أن

 المراد به الحيض أو الطهر، وقوله تعالى:                      

       ،فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن المراد به الزوج أو الولي
 وقوله تعالى:          س باليد والوطء. ومثال ما لتردده بين اللم

 تعالى:  قوله   اويـالتس جهة   على المعنى لا   يرد فيه     ، 
             ،           ،        ، 
        ،              ونحوه، فإنه

 ،حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب ،يحتمل عدة معان
وحسب المعاني الشرعية، فهذا كله متشابه. وإنما ءي متشابها  لاشتباه معناه 

لأنه لا يوجد في القرآن  ؛على السامع، وليس المتشابه هو الذي لا يفهم معناه
لأن اشتمال القرآن على شيء غير مفهوم يخرجه عن   ؛معناه شيء لا يفهم

 كونه بيان  للناس، وهو خلاف قوله تعالى:           وأما .
ومعرفة لها،  ،لأنها أءاء للسور ؛فإن لها معنى ،في أوائل السور ،حروف المعجم

م ـورة حـوس ،مريم وسورة كهيعص ،فيقال سورة ألم البقرة، وسورة ألم آل عمران
ه، بل كل ـمـلخ. ولا يوجد في القرآن شيء لا معنى له ولا يمكن فها... فصلت

ما ورد في القرآن يمكن فهمه، وتعالى الله عن أن يخاطب الناس بما يستحيل 
  عليهم فهمه.



 74 

 الدليل الثاني
 ةن ّـالسُّ 

 فقد تطلق على ما كان من ،السنة في اللغة الطريقة، وأما في الشرع
، وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من العبادات نفلة منقولة عن النبي 

أو تقرير، وعند الكلام على الأدلة الشرعية تطلق السنة على  ،أو فعل ،قول
وعلى إقراره، فكل ذلك هو السنة. وكل ذلك متلقى  ،وعلى قوله ،فعل الرسول

 بالوحي قال تعالى:                       
 وقال:                   .  
 

 لة السنة من القرآنز ـنم

ورسالته،  للدليل القاطع على نبوة سيدن محمد  ،السنة دليل شرعي
وللدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 

ى، وعلى أن ما ينذر به إنما هو وحي من الله تعالى. فالسنة وحي وحي يوح
من الله تعالى. غير أن الوحي إنما هو مضامين السنة ومعانيها وليس ألفاظها. 

أو  ،وهو قد عبر عن هذا الوحي بلفظ من عنده ،فالله تعالى قد أوحى له بها
  أو بتقرير أي سكوت منه. ،بفعل منه

الدليل  لقيام ؛ينهماب فرق أي دون بسواء سواء ،كالكتاب دليل والسنة
القاطع عليها كقيامه على القرآن، والاقتصار على الكتاب رأي الخارجين على 

 الإسلام، قال تعالى:                   
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 ال: ــوق           ال: ــوق        

           :وقال       

                                                
  ال:ــوق                                    

                                    :وقال    

                           والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد
 إلى سنته، وقال:            :وقال      

                      الثبوت القطعية . فهذه النصوص القطعية
ومنكر السنة كافر  في وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب،صريحة  ،الدلالة

سواء بسواء من غير أي فرق  ،قطعا ، فيجب الأخذ بالسنة كالأخذ بالقرآن
لأن ذلك قد يفهم منه  ؛بينهما. ولا يجوز أن يقال عندن كتاب الله نأخذ به

لى إ  ه الرسول ـّترك السنة، بل لا بد من أن تقرن السنة بالكتاب، وقد نب
»قال:   ذلك في حديثه، فقد ورد أن النبي

»  .وروي أنه أخرجه ابن ماجه  :قال«

أخرجه  «
 .ابن عبد البرّ 

 ،لأن الكتاب يكون محتملا  للأمرين فأكثر ؛والسنة قاضية على الكتاب
 ،مقتضى ظاهر الكتاب فيرجع إلى السنة ويترك ،فتأتي السنة بتعيين أحدهما
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  قال تعالى:                   :بعد قوله     

                                              

                                           

                                                

                                           

                                          

                                              

            مما يدل على حل كل ما عدا ما ذكر، فجاءت السنة
» :بقول الرسول  ،فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

اهر ـفكان ذلك تركا  لظلم. ـه مسـأخرج« 
نة ـفتأتي الس ،را  ـتاب أمر الكـاهـالكتاب وتقديم السنة عليه. وقد يكون ظ

 ،فتخرجه عن ظاهره. فقد أتى القرآن بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهرا  
خذ الزكاة منها أوحصرت  ،فجاءت السنة فخصصته بأموال مخصوصة عينتها

 فلا تؤخذ من غيرها. ،فقط
 قال تعالى:  ،في الأغلب الأعم والسنة بالنسبة للقرآن مبينة له     

                         وذلك أن تعريف القرآن بالأحكام .
الشرعية أكثره كلي لا جزئي، وحيث جاء جزئيا  فمأخذه على الكلية، والقرآن 

لأن الشريعة تمت بتمام  ؛جامع، ولا يكون جامعا  إلا والمجموع فيه أمور كليات
وجميع ما في السنة له  .ن للكتاببيا ،وكثرة مسائلها ،ى كثرتهاوالسنة عل .زولهـن
أو على الوجهين معا ، وجاءت  ،أو تفصيل ،نه على إجمالـبيّ  ،صل في الكتابأ

السنة قاضية على ذلك كله بالتوضيح والشرح. وقد جاءت السنة بأحكام  
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لكن هذه الأحكام جاءت ملحقة  ،كثيرة لم ينص عليها في القرآن الكريم
فتكون السنة  ،بأصول لها مذكورة في القرآن، وهي من قبيل البيان لما في القرآن

 مبينة للكتاب. ويتلخص بيان السنة للكتاب فيما يلي:
 ،تفصيل مجمله: ومن ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة في الكتاب  - 1

 : فبينت السنة ذلك. قال ،وعدد ركعاتها ،وأركانها ،من غير بيان لمواقيتها
 ،وورد في الكتاب وجوب الحجأخرجه البخاري. « »

» : فبينت السنة ذلك، وقال ،من غير بيان لمناسكه
 ،من غير بيان لما تجب فيه ،. وورد فيه وجوب الزكاةأخرجه أحمد «

  لسنة ذلك. وهكذا.فبينت ا ،ولا المقدار الواجب فيه
وجاءت السنة  ،: فقد وردت في القرآن عموماتهتخصيص عام  - 2

وخصصت هذا العام، ومن ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأبناء الآباء على 
 نحو ما بين في قوله تعالى:                        

        وكل ولد وارث ،فكان هذا الحكم عاما  في كل أب يورث ،الآية، 
» :فخصصت السنة الأب المورث بغير الأنبياء بقوله 

وخصصت السنة الوارث بغير القاتل أخرجه البخاري ومسلم وأحمد.  «
من ذلك قوله تعالى: . و أخرجه أبو داود « » : بقوله
                                                  

      خصصت هذه الآية في فإن هذه الآية دلت على عدة الوفاة، ف
 ،بخمسة وعشرين يوما  إذ ولدت بعد وفاة زوجها  ،سلميةبيعة الأـحديث س
 أن قد حلت، فبين ذلك أن الآية مخصوصة في غير الحامل. فأخبرها 
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 السنة وجاءت ،مطلقة آيات القرآن في وردت فقد: همطلق تقييد  - 3
 وقيدت هذا الإطلاق بقيد معين، ومن ذلك قوله تعالى:        

                                             

                            صيام، صدقة،  :فهذه الثلاثة
وقد قيد بالحديث الذي أخرجه مسلم  فهي لفظ مطلق، ،نسك، نكرات مثبتة

» :له من طريق كعب بن عجرة بقوله 
فقيد إطلاق  «

الصيام بثلاثة أيام، وإطلاق الصدقة بفرق لستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، 
  وإطلاق النسك بذبح شاة واحدة.

فيظهر  ،ام بأصله الذي ورد في القرآنإلحاق فرع من فروع الأحك  - 4
 ورد هذا الفرع بأنه تشريع جديد، وعند التدقيق يتبين أنه ملحق بأصله الذي

 يذكر ولم ،درةــمق الفرائض ذكر تعالى الله أن ذلك فمن كثير. وهذا ،القرآن في
  الى:ــتع هــقول في عليه نص اــم إلا اتــالعصب ميراث        

                   الى: ــوله تعــوق            

                        وهو يقضي أن العاصب من غير الأولاد
ن  ـّبي بل يأخذ ما بقي بعد أداء الفروض، وقد ،ليس له فرض مقدر والإخوة
»ذلك فقال:   الرسول
والأولاد.  بالإخوةفألحق العاصب من غير الأولاد  أخرجه البخاري. «

»البنات عصبة، عن الأسود: الأخوات مع وكذلك جعلت 


 ومعاذ لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته أخرجه أبو داود.  «
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ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية. ومن ذلك أن الله  ،إلا لدليل يعرفه
 بين الأختين بقوله:  حرم الجمع                  ولم يذكر

»بقوله:  وقد بينه  ،الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
أخرجه  «

. وقد أخرج ابن حبان من طريق ابن عباس قال: من طريق أبي هريرة أحمد
«

الجمع بين الأختين. ومن  ق ذلك كله في تحريمـفألح «
 ذلك أن الله تعالى يقول:                     ولم

يذكر تفصيلات، فنصت السنة على ما يستعين به المجتهد على معرفة 
، فنصت السنة يهماوألحقته  ،فيما يشتبه أنه من الخبائث والطيبات ،الأحكام

وكل ذي  ،وكل ذي نب من السباع ،ى النهي عن أكل لحم الحمر الأهليةعل
»وألحقتها بالخبائث. عن ابن عباس قال:  ،مخلب من الطير

. أخرجه مسلم «عِ 
»وعن جابر قال: 

. أخرجه الترمذي «عِ 
وألحقتها  ،ونصت السنة على إباحة أكل الضب والأرنب وما شابهها

 .بهّ الضَّ  له ك  أَ  ن  عَ   اللَّّه  ولَ سُ رَ  ل  جُ رَ  لَ أَ سَ »: قال بالطيبات، عن ابن عمر
»وعن أبي هريرة قال: أخرجه مسلم. « : الَ قَ ف ـَ



»  .أخرجه أحمد
 والصناب صبغ يتخذ من الخردل والزبيب ويؤتدم به.
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م من وعل ،مسكأما  مالمعلومن ذلك أن الله أباح من الصيد الجارح 
سه، فدار بين فصيده حرام إذا لم يمسك إلا على نف ما  معلذلك أنه ما لم يكن 

مسك أالأصلين ما كان معلما  ولكنه أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنه 
فجاءت  ،عليك، والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك، فتعارض الأصلان

» :فقال  ،السنة ببيان ذلك
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر من تحريم أخرجه مسلم. « 

 الرضاعة قوله:                                  
  ،بهاتين سائر القرابات من الرضاعة اللاتي يحرمن من النسب ، ،لحق النبيأف

: فقال  ،وأشباه ذلك ،وبنت الأخت ،وبنت الأخ ،والخالة ،كالعمة
ومن ذلك أن الله  «عِ » أخرجه البخاري.

 تعالى قال:                                 

        نضمة إلى شهادة رجل، فألحقت فحكم بالأموال بشهادة النساء م
فقد روي عن علي  ،بذلك السنة بذلك اليمين مع الشاهد، فقضى 

: «   » أخرجه
أو الشاهد والمرأتين. وعلى  ،فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدينالدارقطني. 
 ،وهي تشريع جديد ،ال جاءت السنة بأحكام كثيرة لم تأت بالكتابهذا المنو 

لا يأتي  ولكنها ملحقة بأصل لها. غير أنه ليس معنى ذلك أن الرسول 
ولا معناه أن كل تشريع  ،إلا كان ملحقا  بأصله في القرآن ،بتشريع جديد

 لا بد أن يكون ملحقا  بأصله في القرآن، بل ذلك جديد يأتي به الرسول 
 بتشريع جديد ليس ملحقا    هو الأغلب الأعم، ولكن قد يأتي الرسول

صل له في القرآن. فمثلا  الملكية العامة أبل قد يكون لا  ،بأصله في القرآن
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الثابتة في الأشياء التي هي من مرافق الجماعة تشريع جديد جاء به الرسول 
  :أخرجه  «»حين قال

خذ ضريبة أومن ذلك تحريم  .وهذا غير ملحق بأصله في القرآنأبو داود. 
فإنه أخرجه أحمد.  «»: الجمارك الثابت بقوله 

والأعم الأغلب أن التشريع  ،غير ملحق بأصله في القرآن. غير أن هذا قليل
  ملحق بأصله في القرآن. لجديد الذي جاء به الرسول ا

لة التفسير ز ـنوهكذا نجد السنة راجعة إلى الكتاب، وما ورد فيها بم
وتقييد  ه،وتخصيص عام ه،من تفصيل مجمل ،والشرح لمعاني أحكام الكتاب

فيها تشريعا  جديدا  لم يرد له  وإلحاق فرع بأصله، ولكن مع ذلك فإن ه،مطلق
وتشريعا  جديدا  للأحكام، أما  ،لقرآن، فكانت السنة بيان  للقرآنصل في اأ

 البيان فيدل عليه قوله تعالى:                            

       :وأما التشريع الجديد فيدل عليه قوله تعالى            

                 والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا
 ،فلما قبضه الله صار الرد إلى سنته، والتنازع مطلق في فهم القرآن ،كان حيا  

وفيما   ،وفي استنباط الأحكام، والرد إلى السنة مطلق فيما هو موجود في القرآن
 تعالى:   الله  الق  ولذلك ؛كان تشريعا  جديدا              

      :وقال                  لأنه اسم  ؛وهو عام
جنس مضاف. وعلى ذلك كانت السنة دليلا  شرعيا  مثل الكتاب، وقد قال 

» : رسول الله
 أخرجه مالك. «
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 ةن ّـام السُّ ـأقس

تنقسم السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام هي: المتواتر، والمشهور، 
عن جماعة من  ،إن نقله جماعة من تابعي التابعين ،وخبر الآحاد. فالحديث

فهو المتواتر. وان نقله  ،عن النبي  ،ة من الصحابةعن جماع ،التابعين
عن واحد أو أكثر من  ،عن جماعة من التابعين ،جماعة من تابعي التابعين

لأن الأمُة تلقته بالقبول  ؛فهو المشهور ،لا يبلغ عددهم حد التواتر ،الصحابة
من  ،لا يبلغ عددهم حد التواتر ،واشتهر بينها. وإن رواه واحد أو أكثر

فهو خبر الآحاد، ولا  ،وتابعي التابعين ،ومن بعدهم من التابعين ،صحابةال
تخرج السنة عن هذه الأقسام الثلاثة. إلا أنها من حيث إفادة اليقين أو الظن 

إذا رواه  ،ن الحديثإلأن المشهور يعتبر من الآحاد، إذ  ؛لا تخرج عن قسمين
ن عدد آخر من ع ،عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب من تابعي التابعين

عن عدد آخر من الصحابة ممن تقوم  ،التابعين يؤمن تواطؤهم على الكذب
فهو المتواتر، أي المتواتر ما كان في طبقاته الثلاث عدد  ،الحجة القاطعة بقولهم

من الرواة يبلغ حد التواتر في كل طبقة، فإن خلا ذلك من طبقة واحدة منها 
 المتوفر فيه حد التواتر من رواة الحديث سواء أكان العدد غير ،فهو خبر الآحاد
فإنه يعتبر  ،منها جميعا   مأ ،من تابعي التابعين مأ ،من التابعين مأ ،من الصحابة

وإنما يفيد الظن، إلا أنه اصطلح على ما لم يتوفر فيه  ،خبر آحاد لا يفيد اليقين
مة، لاشتهاره بين الأُ  ؛اسم المشهور ،وتوفر في الباقي ،العدد من الصحابة

  ولكنه لا يختلف حكمه عن خبر الآحاد في كونه لا يفيد اليقين.
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 رـالمتوات

التواتر في اللغة هو تتابع الأشياء واحدا  بعد واحد بينهما مهلة، ومنه 
  قوله تعالى:                أي واحدا  بعد واحد بمهلة. والمتواتر هو

واتر في اصطلاح الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة المتتابع، والخبر المت
ولا يكون  ،إلى حيث حصل العلم بقولهم، ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة

خبروا به لا ظانين، وأن يكون علمهم مستندا  أإلا إذا كانوا عالمين بما  ،اترا  متو 
هذه  ةمستوفي اعةجم واإلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج، وأن يكون

وتابعي التابعين، بأن يستوي  ،وعصر التابعين ،في عصر الصحابة ،الشروط
وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع  ؛طرفا الخبر ووسطه

غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذب. والمراد بالعصور الثلاثة عصر 
عي التابعين. ولا عبرة في غير هذه العصور الصحابة وعصر التابعين وعصر تاب
  الثلاثة في رواية الحديث مطلقا .

ويجـب  ،فيفيـد علمـا  يقينيـا   والحديث المتواتر قطعي الثبوت عـن النـبي 
السكوتية.  مأ ،الفعلية مأ ،العمل به في كل شيء، سواء أكان من السنة القولية

» :ومــن الأحاديــث القوليــة المتــواترة قولــه 
ومـن السـنة الفعليـة المتـواترة الصـلوات أخرجـه البخـاري ومسـلم. « 

 والحج. ،والصوم ،الخمس وعدد ركعاتها، وكذلك ما ورد في كيفية الصلاة
 

 العدد الذي يحصل به العلم

ال بعضهم خمسة، وقال اختلف في أقل عدد يحصل معه العلم، فق
آخرون إن أقل ذلك اثنا عشر، ومنهم من قال أقله عشرون، ومنهم من قال 
أقله أربعون، ومنهم من قال سبعون، ومنهم من قال ثلاثمائة وثلاثة عشر 
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لخ. وهذه الأقوال كلها، وجميع الأقوال التي عينت عددا  معينا  لا سند لها ا...
رد نص على عدد مخصوص، ولا يرجح العقل من النقل ولا من العقل، إذ لم ي

لا رواية  ،عددا  مخصوصا . والعبرة بالخبر المتواتر هو حصول العلم اليقيني منه
عدد معين، فإن مع العدد توجد قرائن تدل على قوة الخبر أو ضعفه. فقد 

له علم يقيني، وقد يروي خبرا  جماعة  ميروي خبرا  عدد معين لا يحصل بروايته
دهم معين كهذا العدد فيحصل العلم اليقيني بروايتهم، إذ يختلف آخرون عد

اعتبار الخبر باختلاف القرائن مع تساوي العدد. وعلى ذلك فإن الحديث 
المتواتر الذي يحصل به العلم لا بد أن يرويه جماعة لا عدد معين، وأن يكون 

بحيث يستحيل معه تواطؤهم على  ،وتباعد أماكنهم ،عدد هذه الجماعة
الكذب، والعبرة باعتبار العدد هو استحالة التواطؤ معه على الكذب. فلا بد 

ا على و أن يروي الحديث جماعة، وأن يبلغ عددهم مبلغا  يمنع أن يتواطؤ 
  ويختلف ذلك باختلاف المخبرين، والوقائع، والقرائن. ،الكذب
 

 ورـهـالمش

ه ولم يصل زاد نقلته عن ثلاثة في جميع طبقاتالحديث المشهور هو ما 
وإنما يفيد الظن كأي خبر من أخبار الآحاد،  ،. وهو لا يفيد اليقينحد التواتر
لأن الأمُة تلقته بالقبول في عهد  ؛نه يفيد ظنا  يقرب من اليقينإ :وقد قالوا
فكان قطعي الثبوت عن الصحابي، والراجح في أصحاب رسول الله  ،التابعين
 لا يعطي الحديث المشهور أكثر مما  ه عن الكذب. ولكن هذا القولز ـنالت

لأن القول بأنه يفيد ظنا  يقرب من اليقين قول لا  ؛لأي خبر من أخبار الآحاد
فلا يوجد شيء بين الظن  ،ولا ثالث لهما ،وإما يقين ،فالأمر إما ظن .معنى له
ولهذا لا معنى لهذا القول،  ؛ولا شيء يقرب من هذا ويبعد من هذا ،واليقين

لأن  ؛فيد الظن. والقول بأنه قطعي الثبوت عن الصحابي لا قيمة لهفالمشهور ي
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المطلوب أن يكون قطعي الثبوت عن الرسول لا عن الصحابي، والبحث في 
ولهذا ليس في هذا القول أي غناء،  ؛حديث الرسول لا في أقوال الصحابي

وبين  وبناء عليه فإن الحديث المشهور خبر آحاد وليس أكثر. إلا أن الفرق بينه
لأن فيه غير  ؛أن خبر الآحاد لا يؤخذ إلا بعد التثبت من روايته ،خبر الآحاد

لأن الآحاد آت من رواية  ؛الصحابة آحادا ، وأما المشهور فيؤخذ من غير تثبت
وهم عدول لا يسأل عنهم. والمشهور في الحديث هو شهرته في  ،الصحابة

هذين العصرين فلا عبرة في  وتابعي التابعين. فلو اشتهر بعد ،عصر التابعين
ولهذا لا يقال حديث مشهور عن خبر الآحاد الذي اشتهر بين الناس  ؛ذلك

بعد هذين العصرين، بل يقال عنه خبر آحاد مهما اشتهر، ومن الأحاديث 
  .أخرجه البخاري ومسلم «» :المشهورة قوله 

 
 خبر الآحاد 

هو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة، ولا خبر الآحاد 
وتستند إليه الأحكام في  ،عبرة بما بعدها. وهو يفيد الظن ولا يفيد اليقين

ومبحث  .وإلى الحديث المشهور ،كما تستند إلى الحديث المتواتر  ،استنباطها
بر آحاد لأن مستند أكثر الأحكام خ ؛خبر الآحاد من أهم المسائل الأصولية

لقلة السنة المتواترة. ويجب العمل بخبر الآحاد متى تحققت شروط قبوله رواية 
يدعون إلى  ،ينفذ آحاد الصحابة إلى البلدان ودراية. وقد كان الرسول 

اليمن.  إلى معاذا   أرسل كما الأحاديث، ويروون الأحكام، ويعلمون الإسلام،
  المسلمين لما اكتفى الرسولفلو لم يكن العمل بخبر الواحد واجبا  على 

جمع الصحابة أولكان أرسل جماعات. وقد  ،بالآحاد من الصحابة يرسلهم
على العمل بخبر الواحد، ونقل عنهم رضي الله عنهم من الوقائع المختلفة 
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ووجوب العمل  ،ارجة عن العد والحصر، والمتفقة على العمل بخبر الواحدـالخ
بكر الصديق عمل بخبر المغيرة  ن أبافي سننه أ ماجهابن  اهبه، فمن ذلك ما رو 

 ومن ذلك .أطعمها السدس  ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة أن النبي
 خذأبخبر عبد الرحمن بن عوف في عمل عمر بن الخطاب  اري أنـما رواه البخ

 ك.أخرجه مال «» : قوله وهو المجوس، من الجزية
المتوفى عنها  اعتداد في ،مالك بنت فريعة بخبر وعلي عثمان عمل ذلك ومن

أستأذنه في   النبيوهو أنها قالت: جئت إلى  ،ل زوجهاز ـنزوجها في م
أخرجه أبو  «» :موضع العدة، فقال 

»وقوله:  ،بخبر الواحد عمل عليّ ، ومن ذلك ما اشتهر من داود ومالك


ما رواه البخاري  ومن ذلك أخرجه أحمد. «
بعد أن كان  ،بر أبي سعيد الخدري في الربا بالنقدبخعمل ابن عباس  ومسلم أن

بن ثابت بخبر امرأة من اومن ذلك عمل زيد  .لا يحكم بالربا في غير النسيئة
أن الحائض تنفر في الحج بلا وداع، أي ترجع إلى بلدها دون طواف  ،الأنصار

»: نس بن مالك أنه قالأعن  اه البخاري ومسلمالوداع. ومن ذلك ما رو 

في التحول من  ءاـعمل أهل قب ما رواه البخاري من ومن ذلك .«
إلى غير  ... فالتفتوا إلى الكعبة بخبره ،أن القبلة قد نسخت ،القبلة بخبر الواحد

على وجوب العمل  ،يدة التي تدل على إجماع الصحابةذلك من الأخبار العد
  بخبر الواحد.
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 رواة الحديث

وما عداهم لا  ،رواة الحديث هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين
اب نه عُمَرَ الترمذي عن رواه ث مطلقا . ويرشد إلى ذلك ما يعتبر من رواة الحدي

اَبهيَةه فَـقَالَ  لج  تُ فهيكُم  كَمَقَامه رَسُوله  ،يَا أيَّـُهَا النَّاسُ  :قاَلَ خَطبَـَنَا عُمَرُ باه إهنّيه قُم 
» :فَـقَالَ  ،فهينَا اللَّّه 

فالقرن الذي  .فشو الكذب على انقراض الثالث فرتب  «
قد فشا فيهم الكذب بهذا النص. وروى  ،إلى يوم القيامة ، من بعدهثم ،بعده

»قال:   أن النبي البخاري عن عبيدة عن عبد الله 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: روى كذلك و  «
» : قال: رسول الله

» .
 ،فهذه الأحاديث ترشد إلى أن أقوال من جاء بعد القرون الثلاثة موضع تهمة

والقرون الثلاثة هي عصر الصحابة والتابعين  .بل روايتهاوهذا يعني أنها لا تق
وإن كانت ليست نصا  في حصر رواية  ،وهذه الأحاديث .وتابعي التابعين

ولكنها ترشد إلى ذلك. إلا أن الذي يعين أن  ،الأحاديث بهذه القرون الثلاثة
هو أن الرواية للحديث تنتهي بعد ضبط  ،هؤلاء هم فقط رواة الحديث

وهو عصر  ،ث في الكتب، فليس بعد عصر تسجيل الأحاديثالأحادي
لأن الرواية عبارة عن النقل،  ؛رواية حديث ،البخاري ومسلم وأصحاب السنن

ولذلك فإن رواة الحديث هم الصحابة والتابعون وتابعو  ؛وقد انتهى هذا النقل
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لأن عندهم انتهت الرواية بتسجيل الأحاديث. نعم إن هناك من  ؛التابعين
 ؛ن رواة الحديث هم الصحابة والتابعون ومن دونهم، وهذا القول صحيحإول يق

إلى يوم القيامة، ولكن الواقع   لأنه لم يرد نص يمنع رواية حديث رسول الله
لرواة، لأنه بعد تسجيل الأحاديث وانتهاء الرواية لم يبق مكان للرواية ولا 

أي من  ،من عصر التسجيل وبذلك يكون قد انتهى عهد الرواية والرواة عمليا  
عصر تابعي التابعين، ومن هنا كان واقع رواية الحديث محصورا  في هذه العصور 

  وعصر تابعي التابعين. ،وعصر التابعين ،الثلاثة: عصر الصحابة
وعُرف كل واحد منهم، وهم ليسوا  ،وقد كُتب تاريخ رواة الحديث

لما  ؛م ولا يحتاجون إلى تعديلمعصومين من الخطأ. إلا أن الصحابة تقبل روايته
» : ولقول رسول الله ،ورد في الكتاب والسنة من الثناء عليهم

فقد قبله  ،وهو حديث حسنأخرجه رزين، « 
كما نص   ،واستعمله عامة الفقهاء، وهذا النوع من الحديث الحسن ،العلماء

ولذلك تقبل رواية الصحابي مطلقا  من  ؛ى ذلك علماء مصطلح الحديثعل
أن يكون عدلا   ،فيشترط فيمن يحتج بروايته ،أما غير الصحابة .غير تعديل

 ضابطا  لما يرويه.
 

 ادـخبر الآح عواـأن

  وضعيف. ،وحسن ،إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح
يتصل إسناده بنقل  أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي

ولا معللا .  ،ولا يكون شاذا   ،العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه
ولذلك  ؛فهذا هو الحديث الذي يحكم بصحته بلا خلاف عند أهل الحديث
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مثل المنقطع والمعضل. ولا  ،لا يعتبر ما انقطع سنده من الحديث الصحيح
ولا مجهول العين، أو  ،وباطنا   يعتبر من الصحيح ما نقله مجهول الحال ظاهرا  

بأن  ،ولا يعتبر من الصحيح ما نقله غير الحافظ المتيقظ .معروف بالضعف
لأنه يكون حينئذ  ؛نقله مغفل كثير الخطأ، ولا ما يرويه الثقة مخالفا  لرواية الناس

  لأنه يكون حينئذ معللا . ؛شاذا ، ولا ما فيه أسباب خفية قادحة
ديث الصحيح ينتهي إلى ما خرجه الأئمة في والأمر في معرفة الح

والصحيح هو ما وجد  .تصانيفهم. والمراد هنا أئمة الحديث المشهورون
أو في مصنف من مصنفات أئمة  ،منصوصا  على صحته في أحد الصحيحين

 الحديث المعتمدة المشهورة. وأقسام الصحيح هي: 
  صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا .  - 1
  انفرد به البخاري عن مسلم.صحيح   - 2
  صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.  - 3
  صحيح على شرطهما لم يخرجاه.  - 4
  صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.  - 5
  صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.  - 6
  وليس على شرط واحد منهما. ،صحيح عند غيرهما  - 7

و الذي يقول فيه أهل وه ،أعلاها الأول .هذه أمهات أقسام الصحيح
 ،وأما الحديث الحسن فهو ما عرف مخرجه «صحيح متفق عليه»الحديث كثيرا  
 ،وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ،واشتهر رجاله

أنه يريد  ،الله ،رحمهويستعمله عامة الفقهاء. وروي عن أبي عيسى الترمذي
ولا يكون حديثا  شاذا ،  ،م بالكذببالحسن أن لا يكون في إسناده من يته

 وإنما ءي حسنا  لحسن الظن بروايته. والحديث الحسن قسمان: 
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الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور ولم تتحقق   - 1
ولا هو متهم بالكذب في  ،غير أنه ليس مغفلا  كثير الخطأ فيما يرويه ،أهليته

 الحديث.
ن بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ أن يكون راويه من المشهوري  - 2

لكونه يقصر عنهم. والحديث الحسن يحتج به كالحديث  ؛درجة رجال الصحيح
الصحيح سواء بسواء، وما ورد من أحاديث في كتب الأئمة وتلاميذهم 

لأنهم أوردوه  ؛ويحتج به ،وغيرهم من العلماء والفقهاء يعتبر من الحديث الحسن
سواء ورد في   ،فهو حديث حسن ،نبطوا منه حكما  أو است ،دليلا  على حكم

 ،والأم ،على شرط أن تكون كتبا  معتبرة كالمبسوط ،كتب أصول الفقه أم الفقه
ضرابهما. أو  ،والشنشوري ،لا كمثل كتب الباجوري ،وأمثالها ،والمدونة الكبرى

  حتى لو ،ولا يحتج به ،أما ما ورد من أحاديث في كتب التفسير فلا يلتفت إليه
وذلك لأنه ورد لتفسير آية لا لاستنباط حكم،  ؛كان المفسر إماما  مجتهدا  

وهناك فرق بينهما، ولأن المفسرين عادة لا يهتمون بتدقيق الأحاديث التي 
ا كم  ،ولهذا لا تعتبر هذه الأحاديث لمجرد ورودها في التفسير ؛يستشهدون بها

لا بد من البحث عن بل  ،ئمة والعلماءهي الحال في كتب الفقه التي للأ
أو الرجوع إلى كتاب من   ،بسؤال أهل الحديث ،ولو بطريق التقليد ،الحديث

  كتب الحديث المعتبرة.
وأما الحديث الضعيف فهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث 

ولا صفات الحديث الحسن المذكورة فيما تقدم، أي هو الذي لم  ،الصحيح
 ،أو لخدش فيهم في الصدق ،لجهالة في حالهم ،ا  كلا  أو بعض  ،تثبت وثاقة رواته

ولا  ،ونحو ذلك مما يوجب نفي العدالة والوثاقة. والحديث الضعيف لا يحتج به
 يتخذ دليلا  على الأحكام الشرعية.
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 ادـروط قبول خبر الآحـش

ط قبوله و يقبل خبر الآحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية. أما شر 
صادقا ،  ،عدلا   ،عاقلا   ،بالغا   ،الحديث مسلما  رواية فهي أن يكون راوي 

ن علماء  ـّضابطا  لما يسمعه، ذاكرا  له من وقت حمله إلى وقت أدائه. وقد بي
ن تاريخ  ـّشروط الرواية بالتفصيل، وبي ،وعلماء مصطلح الحديث ،الأصول

  كل راو وما يتحقق فيه من هذه الصفات مفصلا .  ،رجال الحديث ورواتهم
قبول خبر الآحاد دراية فهي أن لا يعارض ما هو أقوى منه  وأما شروط

من آية أو حديث متواتر أو مشهور، مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها 
 «»قالت: 

 لى: فهذا الحديث يعارض قوله تعاأخرجه مسلم.            
            ولا يجوز العمل به. ،ولذلك يجب رده 

 ،ن الحديث يقدم على القياسإف ،وأما إذا عارض خبر الآحاد القياس
أو  ،فيقبل الحديث ويترك القياس، غير أن هذا إذا كانت علة القياس مستنبطة

فإن الحديث في  ،علة شرعية أخرىأو قيست على  ،أخذت من النص دلالة
جميع هذه الحالات من القياس مقدم على القياس. أما إذا كانت علة القياس 

 ،كآية أو حديث متواتر  ،الجامعة منصوصا  عليها صراحة في نص مقطوع به
لأن النص على العلة كالنص على حكمها، ويكون  ؛فإنه يجب العمل بالعلة

من آية أو حديث  ،حاد بما هو أقوى منهحينئذ من قبيل تعارض حديث الآ
 ،إذا عارض آية من القرآن ،وليس بالقياس. والحاصل أن خبر الآحاد ،متواتر

أو  ،أو علة نص عليها صراحة قرآن ،أو حديثا  مشهورا   ،أو حديثا  متواترا  
ولو  .لا يقبل الحديث دراية، وإن لم يعارض ذلك يقبل ،أو مشهور ،متواتر

 ويرفض القياس. ،يقبل الحديث ،قياسعارض الحديث ال
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  ولـال الرسـأفع

أي الأفعال التي  يَّةلبه ثلاثة أقسام: أحدها الأفعال الجه  أفعال الرسول 
 ،والأكل ،والقعود ،وذلك كالقيام ،من جبلة الإنسان وطبيعته أن يقوم بها

  بالنسبة له ،زاع في كون الفعل على الإباحةـفهذه لا ن .ونحوه ،والشرب
 ولأمته.

لا يشاركه فيها   القسم الثاني: الأفعال التي ثبت كونها من خواصه
 ،والمشاورة ،والتهجد بالليل ،الوتربوجوب  أحد، وذلك كاختصاصه 

ونحو ذلك مما ثبت  ،والتخيير لنسائه، وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم
فيها بالنبي  زاع في أنه لا يجوز الإقتداءـفهذه لا ن ، أنه خاص بالرسول

لأن ذلك مما اختص به الرسول ؛ . 
 ،وليس مما اختص به  ،القسم الثالث: ما ليس من الأفعال الجبلية

 ،زاع في أننا مأمورون بالإقتداء فيها بالرسول ـأي سائر الأفعال، وهذه لا ن
 ؛زاع في أنها دليل شرعي كأقواله وسكوته، فيجب العمل به لأنه فعله ـولا ن
  تعالى:  لقوله             :ولقوله تعالى   

               :وقوله تعالى                  
من   فيشمل كل ما يقوم به الرسول ،وهذا صريح وواضح وظاهر في العموم

  تباع الرسولاولذلك كان  ؛كما يشمل الأقوال ويشمل السكوت  ،أعمال
ومما ليس من الأفعال  ،مما ليس مختصا  به ،في جميع أفعاله التي صدرت عنه

لا يتبع إلا ما يوحى إليه. غير   الرسول لأن ؛واجبا  على كل مسلم ،الجبلية
بل  ،لفعل الذي فعلهلا يعني وجوب القيام با ، ،تباع الرسولاأن وجوب 
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فإن كان الفعل مما يجب، كان القيام به  ،حسب الفعل تباعيعني وجوب الا
واجبا ، وإن كان القيام به مما يندب، كان القيام به مندوبا ، وإن كان الفعل 

ب حسب ما جاء في الفعل، وهو تباع واج، كان القيام به مباحا . فالامباحا  
  تعالى يقول: تباع أوامر الرسول، فاللهامثل                 

                           فدل ذلك على وجوب طاعة
ولكنه لا يدل على وجوب القيام بما يأمر به، بل  ،فيما يأمر به  الرسول

أمر به على الوجوب كان القيام به  فإن ،يكون القيام به حسب ما أمر به
واجبا ، وإن أمر به على الندب كان القيام به مندوبا ، وإن أمر به على الإباحة  

ولكن القيام بها  ،تباعهاايجب  . وكذلك أفعاله كان القيام به مباحا  
 حسب ما جاءت به الأفعال.

ل ومتى يد ،ومتى يدل على الندب ،دل الفعل على الوجوبـأما متى ي
فإن كان قد اقترن به  ،فإن ذلك فيه تفصيل، إذ ينظر في الفعل ،على الإباحة

ول ـفإنه يكون بيان  لنا، وذلك كأن يق ،دليل يدل على أنه بيان خطاب سابق
» :قولا  صريحا  بأن هذا بيان لكذا، كقوله  الرسول 
أو   ،أخرجه أحمد «»وكقوله:  ،أخرجه البخاري« 

كأن تكون قرائن الأحوال تدل على ذلك، وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل، أو 
عام أريد به الخصوص، أو مطلق أريد به التقييد، ولم يبينه قبل الحاجة إليه، ثم 

ل التي هي فعل عند الحاجة فعلا  صالحا  للبيان، فإنه يكون بيان . فهذه الأفعا
ن، فإن   ـّتأخذ حكم المبي ،من آية أو حديث ،بيان لنا، أي بيان لخطاب سابق

ن مندوبا  كان القيام  ـّن فرضا  كان القيام بالفعل فرضا ، وإن كان المبي ـّكان المبي
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 بالفعل مندوبا ، وان كان المبين مباحا  كان القيام بالفعل مباحا .
لا نفيا  ولا إثباتا ، أي لم  ،ى أنه للبيانقترن بالفعل ما يدل عليوأما ما لم 

 ،فإن كونه فرضا   ،يقترن بالفعل دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق
فإنه  ،يحتاج إلى قرينة، إذ يكون حينئذ مثل طلب الفعل ،أو مباحا   ،أو مندوبا  

أو طلب فعل غير  ،ويحتاج إلى قرينة تعين كونه طلب فعل جازم ،لمجرد الطلب
وكذلك الفعل الذي لم يقترن به ما يدل على أنه قصد به بيان  .أو تخيير ،زمجا

أو  ،أو مندوبا   ،يحتاج إلى قرينة تعين كون القيام به واجبا   ،خطاب سابق
وبحسب هذه القرينة يكون حكم القيام به. غير أنه من استقراء الأفعال  ،مباحا  

يتبين أنها  ،بيان خطاب سابقالتي لم يقترن بها ما يدل على أنه قصد بالفعل 
أحدهما ما يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، والثاني ما لا يظهر فيه  نوعان:

فإن القيام  ،قصد القربة إلى الله تعالى. فأما الفعل الذي يظهر فيه قصد القربة
به مندوب، وذلك أن كونه مما يتقرب به إلى الله قرينة على ترجيح الفعل على 

، لب غير جازمــوكون فعلها لم ترد عقوبة على تركه دليل على أن الطالترك، 
لب فعل ــومن هنا كان مندوبا  وليس واجبا . فالقرينة هي التي عينت كونه ط

 ،غير جازم، أي عينت كونه مندوبا . وأما الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة
الطلب، وكونه ليس  وذلك أن كون الرسول فعله يدل على ،فإن القيام به مباح

بل يفهم منه عدم ترجيح الفعل  ،مما يتقرب به إلى الله لا يدل على الترجيح
كان الطلب طلب تخيير، أي كان   ،على الترك، فإذا قرن هذا مع دلالة الطلب

 مخيرا  بين فعله وتركه وذلك هو المباح.
 ،واجب  ن القيام بالفعل الذي فعله الرسولإوهناك من يقول 
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وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقوله  ،والسنة ،ون على ذلك بالكتابويستدل
 تعالى:                                        

        ،فقد أمر الله بمتابعته، ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله
 وقال تعالى:  .ب فيجب القيام بالفعلوالأمر للوجو          

                 فإنه يدل على أن محبة الله مستلزمة للمتابعة ومحبة الله
وأيضا  قوله  .فتكون المتابعة واجبة ،ولازم الواجب واجب ،تعالى واجبة إجماعا  

 تعالى:                         ،فحذر من مخالفة أمره
 .والتحذير دليل الوجوب، والأمر يطلق على الفعل كما يطلق على القول

 وأيضا  قوله تعالى:                  والأخذ هنا معناه
فيكون  ،ن إياهقد آتا الامتثال، ولا شك أن الفعل الصادر من رسول الله 

 وأيضا  قوله تعالى:  .امتثاله واجبا  للآية                 

                           فإن منطوقه أن الأسوة لمن كان
  رسول اللهيؤمن، فربطها بالإيمان، أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله في

  أسوة حسنة، ومعناه أنه من لم يتأس به لا يكون مؤمنا  بالله ولا باليوم
وأيضا  قوله تعالى:  .وهذا قرينة على الطلب الجازم وهو دليل الوجوب ،الآخر
            أمر بطاعة الرسول   ،والأمر للوجوب

لغير على قصد إعظامه فهو مطيع له، فيكون القيام بالفعل ومن أتى بمثل فعل ا
 واجبا . وأيضا  قوله تعالى:                         

                                             فعله فجعل
 تباع. ، وهذا يدل على أنه فعله واجب الاتباعتشريعا  واجب الا
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خلعوا نعالهم في  ،رضي الله عنهم ،فما روي أن الصحابة ،وأما السنة
قرهم أ  نعله، ففهموا وجوب المتابعة له في فعله، والنبي  الصلاة لما خلع

» : ثم بين لهم علة انفراده بذلك، عن أبي سعيد عن النبي ،على ذلك
؟

وأيضا  ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ولم  أخرجه أحمد. «
ففهموا أن حكمهم  « »فقالوا له:  ،يفسخ

وهو سوقه  ،بل أبدى عذرا  يختص به ،لم ينكر عليهم كحكمه، والنبي 
ة عن الوصال في الصوم أنه نهى الصحاب . وأيضا  ما روي عنه الهدي

»نهيتنا عن الوصال وواصلت فقال:  :وواصل، فقالوا له
قرهم على ما فهموه من أف ،أخرجه أحمد «

ما أخرجه مسلم عن وأيضا   .واعتذر بعذر يختص به ،مشاركتهم له في الحكم
؟»بن أبي سلمة أنه  عمر
:--»  ولو لم

غسل  في وكذلك ما روي عنه  .يكن متبعا  في أفعاله لما كان لذلك معنى
ّ  »الرأس من الجنابة أنه قال:  أخرجه  «ّّ

 .وكان ذلك جوابا  عندما تمارى القوم في غسل الجنابة عنده  النسائي.
أنه أمر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح،  عنه  ى البخاريوأيضا  ما رو 

فأشارت إليه بأن يخرج وينحر ويحلق، ففعل  فتوقفوا، فشكا ذلك إلى أم سلمة،
  ذلك، فذبحوا وحلقوا، ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك.
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بغير وجوب الغسل من الجماع فلأن الصحابة اختلفوا في  ،وأما الإجماع
عنها: الذي روته عائشة رضي الله  ، فلما بلغهم فعل رسول الله زالـإن
«  » وأحمد أخرجه الترمذي وابن ماجه، 

أنه كان يقبل الحجر  فأجمعوا على الوجوب. وأيضا  ما روي عن عمر 
»الأسود ويقول: 

ة وكان ذلك شائعا  فيما بين الصحاب أخرجه البخاري. «
 . تباعه في فعلهافكان إجماعا  على  ،من غير نكير

هو أن هناك فرقا   ،والجواب عن كل هذه الأدلة ينحصر في نقطة واحدة
وبين   تباع الرسولاالقيام بالعمل، أي هناك فرق بين وبين  ،تباعبين الا

 ذلك،الرسول واجب ولا كلام ولا خلاف في  تباعاالقيام بما فعله الرسول، ف
فإذا   الفعل، باختلاف يختلف به الرسول اتباع يجب الذي بالفعل القيام ولكن

في المباح، أي في أن يخير بين فعله  اتباعفيه  تباعفإن الا ،كان الفعل مباحا  
، فإذا أوجب على نفسه فعله وجعله تباعوتركه، ففي هذه الحالة هذا هو الا

ا يكون بالقيام إنم تباعبل يكون مخالفا  له، فالا ،اجبا  لا يكون متبعا  للرسولو 
به واجبا ، وإن جاء  مالفعل، فإن جاء به واجبا  كان القيا هبه حسب ما جاء ب

به مندوبا  كان القيام به مندوبا ، ولا يأثم إن تركه، وإن جاء به مباحا  كان القيام 
ب ما جاء به الفعل، وإن خالف ذلك كان غير فيتبعه بالفعل حس ،به مباحا  

 لا ولذلك ؛بالفعل لا على القيام ،تباعمتبع. والأدلة السابقة كلها أدلة على الا
الرسول واجب، فيسقط  فعله الذي بالفعل القيام أن على دليلا   تصلح

 للوجوب، الاستدلال بها على الوجوب. وهذا نظير الأمر، فإن الأمر ليس
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فقد يكون ما  ،القرائن باختلاف يختلف وإنما ،واجبا   به الله رأم ما كل فليس
أمر به واجبا ، وقد يكون مندوبا ، وقد يكون مباحا ، والواجب في الأمر إنما هو 

فإن  ،وليس القيام بما أمر به، وطاعته إنما تكون حسب ما أمر به ،طاعة الأمر
مر به على سبيل الندب  أمر به على سبيل الوجوب كان القيام به واجبا ، وإن أ

كان القيام به مندوبا ، وإن أمر به على سبيل الإباحة كان القيام به مباحا ، 
الرسول في  اتباعبل مخالفة لما أمر، وكذلك  ،وإيجاب المباح ليس طاعة للآمر

 إنما يكون حسب ما جاء به الفعل. ،أفعاله
ب، وهناك من يقول إن القيام بالفعل الذي فعله الرسول مندو 

 ون على ذلك بقوله تعالى: ـتدلـويس                      

     ؛والوجوب منتف ،فإن وصف الأسوة بالحسنة يدل على الرجحان 
 لكونه خلاف الأصل، ولقوله:    ، فتعين الندب.  ،عليكم :ولم يقل

فعله أن نوقع الفعل على الوجه  والجواب على ذلك أن المراد بالتأسي به في
حتى أنه لو صلى واجبا  وصلينا متنفلين أو بالعكس فإن  ،الذي أوقعه هو 

وهذا  ،ذلك لا يكون تأسيا  به، فالتأسي هو القيام بالفعل على ما قام به
 واجب وليس بمندوب، وقوله:    أي تأس حسن ،وصف للأسوة، 

بدليل  ،وتدل الآية على أنه واجب ،اجبوليس هو دليل الندب. والتأسي و 
 قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو قال:          

              فهو قرينة تدل على وجوب التأسي. غير أن التأسي هنا لا
بما أن ما فعله لم يثبت  ، و تباعوإنما وجوب الا ،يفهم منه وجوب القيام بالفعل

فإن القيام به لا يكون واجبا   ؛إلا بالقرينة ،أو مباحا   ،أو مندوبا   ،كونه واجبا  
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ولا تدل  ،تباعوعليه فإن الآية تدل على الا ؛إلا إذا ثبت بالقرينة أنه واجب
 فلا دلالة فيها على أن القيام بالفعل مندوب. ،على القيام بالفعل

وليس  ،يام بالفعل الذي فعله الرسول مباحن القإوهناك من يقول 
ولا  ،بواجب ولا مندوب، وقد استدلوا على ذلك بأن فعله لا يكون حراما  

أي المحرم  ،ولأن الظاهر خلافه، فإن وقوع ذلك ،لأن الأصل عدمه ؛مكروها  
شرف المسلمين، أفكيف من  ،من آحاد عدول المسلمين ندر ،والمكروه

والأصل عدم الوجوب  .أو مباحا   ،أو مندوبا   ،جبا  وحينئذ فإما أن يكون وا
لأن رفع الحرج عن الفعل أو الترك ثابت، وزيادة الوجوب أو الندب  ؛والندب

فتبقى الإباحة. والجواب على ذلك أن فعل  ،ولم يتحقق ،لا تثبت إلا بدليل
عل لأن كون الف ؛لما لم يظهر فيه قصد التقرب من الله هو المباح ،الرسول المجرد

ليس مما يتقرب به إلى الله قرينة على أنه ليس مما يطلب الإقتداء به، وكون 
فيكون الطلب طلب تخيير، وذلك هو  ،الرسول فعله معناه أنه طلب فعله

وعليه فإن  ؛فإن القرينة عينت كونه واجبا  أو مندوبا   ،المباح. وأما ما عداه
ولا  ،أو الإباحة ،الندب أو ،حصر أفعال الرسول بأنها إنما تدل على الوجوب

صحيح، ولكن حصرها في الإباحة هو  ،ولا على المكروه ،تدل على الحرام
وقد تحققت فيما ظهر فيه  ،لأن القرائن هي دليل الوجوب أو الندب ؛الغلط

ولذلك كان مندوبا ، ولو تحققت قرينة تدل على  ؛قصد التقرب به إلى الله تعالى
 الوجوب لكان واجبا .

ولا على  ،كله يتبين أن أفعال الرسول لا تدل على الوجوبومن هذا  
والقرينة هي التي  ،ولا على الإباحة، وإنما تدل على مجرد طلب الفعل ،الندب
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أو مباحا . وهذا في الأفعال التي لم تأت بيان   ،أو مندوبا   ،تعين كونه واجبا  
نها تتبع المبين فإ ،لخطاب سابق، وأما الأفعال التي جاءت بيان  لخطاب سابق

 أو الإباحة. ،أو الندب ،في الوجوب
ولا قام  ،ولم تكن بيان  لخطاب سابق  والأفعال التي فعلها رسول الله

أو  ،أو الندب ،الدليل على أنها من خواصه، وعلمت لنا صفته من الوجوب
أو بغير ذلك من الأدلة، أي  ،على ذلك وتعريفه لنا الإباحة، إما بنصه 

ه في هذا الفعل فرض، اتباعفإن التأسي به واجب، أي أن  ،ن القرائنبقرينة م
 والدليل على ذلك النص وإجماع الصحابة. أما النص فقوله تعالى:    

                                               

                          ولولا أنه متأسى به في فعله ومتبعا  لما كان
 للآية معنى. وأيضا  قوله تعالى:                     

    ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة؛ فلو
وذلك حرام  ،عدم المحبة الواجبة الزم من عدمهلالمتابعة له لازمة لم تكن 

فإذا لم يحصل الشرط  ،الرسول شرط في ثبوت محبة الله اتباعن أبالإجماع. أي 
ه اتباعلم يحصل المشروط وهو محبة الله، وبما أن محبة الله فرض فإن  ،تباعوهو الا

 يكون فرضا . وأيضا  قوله تعالى:                     

                       ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي
من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر، ويلزم من عدم التأسي عدم  بالنبي 

رينة دالة على الملزوم، وهو الرجاء لله واليوم الآخر، وذلك كفر. فكان ذلك ق
  وجوب التأسي.



 101 

وأما إجماع الصحابة فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى 
، وجواز تقبيله ه عليه الصلاة والسلام الحجر الأسودلكرجوعهم إلى تقبيأفعاله،  

  إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى. ،وهو صائم
ولهذا فإن التأسي  ؛سيفهذه الأدلة كلها كافية للدلالة على وجوب التأ

. فإن التأسي في الفعل هو أن واجب. والتأسي هنا هو الإتيان بمثل فعله 
لأنه لا  ؛فكلمة مثل فعله قيد .من أجل فعله ،على وجهه ،تفعل مثل فعله

وكلمة على وجهه قيد ثان، فإن معناه  .مع اختلاف صورة الفعل يتأس
في   ،مع اختلاف الفعلين يتأس لأنه لا ؛المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته

ن اتحدت الصورة. وكلمة من إو  ،والآخر ليس بواجب ،كون أحدهما واجبا  
ولم يكن  ،لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة ؛أجل فعله قيد ثالث

كاتفاق جماعة في صلاة الظهر مثلا ، أو صوم رمضان   ،أحدهما من أجل الآخر
ه لا يقال يتأسى البعض بالبعض. وعلى هذا لو وقع ا  لأمر الله تعالى، فإناتباع

فلا مدخل له في المتابعة والتأسي، وسواء  ،فعله في مكان أو زمان مخصوص
إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة بذلك المكان أو  ،تكرر أم لم يتكرر

واختصاص  ،كاختصاص الحج بعرفات، واختصاص الصلاة بأوقاتها  ،الزمان
هذا هو التأسي. ومن هنا لو أن الرسول فعل فعلا  على أنه صوم رمضان. 

بل كان مخالفة  ،لم يكن فعلنا تأسيا   ،وفعلناه نحن على أنه واجب ،مندوب
على وجهه،  لأمر الرسول فكان حراما ، فالتأسي هو أن نفعل مثل فعله 

ثلاثة في الفعل حتى يكون من أجل فعله. فلا بد من تحقق هذه القيود ال
 ا .تأسي
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  ولـف بها جهة فعل الرسرَ ـعرق التي تُ ـالط

لما ثبت وجـوب التأسـي بـه عليـه الصـلاة والسـلام، وأن شـرط التأسـي أن 
ولهـذا كـان  ؛شرطا  من شـروط المتابعـة يفعل مثل فعله، كان العلم بجهة فعله 

حــتى يقــام بالعمــل علــى  ،لا بــد مــن معرفــة الطــرق الــتي تعلــم بهــا جهــة فعلــه 
أو مباحـا . أمـا  ،أو منـدوبا   ،مـن حيـث كونـه واجبـا   ،قـام بـه الرسـول الوجه الـذي

فظــاهر أن طريقــة معرفــة جهــة  ،بالنســبة لفعلــه الــذي لــيس ببيــان لخطــاب ســابق
الفعل هي معرفة نفس الفعل، فإن كان ممـا يتقـرب بـه كانـت الجهـة نـدبا ، فكـان 

باحـــا . وأمـــا منـــدوبا ، وإن لم يكـــن ممـــا يتقـــرب بـــه كانـــت الجهـــة إباحـــة، فكـــان م
منحصـــــر في  فـــــإن فعلـــــه  ،بالنســـــبة لفعلـــــه الـــــذي هـــــو بيـــــان لخطـــــاب ســـــابق

 الأولى:الوجـــوب والنـــدب والإباحـــة، فـــالطرق الـــتي تعلـــم بهـــا جهـــة الفعـــل أربـــع: 
الطريـق  :والثالثـة .الطريق التي يعلم بهـا الواجـب :والثانية .الطريق التي تعم الثلاثة
تي تعم ريق الـا المباح. أما الطـلم بهـريق التي يعـطال :والرابعة .التي يعلم بها المندوب

 الثلاثة فهي أربعة أشياء:
علـــى وجـــوب الفعـــل والنـــدب  بأن يـــنص النـــبي  ،إحـــداها: التنصـــيص

  أو مباح. ،أو مندوب ،والإباحة، بأن يقول هذا الفعل واجب
ذلك الفعـل بفعـل علمـت جهتـه،  وذلك بتسويته  ،ها: التسويةتثاني 

وذلـك الفعـل علمـت  ،فعلا  ثم يقول هذا الفعل مثل الفعل الفلاني أي أن يفعل
فإنـه  ،وهـو معلـوم الجهـة ،للفعـل الفـلاني هـذا الفعـل مسـاو   :كما إذا قـال  ،جهته

  أية جهة كانت. ،يدل على جهة الفعل
ها: أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلت علـى تثالث

يين، مثلا  إذا علم أن الفعل الفلاني امتثال لآيـة دلـت أحد الأحكام الثلاثة بالتع
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علـى الوجــوب مـثلا ، فــإذا ســوى بينـه وبــين فعـل آخــر علــم أن ذلـك الفعــل أيضــا  
  واجب، وكذا القول في الندب والإباحة.

ها: أن يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة دلت على أحد ترابع
أو ندبه، أو فرضه، وكان  ،إباحة شيء حتى إذا دلت الآية علىالأحكام، 

 ،بفعله، فإن ذلك الفعل يكون مباحا   ذلك الشيء مجملا ، ثم بينه الرسول 
  :، مثل قوله تعالىلأن البيان كالمبين ؛أو فرضا   ،أو مندوبا           

، ومثل أخرجه البخاري «»قائلا :  مع إتيانه به 
 لخ.ا... مناسك الحج

 وأما الطريق الخاصة بالواجب فهي ثلاثة أشياء: 
كـــالأذان والإقامـــة في   ،الأول: الأمـــارات الدالـــة علـــى كـــون الشـــيء واجبـــا  

  نهما أمارتان لوجوب الصلاة.إف ،الصلاة
الثاني: أن يكون الإتيان بالفعـل تحقيقـا  لمـا نـذر، إذ فعـل المنـذور واجـب،  

فإنـه  ،علي صـوم الغـد، فصـام الغـد بعـد الهزيمـة هفللّ إن هزم العدو كما إذا قال: 
  يدل على أنه واجب.

كـالركوعين الزائـدين في   ،ن الفعل يكون ممنوعا  لو لم يكن واجبـا  إالثالث: 
وذلك لأن زيادة ركن فعلي عمدا  يبطـل الصـلاة، فلـو لم يكـون  ؛صلاة الخسوف

  واجبين لكان ممنوعين.
فقيـــــام  ،في صــــلاة الخســــوف زائـــــد، وهــــو يبطــــل الصــــلاة فــــالركوع الثــــاني

الرســول بــه يعــني أنــه فــرض. ولا يقــال يجــوز أن تكــون شــرعية الركــوع الثــاني مــن 
 ،لأن الركـــــوع الأول واجـــــب ؛قبيـــــل النـــــدب والإباحـــــة في هـــــذه الصـــــلاة خاصـــــة

كمــا في الســجدة الثانيــة.   ،إذ هــو تكــرار لواجــب ،فتكــراره يــدل علــى أنــه واجــب
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وقــد  ،فإنــه لــيس تكــرارا   ،لســهو وســجود الــتلاوة في الصــلاة وغيرهــاوأمــا ســجود ا
فكــان ذلــك دلــيلا  علــى  ؛دل الــدليل القــولي إلى جانــب الفعــل علــى أنــه منــدوب

النــدب. وأمــا رفــع اليــدين علــى التــوالي في تكبــيرات العيــد فإنــه لــيس زيادة ركــن 
ل الـذي يـدل عمدا ، ثم إن رفع اليدين حركة وهي لا تبطل الصلاة. فيكون الفعـ

أي لــو لم يكــن فرضــا   ،لــو لم يكــن واجبــا  لكــان ممنوعــا   ،علــى الوجــوب هــو فعــل
  لكان منهيا  عنه.

 بالندب فهي شيئان:  ةوأما الطريق الخاص
أولهمــا: أن يكــون الفعــل مأتيــا  بــه علــى قصــد القربــة مجــردا  عــن زائــد علــى 

باحـة، فإنـه أصل القربة، أي تجرد عـن أمـارة تـدل علـى خصـوص الوجـوب أو الإ
ـــه منـــدوب ـــة ينفـــي  ؛يـــدل علـــى أن لأن الأصـــل عـــدم الوجـــوب، ولأن كونـــه للقرب
 الإباحة، فيتعين الندب.

إذ  ،ثانيهمــا: أن يكــون الفعــل قضــاء لمنــدوب، فإنــه يكــون منــدوبا  أيضــا  
فــإن الأداء عليــه غـــير  ،ن مــن نم جميــع الوقــتإالقضــاء يماثــل الأداء. ولا يقــال 
ــــل هــــذه الحالــــة لا ؛واجــــب مــــع وجــــوب القضــــاء ــــك لأن الأداء في مث  يقــــال ذل

  بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقه. ،واجب عليه
 بالإباحة فهي شيئان:  ةوأما الطريق الخاص

فإن تركه لمـا  ،أحدهما: أن يداوم الرسول على فعل ثم يتركه من غير نسخ
 باحة.فيكون دليل الإ ،داوم عليه تركا  تاما  يدل على طلب التخيير وهو المباح

ثانيهمــا: أن يفعــل فعــلا  لــيس عليــه أمــارة علــى شــيء، وبمــا أنــه لا يفعــل 
  فيكون مباحا . ،محرما  ولا مكروها ، والأصل عدم الوجوب والندب
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 سكوته 

كقولــه وكفعلــه ســواء بســواء، فــإذا   ،أي تقريــره هــو مــن الســنة ســكوته 
، قــادر علــى فعــلا ، أو في عصــره، وهــو عــالم بــه فعــل واحــد بــين يــدي النــبي 

ينظــر، فــإن لم يكــن النــبي  ،فســكت عنــه وقــرره عليــه مــن غــير نكــير عليــه ،إنكــاره
  قــد ســبق منــه النهــي عــن ذلــك الفعــل، ولا عــرف تحريمــه، فــإن ســكوته عــن

لأنـه لـو لم  ؛فاعله وتقريـره لـه عليـه يـدل علـى جـواز ذلـك الفعـل ورفـع الحـرج عنـه
لـذلك كــان  ؛يسـكت علـى منكـرلأن الرسـول لا  ؛يكـن فعلـه جـائزا  لأنكـر عليـه

دليـــل الجـــواز. وأمـــا إن كـــان النـــبي قـــد ســـبق منـــه النهـــي عـــن ذلـــك  ســـكوته 
لأنـه  ؛فإنه لا يتصـور سـكوت الرسـول عـن ذلـك الشـخص ،الفعل وعرف تحريمه
وأمــا ســكوت الرســول عــن أهــل  .وهــو محــال علــى النــبي  ،إقــرار علــى منكــر

فإنــه لا يــدل علــى الإقــرار  ،وهــو فعــل كفــر ،وهــم يختلفــون إلى كنائســهم ،الذمــة
على فعل كفر، وإنما يدل علـى تـرك أهـل الذمـة ومـا يعبـدون، ولـيس دلـيلا  علـى 
جواز الذهاب إلى الكنيسة. فالسكوت الذي يعتبر من السنة يشترط فيـه أن لا 

بأن يفعـل بـين يديـه، أو يفعـل  يكون قد سبق نهي عنه، وأن يعلمه الرسول 
الرسول قادرا  على إنكاره، وما عـدا ذلـك لا يعتـبر وأن يكون  ،في عصره وبعلمه

ولــيس عــدم ميــل الرســول لــه، فقــد  ،والمــراد بإنكــاره هــو زجــر فاعلــه .مــن الســنة
»ولمـا سـئل قـال:  ،أكـل الضـب علـى مائـدة النـبي ولم يأكـل منـه

يعتـــبر مـــن  فكـــون الرســـول يعافـــه لاأخرجـــه البخـــاري. « 
فكــان دلــيلا  علــى الجــواز،  ،الإنكــار، فعــدم زجــره مــن يأكلــه يعتــبر ســكوتا  عنــه

ع  »وكذلك ما روي عـن نفـع: 
؟
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  فـإن هـذا لا أخرجـه أحمـد.  «ع
وهــو دليــل علــى جــواز الزمــارة  ،بــل يعتــبر ســكوتا  عنــه ،لراعــييعتــبر إنكــارا  علــى ا

مل أنــه يتجنبــه كمــا يتجنــب كثــيرا  مــن ـتـــه فيحـعـــمـوجــواز ءاعهــا، وأمــا ســده لس
وكمــــا تجنــــب أكــــل  ،كمــــا تجنــــب أن يبيــــت في بيتــــه درهــــم أو دينــــار  ،المباحــــات

تى ح ،المراد منه عدم زجره لمن يفعل الفعل ،الضب. وعليه فإن سكوت الرسول
 ظهر كراهته هو للفعل.أولو 

 
  ولـارض بين أفعال الرسـالتع

لتعـارض بـين الأمـرين الأن   لا يتصور التعارض بين أفعـال رسـول الله
وهـذا التعـارض بـين فعلـين مـن  .هو تقابلهما علـى وجـه يمنـع كـل منهمـا صـاحبه

 لا يتصـور ،أو مخصصـا  لـه ،بحيـث يكـون أحـدهما نسـخا  للآخـر ،أفعال الرسول
لأنه إن لم تتناقض أحكامها فلا تعـارض، وإن تناقضـت  ؛وقوعه بين أفعاله 
وفي مثــــل ذلــــك  ،لأنــــه يجــــوز أن يكــــون الفعــــل في وقــــت واجبــــا   ؛فكــــذلك أيضــــا  
لأنــه لا عمــوم للأفعــال  ؛مــن غــير أن يكــون مــبطلا  لحكــم الأول ،الوقــت بخلافــه
 ،جــوب تكــرارهإذا كــان مــع الفعــل الأول قــول مقــتض لو  ،نعــم .بخــلاف الأقــوال

فـــإن الفعـــل الثـــاني قـــد يكـــون نســـخا  أو مخصصـــا  لـــذلك القـــول لا للفعـــل، فـــلا 
فــذلك  ؛أمــا ســبب عــدم تصــور التعــارض يتصــور التعــارض بــين الفعلــين أصــلا .

كفعـــل صـــلاة الظهـــر مـــثلا  في   ،لأن الفعلـــين المتعارضـــين إمـــا مـــن قبيـــل المتمـــاثلين
مـــن قبيـــل المختلفـــين. أمـــا الفعـــلان مـــا إوقتـــين متمـــاثلين أو في وقتـــين مختلفـــين، و 
وذلــك كصــلاة الظهــر في وقتــين. وأمــا  ،المتمــاثلان فظــاهر فيهمــا عــدم التعــارض
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فكـذلك  ،فإن كان مـن الجـائز اجتماعهمـا كالصـلاة والصـوم ،الفعلان المختلفان
وكانــت لا تتنــاقض  ،وإن كــان ممــا لا يتصــور اجتماعهمــا .ظــاهر عــدم التعــارض

فإنــه أيضــا  لا تعــارض بينهمــا لإمكــان  ،والعصــر مــثلا   أحكامهمــا كصــلاة الظهــر
ويمكـــن الجمـــع بـــين صـــلاة الظهـــر  ،الجمـــع، فـــيمكن الجمـــع بـــين الصـــلاة والصـــوم

وكانــــــــت تتنــــــــاقض  ،وصــــــــلاة العصــــــــر. وإن كــــــــان ممــــــــا لا يتصــــــــور اجتماعهمــــــــا
فكـــــذلك لا تعـــــارض  ،كالصـــــوم في يـــــوم معـــــين والإفطـــــار في آخـــــر  ،أحكامهمـــــا

والجواز في وقت آخر، أي يمكن أن يكون  ،في وقت لاجتماع الوجوب ؛بينهما
أو جـائزا ، وفي وقـت آخـر بخلافـه، ولا يكـون  ،أو منـدوبا   ،الفعل في وقـت واجبـا  

 ولا لأحدهما. ،أحدهما رافعا  ولا مبطلا  لحكم الآخر، إذ لا عموم للفعلين
 

 ولهـوق  ارض بين فعل النبيـالتع

وهي  :إلا في حالة واحدة لا يقع التعارض بين قول الرسول وفعله
ا عدا هذه الحالة فلا تعارض بين القول والفعل مطلقا . غير أنه قد ـخ، ومـالنس

يظهر لأول وهلة في بعض أقوال الرسول وأفعاله أن هناك تعارضا  بين القول 
 ،ولكن عند التدقيق يظهر أن ظروف كل منهما غير ظروف الآخر ،والفعل

 الجمع بينهما. والتعارض له ثلاث يمكن ولهذا ،فلا يكون هناك تعارض
 أحوال:
ولم  ،إذا فعل فعلا   ها: أن يكون القول متقدما ، وهو أن النبي احدإ

فإنه يكون نسخا  للقول  ،يكن هناك دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي
كما إذا قال صوم يوم    ،المتقدم عليه المخالف له، سواء أكان ذلك القول عاما  

  متباعه كما فرضنا، أاوقام الدليل على  ،فطر ذلك اليومأعلينا ثم كذا واجب 
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خاصا  بنا بدليل دل على ذلك. يعني  مأ ،كان خاصا  به بدليل دل على ذلك
الثابت التكرر، الواجب التأسي، إذا تأخر عن القول خاصا  به،  أن فعله 

أو في حقه  ،اأو في حقن ،أو خاصا  بنا، أو عاما  له ولنا، نسخ القول في حقه
وحقنا. أما الفعل الخاص به فظاهر فيه النسخ، وأما الخاص بنا فلوجوب 

  الاتباع، وأما العام له ولنا فكذلك لوجوب الاتباع.
وهو الذي دل  ،ها: أن يكون القول متأخرا  عن الفعل المذكورتثاني

به، لأنه لا يوجد دليل على أنه خاص  ؛الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه
فلا تعارض بينه  ،وهذا ينظر فيه، فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرار الفعل

ولم يطلب  ،لأن الفعل وقع لمرة واحدة وانتهى ؛وبين القول المتأخر أصلا  
لأنه غير مطلوب  ؛فلا يكون القول معارضا  له ،صبح معدوما  أف ،تكراره

فالقول المتأخر  ،أمتهالتكرار. وإن دل الدليل على وجوب تكراره عليه وعلى 
ولأمته، وقد يكون خاصا  به، وقد يكون  أي متناولا  له  ،قد يكون عاما  

خاصا  بنا. فإن كان عاما  فإنه يكون نسخا  للفعل المتقدم، كما إذا صام يوم 
ثم قال لا  ،وعلى تكليفنا به ،عاشوراء مثلا ، وقام الدليل على وجوب تكراره

وأما إن اختص القول المتأخر بالنبي  .كان عاما    يجب علينا صيامه، هذا إن
،  فإن القول المتأخر ينسخ الفعل المتقدم في حقه،  لا في حقنا. وإن

 ،لا يجب عليكم أن تصوموا :كما إذا قال  ،اختص القول المتأخر بنا أي بالأمة
وأما في حقنا فإنه يدل  .فيستمر تكليفه به  فلا تعارض فيه بالنسبة للنبي

عدم التكليف بذلك الفعل، ثم إن ورد قبل صدور الفعل منا كان  على
مخصصا ، أي مبينا  لعدم الوجوب، أي كنا مستثنين من الفعل، وإن ورد بعد 

لاستلزامه تأخير البيان عن  ؛صدور الفعل منا فلا يمكن حمله على التخصيص
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  فيكون نسخا  لفعله المتقدم. ،وقت الحاجة
أي لم يعلم أن الفعل  ،أخر من القول والفعل مجهولا  ها: أن يكون المتتثالث

يرتفع  ،فإن أمكن الجمع بينهما ،هو المتقدم أو القول. وفي هذه الحال ينظر
التعارض، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يؤخذ بالقول فيما كان مختصا  بنا، أو 

 ؛يترك الفعلو  ،ويؤخَذ به ،فيقدم القول ،عاما  له ولنا، دون ما كان مختصا  به
فإنه لم يوضع  ،بخلاف الفعل ،وذلك لكون القول مستقلا  بالدلالة موضوعا  لها

عم دلالة لشموله أولأن القول  ،وإن دل فإنما يدل بواسطة القول ،للدلالة
لاختصاصه بالموجود  ،بخلاف الفعل ،المعدوم والموجود، المعقول والمحسوس

 المحسوس.
ارض بيان  لنص ـعـول اللذين فيهما شبهة التـقـل والـعـون الفـة كـالـوفي ح

»بعد آية الحج  سابق، مثل قوله 
عنه  ى الدارقطنيوما رو  حكام.ذكره الآمدي في الإ «

  فإن الجمع بين الفعل والقول في « »أنه
 .- البيان والمبين -هذه الحالة يكون كما هو مفصل في أقسام الكتاب والسنة 

هذه هي أحوال التعارض بين القول والفعل، ومن الأمثلة على ذلك ما 
  : »من طريق الرُّبَـيهّع بنت معوذ بن عفراء أبو داوداه رو 

قال: حدثتني الرُّبيع بنت  وعن سفيان الثوري، «
»معوذ بن عفراء قالت: 

طبراني أن النبي فهذا الفعل يعارض ما أخرجه ال أخرجه أحمد. «
  :والجمع بينهما هو أن قوله: « »قال« ُّ »

خطاب خاص بالأمة وليس عاما ، وأنه وإن كان خطاب الرسول لأمته خطابا  
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ولكن إذا جاءت قرينة تدل على أن له  ،لأنه يدخل في عموم كلامه ،له
وهنا جاء مسحه رأسه بما بقي من  فيكون من خصوصياته، ،حكما  خاصا  به

فإنه يكون قرينة  ،جديدا   للرأس ماء   واإذا وضع إلى جانب قوله خذ ،وضوئه
وعليه فلا تعارض بين قوله  والقول خاص بالأمة، ،خاص به على أن فعله 

« : » وبين فعله   بكونه لم يأخذ للرأس ماء 
وذلك لأن أمره  ؛فإنه خاص به ،هيبما بقي من وضوئه بيدبل مسح  ،جديدا  
  للأمة أمر خاص بهم بقرينة فعله فهو أخص من أدلة التأسي ،

، ولا يجب التأسي صاعلى الخ ماعفبني ال  القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله
 لفعل الذي ورد أمر الأمة بخلافه.به في هذا ا

» :اهيم التيمي عن عائشة ومن الأمثلة أيضا  ما روي عن إبر 
   » .وهذا أخرجه النسائي

نه ضعيف قال ذلك إولكن تبين أن من قال  ،نه ضعيفإالحديث قيل عنه 
في هذا لأن الحديث مرسل، مع أن المرسل مما يحتج به، وقد قال النسائي 

وقد « وإن كان مرسلا   ،حسن من هذا الحديثأليس في هذا الباب »الحديث: 
 .روى الدارقطني الحديث موصولا ، قال: عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة 

»قالت:   وعن عائشة

وعن أخرجه النسائي.  «
»قالت:   عائشة

فهذه  م.لـه مسـأخرج «
 تعارض آية:  الأحاديث الدالة على فعله                 

           فإن هذه الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة
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مجاز في الجماع، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا  ،للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد
والحقيقة هنا لا تتعذر بل تتيقن، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا  ،يقةتعذرت الحق
ولا توجد قرينة هنا تجعله مجازا ، فتعين أن يكون حقيقة. ويؤيد  ،وجدت قرينة

 بقاءه على معناه الحقيقي قراءة:      فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من
لا سيما  ،لمرأة وفي لمس المرأة لهدون جماع. وعليه فإن فعل الرسول في لمس ا

وأن لمس عائشة لبطن قدم النبي قد ثبت مرفوعا  وموقوفا ، والرفع زيادة يتعين 
أي القرآن. والجمع  ،أي يعارض النص القولي ،المصير إليها، يعارض الآية

 بينهما هو أن الآية تقول أو   ة، وأنه وإن كان ملأي خاصة با، فه
قرينة على  النص القولي، ولكن فعل الرسول خلاف هاخل في عمومالرسول يد

ة. فاللمس باليد صدر مخاص بالأ والنص القولي ،أن الفعل خاص بالرسول
 القوليالنص لا يعارض   لأن فعله ؛فهو مختص به ،ولم يتوضأ ،من الرسول

فها لأن اقتران الآية بفعل الرسول على خلا ؛الخاص بالأمة، بل يكون مختصا  به
 القوليالنص . وعليه لا تعارض بين يكون قرينة على أن الآية خاصة بالأمة

 ،يظهر فيها أنها تعارض قول الرسول والفعل. وهكذا ترد أفعال للنبي 
فإن لم يمكن الجمع طبقت في حقها قواعد الأحوال  ،فيحاول الجمع بينهما

 الثلاث.
 

  ولـارض بين أقوال الرسـالتع

بين قولين من أقوال الرسول إلا في حالة واحدة وهي  لا يقع التعارض
وإما أنه يمكن  ،وما عداها فإنه يكون إما من باب التعادل والتراجيح ،النسخ

التوفيق بينهما. أما النسخ فسيأتي الكلام عليه في بحث النسخ، وأما التعادل 
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التوفيق بين والتراجيح فإن الكلام عليه في باب التعادل والتراجيح للأدلة، وأما 
لبيان ظروفه  ؛فإنه يكون بالتدقيق في كل قول منهما ،القولين المتعارضين

وذلك لأن أحوال العمران مختلف  ؛فيظهر حينئذ عدم التعارض ،وأحواله
بعضها عن بعض، فلا يقاس شيء من أحوالها على الآخر لمجرد الاشتباه، إذ 

 ؛قعا  في أمور متعددةيجوز أن يحصل الاشتباه في أمر ويكون الاختلاف وا
لأن التشريع هو  ؛ولذلك يجب استبعاد التعميم والتجريد في التشريع والسياسة

علاج أفعال العباد ببيان حكمها، والسياسة رعاية شؤون الناس في مصالحهم 
وهي  ،التي تقوم عليها أفعالهم. وكل منهما متعلق بالحياة وظروفها وأحوالها

فيخشى أن لا يرى  ،ولكنها كثيرا  ما تكون متشابهة ،متعددة ومتخالفة ومتباينة
أي إعطاء  ،فيجر ذلك إلى التعميم ،فيها هذا التباين أو الاختلاف أو التعدد

ويجر أيضا  إلى التجريد أي تجريد كل فعل أو   ،الحكم لكل ما هو من جنسها
وهنا يقع الخطأ، ومن جراء ذلك  ،كل شأن من الظروف والأحوال المتعلقة به

ظهر التعارض بين علاجين لفعل واحد أو شأن واحد، أي يظهر للرائي أن ي
القولين متعارضان، ومن هنا جاء ظن التعارض بين بعض أقوال الرسول مع 

وجعل كل علاج لما جاء به من  ،البعض الآخر، ولكن عند استبعاد التعميم
ربط  حادثة، واستبعاد التجريد أي تجريد الواقعة من ظروفها، فيلاحظ من

 ،أن هناك فرقا  بين الحادثتين ،وربط الحادثة بظروفها ،العلاج بالحادثة نفسها
ويتبين أنه لا تعارض بين الحديثين لاختلاف ظروف كل منهما وأحواله، أو 

أو أساس النظرة  ،لارتباط أحدهما بالآخر في جعلهما معا  أساس النظرة للعلاج
لفقيه الآخر. وهذا ما يجب على ا وليس كل واحد منهما منفردا  عن ،للحادثة

حتى يتبين له بدقة  ،فراد كل حادثة عن الأخرىوعلى السياسي أن يقوم به بإ
قرب إلى الحق أويصل إلى ما هو  ،فيصل إلى أن معالجتها مختلفة ،الفارق بينها
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 ،وفي فهم التشريع أو السياسة. وبالنسبة للتشريع ،والصواب في علاج الحوادث
فمن طبيعتها أن تكون  ،تشريعية هي حكم الحوادث والوقائعفإن النصوص ال

 ،لدقة الاختلاف بينها ؛ومن طبيعتها أن يظهر بينها أنها متعارضة ،مختلفة
ولحتمية وجود التشابه مع هذا الاختلاف. فيجب على الفقيه أن يدقق في 

لأنها ليست تعبيرات أدبية  ؛النصوص التشريعية قبل أن يصدر حكمه عليها
لا بد أن يقرن معانيها التي في  ،على معان فقط، بل هي علاج لوقائع تدل

حتى يتأتى  ،ذهنه بالوقائع التي يقع عليها حسه، بحيث يضع إصبعه على الواقع
فيدرك حينئذ الفروق الدقيقة بين  ؛وإدراك الواقع الذي يعالجه ،له فهم التشريع

اس ـ، وعلى هذا الأسوخطر التجريد ،مدلولات النصوص، ويدرك خطر التعميم
 فيدرك حينئذ عدم التعارض. ؛اديث النبويةـر إلى الأحـب أن ينظـيج

يجد أنها  ،والناظر في الأحاديث النبوية التي يظهر فيها أنها متعارضة
جميعها يمكن التوفيق بينها عند التدقيق. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك 

وتعارضها أحاديث أخرى يرفض  ،مثلا  أحاديث يأمر الرسول فيها بأشياء
الرسول قبول هذه الأشياء التي أمر بها، فيظهر حينئذ أن بينها تعارضا ، ولكن 
الحقيقة أنه لا تعارض، فإن أمر الرسول هو طلب فعل، فهو لا يفيد الوجوب 
أو الندب أو الإباحة إلا بقرينة، فكونه يأتي بعد هذا الأمر بما يدل على أنه لا 

ك قرينة على أن الأمر للإباحة، فلا يكون رفضه لقبول الأشياء يفعله، كان ذل
وليس  ،بل يكون قرينة على أن أمره للإباحة ،التي أمر بها مناقضا  لأمره بها

»ولا للندب. ومن ذلك ما روي عن قيس بن سعد قال:  ،للوجوب


فإن هذا أخرجه أحمد.  «
ومثله الوضوء، وهذا يعارض ما  ،الحديث يدل على جواز التنشيف من الغسل
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 ؛أخرجه البخاري« »ميمونة بلفظ: روي عن 
وحاول بعضهم التوفيق بين  .لأنه يدل على أن الرسول لم يفعل التنشيف

بأن يحمل عدم تنشيفه على الكراهة بدليل أنه حصل منه التنشيف،  ،الحديثين
لو كان الرسول نهى عن الشيء وأمر به  ،لكن ذلك إنما يحمل على الكراهة

ولم يفعله مرة  ةولكن هنا فعل الشيء مر  ،ى الكراهةمل النهي علفإنه يح
فلا تعارض بين الفعلين، ولو فرض أن هناك تعارضا  فيحمل على  ،أخرى
لأنه كثيرا  ما كان  ؛لأن عدم فعل الرسول لشيء لا يدل على النهي ؛الإباحة

 يعرض عن فعل بعض المباحات. 
»ن مالك: ومن ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن كعب ب

  
 النبيفهذا الحديث يعارض ما ثبت عن  أخرجه الطبراني. «

 لها. عن علي وأمر بقبو  ،من المشركين أنه قبل الهدية :قال «


قال: عن أبيه وعن عامر بن عبد الله بن الزبير  أخرجه أحمد. «
«

،  

                          

فيظهر التعارض بين قبول الرسول  أخرجه أحمد. «
وبين رفضه الهدية من المشرك. والجمع بينهما أن رفضه  ،لهدية من المشركا

 ؛ولا مندوبا   ،وليس واجبا   ،الهدية من المشرك قرينة على أن قبول الهدية مباح
لأن الرسول كان يرفض كثيرا  من المباحات، فقد رفض أن يأكل من الضب 
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ذلك ما رواه  وقال ما يدل على أنه يعافه، ورفض أن يأكل الأرنب. ومن
 »البخاري عن المؤمنات المهاجرات قال:       

                                                 

                                     



:
أخرجه  «

»وعن أميمة بنت رقيقة قالت:  البخاري.

:
:

 أخرجه مالك. «
»قالت:  وروى البخاري عن عروة عن عائشة 

»  اري ـارض ما رواه البخـتعفإن هذه الأحاديث
 »ية قالت: ـعن أم عط            

    

فهذا الحديث يدل على أن الرسول بايع النساء  «
فإن معناها أن النساء « »بالمصافحة بدليل قوله: 

أي  ،ن أيديهن، وهذا يعني أنهن بايعن بأيديهنالأخريات اللواتي معها لم يقبض
»وعائشة تقول: « »بالمصافحة، وحديث أميمة يقول: 
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فيكون حديث البيعة بالمصافحة  ،، وفي هذا تعارض«
والجمع بين هذا الحديث  ،يتعارض مع حديث أنه لم يصافح النساء

فلا يدل  ،والأحاديث التي قبله هو أن رفض الرسول أن يفعل فعلا  ليس بنهي
وإنما هو امتناع منه عن مباح من المباحات، وأنه  ،على النهي عن المصافحة

بل  ،ولا مندوبا   ،قرينة على أن فعل الرسول ببيعته النساء بالمصافحة ليس واجبا  
إذ  ،ني أنه نهى عن المصافحةنه لا يصافح لا يعإلأن قول الرسول  ؛هو مباح

 ،وإنما يحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيرا  من المباحات ،هو ليس نهيا  قطعا  
كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار، وكما تجنب ءاع مزمار الراعي في 

مما يدل على  ،ولم ينكر على الراعي ولم يزجره ،حديث نفع عن ابن عمر
وأمثال  ،وأكل الأرنب ،وكما تجنب أكل الضب ،ب ءاعهولكنه تجن ،إقراره

ومما ينبغي  .ذلك. وعليه فلا تعارض بين حديث أميمة والحديث الذي قبله
أن شبهة التعارض فيه إنما هي لحديث أم  ،لفت النظر إليه في حديث أميمة

لأنه خاص بالبيعة، وتلك الأحاديث خاصة  ؛عطية عن البيعة بالمصافحة
أتي شبهة التعارض، أما الأدلة التي تدل على جواز اللمس مثل آية: بالبيعة، فت

               :وفي قراءة               فإنها تدل بدلالة
الإشارة على جواز لمس الرجل للمرأة، فلا توجد شبهة تعارض بين حديث 

وحديث أميمة خاص  ،عامة في كل لمس لأن هذه الآية ،أميمة وبين هذه الآية
  بالبيعة.

 ،امتناع الرسول عن فعل شيء على وعليه فإنه إذا ورد حديث يدل
فلا يعارض فعل الرسول  ،فليس نهيا  ولا يفيد النهي ،وتصريحه بأنه لا يفعله

وكل ما في الأمر  ،ولا يعارض أمره بذلك الشيء ،لذلك الشيء في وقت آخر
وليس  ،ذلك الشيء الذي فعله الرسول أو أمر به مباحيكون قرينة على أن 
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  قد تجنب كثيرا  من المباحات. والرسول  ،ولا مندوب ،بواجب
 ،ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها

فيها عن شيء ويأمر به، فمن ذلك التداوي  الله  رسول أحاديث ينهى
وعن  ،أحاديث تنهى عن التداوي بالنجسبالنجس وبالمحرمات، فقد وردت 

»: الحضرميالتداوي بالمحرمات، عن وائل 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله  أخرجه مسلم. «
: «

  »وعن أبي هريرة قال: أخرجه أبو داود.  «
فهذه الأحاديث تعارض ما ورد من أخرجه أحمد. « 

نس: أأحاديث يأمر فيها الرسول بالتداوي بالنجس وبالمحرم، عن قتادة عن 
«

 َّ  ع
» :نس أن النبي أ. وعن أخرجه البخاري «

ورواه  أخرجه أحمد. «
»الترمذي بلفظ: 

» 
فهذان الحديثان يجيزان التداوي بالنجس والمحرم، فالحديث الأول يجيز التداوي 

لتداوي بلبس الحرير وهو حرام، بشرب البول وهو نجس، والحديث الثاني يجيز ا
والأحاديث التي قبلهما تحرم التداوي بالمحرم وبالنجس، وهنا يقع التعارض. 
والجمع بين هذه الأحاديث هو أن يحمل النهي عن التداوي بالنجس والمحرم 
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ويحتاج إلى قرينة تدل أنه طلب جازم أو  ،لأن النهي طلب ترك ؛على الكراهة
في الوقت الذي ينهى  ،يجيز التداوي بالنجس والمحرم غير جازم، فكون الرسول

فيكون  ،قرينة على أن نهيه عن التداوي بهما ليس نهيا  جازما   ،عن التداوي بهما
  مكروها .

 ،ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها
عن الأحاديث التي يتحد موضوعها ولكن تختلف ظروفها. فمن ذلك ما روي 

»قال:  زيد بن خالد الجهني أن رسول الله 
فإنه يعارض ما روي عن ابن عمر أخرجه مسلم.  «

»قال: 


» 
. فهذا الحديث يذم فيه الرسول الشاهد الذي يشهد ولا أخرجه الترمذي

والحديث الذي قبله يمدح فيه الرسول من يأتي بشهادته قبل أن  ،يستشهد
هو أن الحديث  ،نهما متعارضان، والجمع بين هذين الحديثينأفيبدو  ،يستشهد

 موضوع الأول الذي مدح فيه الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد هو في
 ،مثل العتاق ،التي هي شهادات بما هو حق الله تعالى ،شهادات الحسبة

هو  ،وهو شاهد الحسبة ،فهذا الشاهد .وما شابهها ،والوصية العامة ،والوقف
وقاعدة من  ،لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين ؛خير الشهداء

يعلم بها صاحبها،  قواعد الشرع، ومثل ذلك من عنده شهادة لإنسان بحق لا
وأما الحديث الثاني الذي ذم فيه الرسول الشاهد الذي  .فيأتي إليه فيخبره بها

يشهد قبل أن يستشهد فهو في موضوع الشهادة في حقوق الآدميين، وبذلك 
  اختلفت ظروف الحديثين وإن كان موضوعهما واحدا .
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بينها ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق 
الأحاديث التي يتحد موضوعها ولكن تختلف أحوالها. فمن ذلك ما روي عن 

» قالت:أنها  زوج النبي  عائشة 

:
:؟



وعن خبيب  أخرجه مسلم. «؟
»ن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: ع

؟
 :نس قال: قال رسول الله أوعن  أخرجه أحمد. «

وعن أخرجه أحمد. « »
،ع»أبي حميد الساعدي قال: 

ع؟
؟
. فهذه وذكره صاحب نيل الأوطار الحافظ أبو عبد اللهأخرجه  «
تعارض الأحاديث التي وردت في جواز الاستعانة بالمشركين. عن  الأحاديث

»يقول:  ذي مخبر قال: ءعت رسول الله 
وقد أخرج الترمذي عن  رواه أبو داود. «
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»وروي:  «»الزهري 
 ِّ ّّ  
. فهذه نقله في نيل الأوطار عن أصحاب السير «

ة بالمشركين، والأحاديث السابقة تدل على الأحاديث تدل على جواز الاستعان
عدم جواز الاستعانة بالمشركين، فيبدو أنها أحاديث متعارضة، والجمع بينها هو 
أن حديث عائشة فيه نفي الرسول عن نفسه أن يستعين بمشرك، ورفض 

لأنه يحتمل أنه يتجنبه كما كان  ؛الرسول أن يفعل فعلا  لا يدل على النهي عنه
ليس  ،أو فعل خلافه ،ح، بل هو قرينة على أن الأمر بخلافهيتجنب أي مبا 

ولا مباحا ، فلا تعارض في هذا الحديث. وأما حديث أبي  ،ولا مندوبا   ،واجبا  
 ؛فهو عام له وللأمة« »حميد الساعدي فإنه قال فيه: 

اتل تحت رايتها وليس ولكن موضوعه كان كتيبة تق ،ولذلك يفيد النهي
يته، والأحاديث التي اشخصا ، فيكون النهي عن الاستعانة بجيش يقاتل تحت ر 

استعان فيها الرسول قد استعان بأفراد، فيكون الحديثان قد اختلفت فيهما 
الحال، فالنهي عن الاستعانة إنما هو عن الاستعانة بالجيش يقاتل تحت راية 

ن النار كناية إنس، فأنة بالأفراد. وأما حديث نفسه، والجواز إنما هو للاستعا
والاستضاءة بنارها  ،عن الكيان، فالقبيلة توقد نرا  لها إشارة لإعلانها الحرب

دفعوا لنا  أنهمفهذا هو المنهي عنه. وحديث الروم يعني  ،الدخول تحت كيانها
تحت فيكونون قد قاتلوا  ،لأن الصلح يقتضي ذلك ؛الجزية ودخلوا تحت حمايتنا

لأن النهي عن الاستعانة بالمشرك  ؛وعليه لا تعارض بين هذه الأحاديث ؛رايتنا
يته، وجواز الاستعانة بالمشرك إنما افي حالة أن يستعان به بوصفه جيشا  وتحت ر 

 هو في حالة كونه فردا  أو جيشا  تحت راية الإسلام.
 ،اـهـنـق بيـيـوفـدو أنها متعارضة ولكن يمكن التـبـث التي يـاديـن الأحـوم
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، ويبيحه في حال معينةا ، ـامـالأحاديث التي ينهى الرسول فيها عن أمر نهيا  ع
ال التي أباحها علة ـض الحـيـقـون نـفتكون الحال المعينة بمقام الاستثناء، أي يك

 اب النبي ـحـأص نـل مـرجن ـاش عدـن أبي خـللنهي. ومن ذلك ما روي ع
 «ارِ ـنَّ ـالوَ  ،لِ ـكَ الْ وَ  ،اءِ مَ الْ  :ث  لاَ  ـَ ثفِ  اءُ كَ رَ شُ  ونَ ـمُ ـلِ ـسْ ـمُ الْ » :ول الله ـال رسـقال: ق

ك ـلـراد مـاح للأفـه أبـأن فهذا الحديث يعارض ما ثبت عنه  أخرجه أحمد.
ا مع بينهـمـن الجـكـن يمـة. ولكـنـديـف والمـائـون الماء ملكية فردية لهم في الطـيـع

ول ملكيتها للأفراد لم تكن للجماعة حاجة فيها، بأن المياه التي أباح الرس
بدليل أن الرسول يقول في حديث آخر:  ،تاج الجماعةتحفكانت فضلة عما 

فمعناه أن الماء الذي  أخرجه أحمد. «»
 ،كون نقيضهفي ،يملك ملكية فردية هو الماء الذي ليس للجماعة فيه حاجة

هو الذي يكون الناس شركاء فيه، فتكون  ،وهو الماء الذي للجماعة حاجة فيه
 وعليه فلا تعارض بين الحديثين. ؛هذه هي علة كون الناس شركاء فيه

فإنها عند التدقيق فيها  ،وهكذا جميع الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة
ومن هذا يتبين أنه لا  للاختلاف الموجود بينها، ،يتبين أنها غير متعارضة

 هي حالة النسخ. ،تعارض بين أقوال الرسول إلا في حالة واحدة
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 اث اللغةـأبح
اللغات هي عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني، فلمّا كانت دلالة 

 ،كان لا بد من معرفة الوضع  ،الألفاظ على المعاني مستفادة من وضع الواضع
ضع هو تخصيص لفظ بمعنى، إذا أو متى أطلق ثم معرفة دلالة الألفاظ. والو 

الأول فهم الثاني. وسبب وضع اللغة هو أن الإنسان محتاج إلى غيره من أبناء 
 ،واللباس ،والغذاء ،لأنه لا يستطيع أن يستقل بما يحتاج إليه في المعاش ؛جنسه

 ؛والاعتداء ،والبرد ،وصون  له عن الحر ،للبدن إبقاء   ،والسلاح ،والمسكن
ذلك كان لا بد له من الاجتماع مع غيره من بني الإنسان، ومن هنا كان ول

فكان الإنسان اجتماعيا  بالطبع. وهذا  ،اجتماع الإنسان بالإنسان أمرا  طبيعيا  
 ،من سد الحاجة ،ولا يحقق الغاية منه ،الاجتماع بين الناس لا يتم فيه التعاون

يج إلى شيء يحصل به فاحت ،إلا بأن يعرف أحدهما الآخر ما في نفسه
لأن هذا التعريف لما في الذهن لا يتم  ؛التعريف. ومن هنا جاء وضع اللغات

، لعمومه ،أو المثال. واللفظ أفيد من الإشارة أو المثال ،أو الإشارة ،إلا باللفظ
، ويشمل المعلومات ممكنة أو ةومعقول ةإذ اللفظ يشمل الموجودات محسوس

 ،بخلاف الإشارة .زاء ما أريد من تلك المعانيلإمكان وضع اللفظ بإ ؛ممتنعة
 ،وبخلاف المثال .ولا المعدوم ،ولا الغائب ،فإنه لا يمكن وضعها إزاء المعقولات

لأن الأمثلة المجسمة  ؛فإنه يتعذر أو يتعسر أن يحصل لكل شيء مثال يطابقه
ظ ن فيه كلفة. وأيضا  فإن اللفإلا تفي بالمعدومات. ولو فرض وفاء المثال ف

 ،لأن اللفظ مركب من الحروف الحاصلة من الصوت ؛يسر من الإشارة والمثالأ
فكان اتخاذه وسيلة للتعبير عما في النفس  ،وهو يحصل من الإنسان طبيعيا  

 ،ظهر وأولى. ومن هنا كان سبب الوضع للغات هو التعبير عما في النفسأ



 123 

ء الموضوعة لها هذه وكان موضوعها هو الألفاظ المركبة من الحروف. أما الأشيا
لأن الوضع للشيء فرع عن  ؛الألفاظ فهي المعاني الذهنية دون الخارجية

تصوره، فلا بد من استحضار صورة الإنسان مثلا  في الذهن عند إرادة الوضع 
 ؛له، وهذه الصورة الذهنية هي التي وضع لها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية

عما في الذهن وليس للماهية، فهو غير وذلك لأن اللفظ قد وضع للتعبير 
الفكر. فالفكر هو الحكم على الواقع، إذ الفكر عبارة عن نقل الواقع بواسطة 
 ،الإحساس إلى الذهن مع معلومات سابقة تفسر هذا الواقع. بخلاف اللفظ

بل وضع  ،ولا على الحكم عليه ،فإنه لم يوضع للدلالة على حقيقة الواقع
لأن إطلاق اللفظ دائر مع  ؛ن، سواء طابق الواقع أم خالفهللتعبير عما في الذه

المعاني الذهنية دون الخارجية. فإن إذا شاهدن شيئا  فظننا أنه حجر أطلقنا عليه 
لفظ الحجر، فإذا دنون منه وظنناه شجرا  أطلقنا عليه لفظ الشجر، ثم إذا ظننا 

فدل  ،يتغير مع تغير اللفظأنه بشر أطلقنا عليه لفظ البشر، فالمعنى الخارجي لم 
ووضعناه  ،على أن الوضع ليس له بل لما في الذهن. وأيضا  لو قلنا زيد قائم

أو نم، فقد بطل القول  ،أو مشى ،لقيام زيد الموجود في الخارج، ثم قعد زيد
وإنما هو لما في  ،فدل على أن الوضع ليس للحقيقة القائمة ،مع أنه لم يبطل

وإنما هي تعبير عما في الذهن،  ،دلالة على الحقائق الذهن. فالألفاظ ليست
وضعت  ،أي الألفاظ ،وقد تكون مخالفة لها. وهي ،فقد تكون مطابقة للحقيقة
بضم  ،بين المفردات ،أو الإضافية ،أو التقييدية ،سناديةليفيد الوضع النسب الإ

ن ـات مـركباني المـادة معـكالفاعلية، والمفعولية، وغيرهما، ولإف  ،بعضها إلى بعض
ام وقعود. فلفظ زيد قائم مثلا ، وضع ليستفاد به الإخبار عن مدلوله بالقيام ـقي

أي  ،ع أن يستفاد بالألفاظ معانيها المفردةـرض من الوضـأو غيره، وليس الغ
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بل الغرض من وضع اللفظ إفادة النسب ليحصل التعبير،  ،ور تلك المعانيـتص
بحيث يفيد النسب لغرض التعبير عما ن الغرض من الوضع جعل اللفظ إأي 

 في الذهن.
وأما الواضع للغات فهو أن اللغات كلها اصطلاحية، فهي من وضع 

ن الناس اصطلحوا عليها. واللغة العربية  إوليست من وضع الله، أي  ،الناس
فتكون من اصطلاح  ،وضعها العرب واصطلحوا عليها ،كسائر اللغات

ووقفنا عليها  ،تعالى. إذ لو وضعها الباري تعالىوليست توقيفا  من الله  ،العرب
فإن هذا التوقيف إنما يكون عن طريق من طرقه، أي إما  ،أي أعلمنا بها

وإما بخلق علم ضروري في عاقل بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني.  ،بالوحي
لأنه يلزم تقدم بعثة الرسل على معرفة  ؛أما التوقيف عن طريق الوحي فباطل

ثم بعد ذلك يبلغهم الرسالة، لكن  ،حتى يعرفهم اللغة التي وضعها الله ،تاللغا
 لقوله تعالى:  ؛البعثة متأخرة                  وبهذا  ؛

يثبت أن اللغة ليست توقيفية من الله. وأما التوقيف عن طريق خلق علم 
منه أن يعرف الله تعالى بالضرورة لا بحصول  لأنه يلزم ؛ضروري فباطل أيضا  

لأن حصول العلم الضروري بوضع الله للغة يستلزم العلم الضروري بالله  ؛العلم
فلا تكون  ،وإنما بحصول العلم ،تعالى، لكن معرفة الله تعالى ليست بالضرورة

إذا و  .وبذلك يثبت أنها ليست توقيفية ؛وإنما بحصول العلم ،معرفة الله بالضرورة
أي تكون اصطلاحا   ،فتكون من وضع البشر ،ثبت أنها ليست توقيفية من الله

  من الناس.
 وأما قوله تعالى:                   فإن المراد منه مسميات

الأشياء لا اللغات، أي علمه حقائق الأشياء وخواصها، أي أعطاه المعلومات 
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الأشياء، فإن الإحساس بالواقع لا يكفي وحده  التي يستعملها للحكم على
للحكم عليه وإدراك حقيقته، بل لا بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها 

فأعطاه معلومات  ،فالله تعالى علم آدم الأءاء أي مسميات الأشياء .الواقع
وأما تعبير القرآن بكلمة  .يستطيع بها أن يحكم على الأشياء التي يحسها

فإن  ،كما يدل على ذلك الواقع  ،إنه قد أطلق الاسم وأراد المسمىف ،الأءاء
آدم عرف الأشياء ولم يعرف اللغات، فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن 
حقيقة هو محل التعليم والمعرفة، واللغة إنما هي وسيلة للتعبير ليس غير، فسياق 

 الآية يدل على أن المراد من كلمة:         أي الحقائق  ،سمياتالم
 والخواص. وأما قوله تعالى:                         

        لأن  ؛، فلا دلالة فيه على أن اللغات من وضع اللهأي لغاتكم
ا  وليس معناه ،ومن الأدلة على قدرة الله كونكم تختلفون في اللغات :معنى الآية

وليس  ،اختلاف اللغات ،أي الدليل ،كون الله قد وضع لغات مختلفة. فالآية
 وضع الله للغات مختلفة. وأما قوله تعالى:              

                         فإن الله تعالى لم يذمهم على التسمية، 
وإنما ذمهم على إطلاقهم لفظ الإله على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة. إذ 

أعلام على أصنام، فقرينة اختصاصها بالذم دون سائر  ،ومناة ،والعزى ،تاللا
وعليه فلا دلالة في هذه الآيات على أن اللغات توقيفية.  ؛الأءاء دليل عليه

ات توقيفية من الله، بل وبذلك يتبين أنه لا يوجد دليل شرعي على أن اللغ
 الواقع المشاهد أنها اصطلاح من الناس، فهي من وضع البشر وليست من الله.
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 ةن ّـاب والسُّ ـتدلال بالكتـالاس

ومعرفة  ،الاستدلال بالكتاب والسنة يتوقف على معرفة لغة العرب
  :زل بلغتهم. قال تعالىـنلأنه وارد بلغة العرب، إذ قد أ ؛أقسامها     

      ولذلك لا بد من ذكر مباحث اللغة وأقسامها. والذي يبحث من
إذ لا حاجة لبحث غيره في  ،أقسام القول هو ما يتعلق باستنباط الحكم فقط

ن ـولك ،اءـبر وإنشـن الكتاب والسنة ينقسم كل منهما إلى خإأصول الفقه. ثم 
لأخبار لعدم ثبوت الحكم بها غالبا ، ومن ولي إنما ينظر في الإنشاء دون اـالأص

هنا كان القول في الكتاب والسنة ينقسم إلى أمر، ونهي، وعام، وخاص، 
اء على ذلك فلا بد ـوخ. وبنـومطلق، ومقيد، ومجمل، ومبين، ونسخ، ومنس

 ،أي الكتاب والسنة، إجمالا   ،وبحث هذه الأقسام منهما ،من إجمال بحث اللغة
 ستدلال بالكتاب والسنة على الأحكام الشرعية.حتى يتمكن من الا
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 ربيةـرفة اللغة العـريق معـط

 ةألفاظا  معين فوضعوا ،اللغة العربية اصطلاح اصطلح عليه العرب
 ،ولفظ الماء ،رضولفظ الأ ،كما وضعوا لفظ السماء  ،معينة للدلالة على معان  
ولفظ  ،الطهرمعينة، وكما وضعوا لفظ القرء للحيض و  للدلالة على معان  

وغير ذلك. وما  ،ولفظ السليم للملدوغ والسليم ،الجون للأبيض والأسود
فطريق معرفتها أخذها عنهم. فإذا قالوا هم  ،دامت اللغة العربية اصطلاحا  لهم

ن معنى كذا موضوع للفظ كذا، إن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، أو قالوا إ
ولأن  ،مشاحة في الاصطلاح لأنه لا ؛ولا يناقش ،ويسلم به ،فيقبل قولهم

ولا متعلقة  ،وليست مسألة عقلية ،المسألة مسألة وضع اصطلحوا عليه
إذ هي اصطلاح لهم،  ،ولهذا ما يقوله العرب عن اللغة يسلم به ؛بالإدراك

قحاح الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية قبل فساد والمراد بالعرب العرب الأ
كانوا يسكنون   ،حتى القرن الرابع الهجري ،اللسان العربي، وقد ظل قسم منهم

ولذلك يؤخذ عنهم. أما طريق الأخذ عنهم فهي  ؛ولم تفسد لغتهم ،البادية
طريق الرواية الصحيحة، فاللفظ حتى يعتبر لفظا  عربيا  لا بد أن يروى عن 

ومن هنا كانت طريق معرفة اللغة العربية هي النقل  ؛العرب بالرواية الصحيحة
خبر الآحاد. فالنقل المتواتر هو ما كان معلوما  بحيث لا يتشكك فيه المتواتر و 

 ،كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا    ،أي الذي لا يقبل التشكيك ،مع التشكيك
 ،والبرد ،والحر ،والأرض ،كالسماء  ،ونحوه من الأسامي ،والعرض عرضا  

فهو ما لم فتعلم أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع. وأما الآحاد  ؛ونحوها
 ،فطريق تحصيل الظن به إنما هو أخبار الآحاد ،ولا تواتر فيه ،يكن معلوما  لنا
  ،كالألفاظ المروية المعنعنة عن الأدباء الباحثين عن اللغة  ،أي نقل الآحاد

ونحوهما. وأكثر ألفاظ اللغة العربية من الأول أي من  ،والأصمعي ،كالخليل
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أي من الآحاد. هذه هي طريق معرفة اللغة المتواتر، والأقل منها من الثاني 
ولا طريق  ،أو آحادا   ،إما توترا   ،وهي الرواية الصحيحة عن العرب ،العربية

لأن المسألة  ؛ولا قيمة له ،غيرهما. وأما العقل فلا ينفع في معرفة اللغة العربية
وليست مسألة الإدراك، ولأن العقل إنما يستقل  ،من وضع اللغةعمسألة نقل 

وأما وقوع أحد الجائزين فلا  .واستحالة المستحيلات ،جوب الواجباتبو 
لأنها متوقفة على الوضع، إذ  ؛يهتدي إليه العقل، واللغات من هذا القبيل

وضع لفظ معين لمعنى معين من الممكنات، والعقل لا يمكن أن يستقل بإدراك 
توقف على فإنه ي ،أن الواضع وضع هذا اللفظ أو ذاك لهذا المعنى أو لذاك

بل تتوقف معرفتها على  ،ومن هنا لا محل للعقل في اللغة ؛النقل عن الواضع
ما قيل من أنه تم بالعقل معرفة الجمع المعرف للعموم  النقل عن الواضع. وأما

بل هو معرفة عن طريق  ،وذلك لأن الاستثناء يدخله، فليس الأمر كذلك
ففهمنا منه أن الجمع  ،تناوله اللفظالنقل، إذ نقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما ي

المعرف للعموم، فلا يكون العقل وحده هو الذي حكم بأن الواضع وضع هذا 
وإنما العقل فهم مما نقل عن الواضع أن هذا اللفظ يؤدي  ،اللفظ لهذا المعنى

: »فهو كمن يفهم أن وجود دول إسلامية لا يجوز من قوله  ،هذا المعنى
فحكم عدم جواز تعدد أخرجه مسلم. « 
 ،فهو حكم شرعي ،وإنما جاء به الشرع ،الدولة الإسلامية لم يضعه العقل

وكذلك اللغة، فكون  .وليس حكما  عقليا ، والعقل إنما فهمه من النص الشرعي
فهو من  ،ع العربوإنما هو من وض ،الجمع المعرف للعموم ليس من العقل

اصطلاح العرب وليس من العقل. ولا يكون العقل وحده طريقا  لمعرفة اللغة 
أو  ،والثاني الآحاد ،أحدهما التواتر ،وإنما لمعرفة اللغة طريقان ليس غير ،مطلقا  

 بعبارة أخرى طريق معرفة اللغة هو الرواية ليس غير.
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 وأقسامها  اللغةألفاظ 

للدلالــة علــى معــان معينــة، فكــان اللفــظ هــو  وضــع العــرب ألفاظــا  معينــة
ولهــذا كانــت أبحــاث  ؛الــدال علــى المعــنى، وكــان المعــنى هــو المــدلول عليــه باللفــظ

اللغــة هــي أبحــاث عــن الألفــاظ وحــدها، وأبحــاث عــن الألفــاظ والمعــاني، وأبحــاث 
ومــــن هنــــا كانــــت الألفــــاظ الموضــــوعة ثلاثــــة أقســــام: الأول للــــدال  ؛عــــن المعــــاني

 والثالث للمدلول وحده. .والثاني باعتبار الدال والمدلول .فظأي لل ،وحده
  

 الدال وحده باعتباريم اللفظ ـتقس

إلى ثلاثة  ،أي باعتبار دلالة الألفاظ ،ينقسم اللفظ باعتبار الدال وحده
كدلالة   ،وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه ،أقسام: أحدها دلالة المطابقة
لأن اللفظ طابق معناه. والثاني  ؛وءي بذلكالإنسان على الحيوان الناطق، 

كدلالة الإنسان على   ،وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى ،دلالة التضمن
ي تضمنا  أي ء ،وءي بذلك لتضمنه إياه ،أو على الناطق فقط ،الحيوان فقط

وهي دلالة  ،لكون المعنى المدلول في ضمن الموضوع له. والثالث دلالة الالتزام
كدلالة الأسد على الشجاعة، وءي بذلك لكون المعنى   ،ى لازمهاللفظ عل

أي إنما تتصور  ،المدلول لازما  للموضوع له. والمعتبر باللزوم هو اللزوم الذهني
وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ،  ،دلالة الالتزام في اللازم الذهني

 أم غير ، كالسرير والارتفاعكان لازما  في الخارج أيضا  مع اللزوم الذهنيأسواء 
فقط، فإنه إذا  الخارجي اللازم في ذلك يأتي ولا والبصر، كالعمى الخارج في لازم

 شرط لم ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ لم تحصل الدلالة البتة، وهذا اللزوم
 ،حصول دلالة الالتزام في السبب هو ليس بمجرده اللزوم أن يعني بموجب، وليس

واللزوم شرط. واللفظ باعتبار دلالته ينقسم إلى  ،هو إطلاق اللفظ بل السبب
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وذلك لأنه إن دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه فهو  ؛مركب ومفرد
تركيب مزج   مسواء كان تركيب إسناد كقولنا قام زيد وزيد قائم، أ ،المركب

 يدل تركيب إضافة كغلام زيد وكباب الدار. وإن لم مكخمسة عشر وبعلبك، أ
 ،جزؤه على جزء معناه فهو مفرد، وذلك بأن لا يكون له جزء أصلا  كباء الجر

 ،الدال أو ،الياء أو ،الزاي فإن ،أو له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه كزيد
أي  ،ولكنه ليس جزءا  من معناها ،الهجاء حرف على تدل منها أي كانت وإن

 ،أعلاما   ،ونحوه ،وتأبط شرا   ،الله وكذلك عبد .وهو الذات المعينة ،من مدلولها
 أي مسمى بها بأن كانت علما  على شخص.

 
  ردـالمف

ينقسم المفرد إلى ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف. وذلك أن اللفظ 
وإما أن يستقل بمعناه، فإن كان لا يستقل  .المفرد إما أن لا يستقل بمعناه

لذي وضع له إلا باعتبار لفظ فهو الحرف، فإن الحرف لا يفهم معناه ا ،بمعناه
 «الدراهم»أي معنى الحرف، فإن لفظ  ،آخر دال على معنى هو متعلق معناه

 «من»دالة على معنى هو متعلق مدلول  «قبضت من الدراهم» :من قولك
تعلق بمعنى الدراهم. وإن كان يستقل  «من»لأن التبعيض الذي دلت عليه 

أي  ،ينظر، فإن دل بهيئته ،ظ آخرأي يفهم معناه من غير حاجة للف ،بمعناه
 ،أو المستقبل ،أو الحال ،الماضي :على أحد الأزمنة الثلاثة ،بحالته التصريفية

كقام ويقوم وقم، وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة فهو الاسم،   ،فهو الفعل
وذلك بأن لا يدل على زمان أصلا  كزيد، أو يدل عليه لكن لا بهيئته بل بذاته  

ولهذا فإن المفرد ينقسم إلى ثلاثة  ؛وغدا   ،والآن ،وأمس ،والغبوق ،كالصبوح
  واسم. ،وفعل ،حرف :أقسام
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 مـالاس

الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولا يلزم منه الزمان الخارج عن 
لأنه  ؛وإما أن يكون جزئيا   ،إما أن يكون كليا   ،أي الاسم ،وهو .معناه لبنيته

في مفهومه كثيرون أو لا يصح، فإن كان  إن كان بحيث يصح أن يشترك
الأول فهو الكلي، وإن كان الثاني فهو الجزئي. فالكلي هو الذي لا يمنع 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، سواء وقعت الشركة كالحيوان والإنسان 

لم تقع مع استحالتها كالإله.  مأ ،لم تقع مع إمكانها كالشمس مأ ،والكاتب
معناه الشركة فهو الكلي. وأما الجزئي فهو الذي لم  ن اللفظ إن قبلإأي 

 ،ومثل الضمائر كهو وهي ،مثل زيد علما  على رجل ،يشترك في معناه كثيرون
لا يقبل معناه الشركة فيكون هو الجزئي. والكلي  ،ولفظ هو ،فإن لفظ زيد

ولا  ،ولا بالأولوية ،إن استوى معناه في أفراده من غير التفاوت بالشدة
فإن كل فرد من الأفراد لا يزيد على  ،كلفظ الإنسان  ،فهو المتواطئ ،ليةبالأو 

فإن كل فرد من أفراده لا  ،الآخر في الحيوانية والناطقية، وكذلك لفظ الفرس
يزيد على الآخر. وءي متواطئا  لأنه متوافق، يقال تواطأ فلان وفلان أي 

كك كلفظ الوجود فهو المشوأما إن اختلف معنى الكلي في أفراده اتفقا. 
والأبيض، سواء: أكان اختلافه بالوجوب والإمكان، كلفظ "الوجود"، فإنه 
واجب في الباري سبحانه ممكن في غيره. أم كان اختلافه بالاستغناء 
والافتقار، كلفظ "الموجود"، يطلق على الأجسام مع استغنائها عن المحل، 

طلاق "الموجود" على ويطلق على الأعراض التي تفتقر لمحل غيرها، مثل إ
"المسك، والرجل"، وهي أجسام، وإطلاق "الموجود" على "عطر المسك، 
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ومرض الرجل"، وهي أعراض تفتقر إلى محل غيرها، فعطر المسك عَرَض  من 
أعراض المسك، ومرض الرجل عَرَض  من أعراض الرجل، ومع ذلك تقول 

ود، وتقول المسك موجود، وتقول عطر المسك موجود، وتقول الرجل موج
مرض الرجل موجود مع اختلاف المعنى بالاستغناء والافتقار. أم كان اختلافه 
بالشدة وعدمها، أي بالزيادة والنقصان، كلفظ "الأبيض" يطلق على الثلج 
وعلى العاج وهو في الثلج أشد وأنصع، وكلفظ "النور" فإنه في الشمس أكثر 

بيض، النور"، لفظ  جود، الأمنه في السراج. وهكذا فإن لفظ "الوجود، المو 
مشككا ؛ لأن الناظر فيه يتشكك هل هو متواطئ  كلي مشكك، وءي

والكلي أيضا  لكون الحقيقة واحدة، أو مشترك لما بينهما من الاختلاف.
كالفرس   ،وذلك لأنه إن دل على ذات غير معينة ؛جنس ومشتق :نوعان
فهو الجنس أي اسم  ،يةا دل على نفس الماهـواد وغير ذلك ممـان والسـوالإنس

الجنس، وهو اللفظ الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي. وإن دل 
 كالأسود والفارس ونحوهما.  ،الكلي على ذي صفة معينة فهو المشتق

وذلك لأنه إن استقل اللفظ  ؛علم وضمير وأما الجزئي فهو نوعان
وإن  .د وكعبد اللهكزي  ،فهو العلم ،أي كان لا يفتقر إلى شيء يفسره ،بالدلالة
لأن  ؛مثل هو وهي ،فهو المضمر ،بأن كان يفتقر إلى شيء يفسره ،لم يستقل

أن الحرف لا  ،المضمرات لا بد لها من شيء يفسرها. والفرق بينه وبين الحرف
وأما  .ولا يفهم معناه إلا بوجود لفظ متعلق معناه بمعناه ،يستقل بمعناه أصلا  

 ،ويفهم معناه من غير حاجة إلى لفظ آخر ،الضمير فهو مستقل بمعناه أصلا  
ولذلك كان  ؛وإنما هو يفتقر إلى التفسير فقط ،ولا يتعلق معناه بمعنى أي لفظ

  وهو مغاير للحرف. ،الضمير اءا  
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 تقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده

ينقسم اللفظ باعتبار المـدلول وحـده إلى خمسـة أقسـام: أحـدها أن يكـون 
، والثاني أن يكـون لفظـا  مفـردا  مسـتعملا ، والثالـث أن يكـون مدلول اللفظ معنى

لفظا  مفردا  مهملا ، والرابـع أن يكـون لفظـا  مركبـا  مسـتعملا ، والخـامس أن يكـون 
 .وقـد يكـون لفظـا   ،وذلك لأن مدلول اللفظ قد يكون معنى ؛لفظا  مركبا  مهملا  
كـــل منهمـــا قـــد يكـــون و  ،وقـــد يكـــون مركبـــا   ،فقـــد يكـــون مفـــردا   ،فـــإن كـــان لفظـــا  

 ومجموع ذلك خمسة أقسام:  ،وقد يكون مهملا   ،مستعملا  
كــالحيوان   ،أي شــيئا  لــيس بلفــظ ،فالقســم الأول أن يكــون المــدلول معــنى

  وكزيد علما  على رجل، وهذا هو الذي تقدم انقسامه إلى كلي وجزئي.
فـإن  ،مثـل لفـظ الكلمـة ،والثاني: أن يكون المدلول لفظا  مفردا  مسـتعملا  

ومعناهـا   ،وهو الاسم والفعل والحرف. فهي لفظ ،مدلولها لفظ وضع لمعنى مفرد
  كذلك لفظ.

كأءـاء حـروف الهجـاء.   ،والثالث: أن يكـون المـدلول لفظـا  مفـردا  مهمـلا  
فحـــروف ضـــرب وهـــي: ضـــه، وره، وبـــه، لم توضـــع لمعـــنى، مـــع أن كـــلا  منهـــا قـــد 

وللثالـــث البـــاء. فلفـــظ حـــروف  ،وللثـــاني الـــراء ،وضـــع لـــه اســـم، فلـــلأول الضـــاد
وهـــي الألـــف والبـــاء  ،وإنمـــا هـــو لفـــظ ،الهجـــاء لهـــا مـــدلول، ومـــدلولها لـــيس معـــنى

ولكنــه لفــظ  ،ومعناهــا كــذلك لفــظ ،لخ. فكلمــة حــروف الهجــاء لفــظاوالتــاء ...
  مهمل.

فـإن مدلولــه  ،نحــو الخـبر ،والرابـع: أن يكـون المـدلول لفظــا  مركبـا  مسـتعملا  
فلفــظ )الخــبر( لــه مــدلول، ومدلولــه لــيس  .زيــد قــائم مثــل ،لفــظ مركــب موضــوع

  وإنما هو لفظ. ،معنى
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وهـو الهـذيان، بأن يجمـع  ،والخامس: أن يكون المدلول لفظا  مركبا  مهملا  
ألفاظــا  مهملــة ويــتكلم بهــا، أو بأن لا يــدل مجمــوع الكــلام مــن حيــث هــو علــى 

 ،لا  نـــز ب ممثــل تركيــب جملــة مــن ضــر  ،وإن دل كــل جــزء منــه علــى معــنى ،معــنى
ولكــل لفـظ منــه معــنى.  ،ومـا شــاكل ذلـك مــا لا معـنى لــه جملـة ،قاصـدا  التركيــب

لأن الغــرض مــن التركيــب هــو  ؛أي لم تضــعه العــرب ،وهــذا القســم غــير موضــوع
ولا  ،وهـو الهـذيان ،ولكنـه موجـود ،فيكـون غـير موضـوع ؛وهـذا لا يفيـد ،الإفادة

ومدلولـه  ،ذيان لـه مـدلولشك أن الهذيان كـلام مركـب ولكنـه مهمـل. فلفـظ الهـ
 ولكنه لفظ مهمل. ،وإنما هو لفظ ،ليس معنى
 

 بكَّ ر َـالم

وهو من أقسام الدال وحده،  ،المركب هو ما دل جزؤه على جزء المعنى
وقد صيغ لإفهام السامع النسب والمعاني المركبة بعد علمه بأوضاع المفردات. 

 ،والسؤال ،والالتماس ،مروالأ ،وينقسم المركب إلى ستة أقسام هي: الاستفهام
وألّفه منها  ،وذلك لأن المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات ؛والتنبيه ،والخبر

وتارة يفيد غير ذلك. فإن أفاد طلبا   ،، فتارة يفيد طلبا  نفسهلإفهام الغير ما في 
 :كقولك  ،ينظر، فإن كان الطلب للماهية فهو الاستفهام ،أي بالوضع ،بذاته

وإن كان الطلب لتحصيل الماهية مع  ؟وهل قام زيد ؟لإنسانما حقيقة ا
 مثل قول الله تعالى:  ،الاستعلاء على المطلوب منه فهو الأمر     

               وإن كان الطلب لتحصيل الماهية مع التساوي فهو .
 ،الكتاب عطنيأ :كطلب الشخص من نظيره كقولك لصديقك  ،الالتماس

فهو  ،أي التذلل ،وخذ الإبريق. وإن كان الطلب لتحصيل الماهية مع التسفل
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اللهم ارحمني. وإن لم يفد التركيب الطلب  ،اللهم اغفر لي :كقول العبد  ،السؤال
كقام زيد، أو يدل عليه   ،أي بالوضع، بأن لا يدل على طلب أصلا   ،بالذات

فإنه إن كان  ؛أن طالب كذا :كقولك  ،أي ليس بالوضع ،ولكن لا بالذات
وإن كان غير محتمل  ،كقولنا قام زيد ملا  التصديق والتكذيب فهو الخبر،محت

 ؛والنداء ،والقسم ،والتمني ،ويندرج فيه الترجي ،التصديق والتكذيب فهو التنبيه
ما يندرج في التنبيه قسما   كل  باعتبار ،ولهذا تكون أقسام المركب ستة أقسام

  واحدا .
 

 يم اللفظ باعتبار الدال والمدلولتقس

ـــدال والمـــدلول إلى  ،أي باعتبـــار اللفـــظ والمعـــنى ،ينقســـم اللفـــظ باعتبـــار ال
 ،والحقيقــة ،والمنقــول ،والمشــترك ،والمــترادف ،والمتبــاين ،ســبعة أقســام: هــي المنفــرد

 ،وذلك لأن اللفظ والمعنى إما أن يتحـدا، أو يتكثـر اللفـظ ويتكثـر المعـنى ؛والمجاز
أو يتكثــر المعــنى مــع اتحــاد اللفــظ. فــالأول أن  ،ثــر اللفــظ مــع اتحــاد المعــنىأو يتك

وهــو المنفــرد، وإنمــا  ،فإنــه واحــد ومدلولــه واحــد ،يتحــد اللفــظ والمعــنى كلفــظ الله
ءي بالمنفرد لانفراد لفظه بمعناه. والثاني أن يتكثر اللفـظ ويتكثـر المعـنى كالسـواد 

لأن كل واحد منها مبـاين  ؛لألفاظ المتباينةوهو المتباين، وإنما ءيت با ،والبياض
أي مخـــالف لـــه في معنـــاه. والثالـــث أن يتكثـــر اللفـــظ ويتحـــد المعـــنى مثـــل  ،الآخـــر

 ،وهو المترادف، وإنما ءيت بالألفاظ المترادفـة أخـذا  مـن الرديـف ،الأسد والسبع
إذ اللفظــان أو الألفــاظ في المــترادف تــدل  ،وهــو ركــوب اثنــين علــى دابــة واحــدة

أي يكــــون اللفــــظ  ،ى معــــنى واحــــد. والرابــــع أن يتكثــــر المعــــنى ويتحــــد اللفــــظعلــــ
  ،بحيـــث يكـــون اللفـــظ وضـــع لكـــل واحـــد مـــن تلـــك المعـــاني ،واحـــدا  والمعـــنى كثـــير
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وهو المشترك. والخامس أن يكون اللفظ واحدا  والمعـنى   ،لباصرة والجاريةلكالعين 
نقــــل إلى غــــيره بــــل وضــــع لمعــــنى ثم  ،ولكــــن اللفــــظ لم يوضــــع لكــــل واحــــد ،كثــــير

ــــاني ــــة ،كالصــــلاة  ،واشــــتهر في المعــــنى الث ــــد النحــــاة ،وكالداب وهــــو  ،وكالفاعــــل عن
وللمعـنى الثـاني منقـولا  إليـه،  ،المنقول. ويسمى بالنسـبة للمعـنى الأول منقـولا  عنـه

ويسمى منقـولا  شـرعيا  إن كـان الناقـل الشـرع كالصـلاة، ويسـمى منقـولا  عرفـا  إن  
ـــة، ويســـمى منقـــولا  اصـــطلاحا  إن كـــان النقـــل كـــان الناقـــل العـــرف العـــام   كالداب

اصـــطلاحيا  خاصـــا  كالفاعـــل للنحـــاة. الســـادس أن يكـــون اللفـــظ واحـــدا  والمعـــنى  
بــــل وضــــع لمعــــنى ثم نقــــل إلى غــــيره  ،ولكــــن اللفــــظ لم يوضــــع لكــــل واحــــد ،كثــــير
وفي هـذه الحـال إن  ،أي لم يغلـب عليـه ،ولكنه لم يشتهر في المعـنى الثـاني ،لعلاقة
وإن أطلــق علــى المعــنى المنقــول إليــه  ،علــى المعــنى الموضــوع لــه فهــو الحقيقــة أطلــق

  وهو القسم السابع من تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول. ،فهو المجاز
 

 الترادف

الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 
وكجلس  ،ق، وكالبر والقمحكالإنسان والبشر الدالين على الحيوان الناط  ،واحد
ومثل ما نقل عن العرب من قولهم الصلهب والشوذب من أءاء  ،وقعد

إلى غير ذلك. وسبب وقوع  ،الطويل، والبهتر والبحتر من أءاء القصير
الترادف في اللغة أن يكون من واضعين، وذلك بأن تضع قبيلة لفظ القمح 

ويشتهر الوضعان.  ، له أيضا  وتضع قبيلة أخرى لفظ البر ،مثلا  للحب المعروف
 ،إما لتكثير الوسائل إلى الإخبار عما في النفس ،أو أن يكون من واضع واحد

مثل السجع في  ،والبديع هو اسم لمحاسن الكلام .ما للتوسع في مجال البديعإو 
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 «قرب ما هو آتأما أبعد ما فات وما »كقولك:   ،شعروالقافية في ال ،النثر
دل لفظ فات لما حصل هذا المعنى، وفي المجانسة  فلو عبرت بلفظ مضى ب

كقولك: )اشتريت البر وأنفقته في البر( فلو عبر بلفظ القمح بدل لفظ البر 
 وفي القلب كقوله تعالى:  .لفات المطلوب         فلو عبر بلفظ

 «كبر»وعكسا   «ربك»تقرأ طردا   ،لفات المطلوب وهو ربك «والله فكبر»
يكون الترادف قد أغنى اللغة العربية. إلا أن الترادف خلاف الأصل، والأصل ف

عدم الترادف، فإذا تردد لفظ بين كونه مترادفا  وكونه غير مترادف فحمله على 
عدم الترادف أولى، إذ الأصل أن يكون اللفظ قد وضع لمعنى لم يوضع له لفظ 

لذلك ذهب بعضهم إلى و  ؛ولأن اللفظ الثاني معرف لما عرف بالأول ،آخر
ولكن  ،امتناع وقوع الترادف. وأن كل لفظ وضع لمعنى لم يوضع له لفظ آخر

وكون اللغة قد  ،ومروي عن العرب ،الثابت أن الترادف موجود في اللغة العربية
  إلا أنه خلاف الأصل. ،يقتضي وقوع الترادف ،وضعها العرب وكانوا قبائل

 
 تراكـالاش

ظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا  أولا  من الاشتراك هو كون اللف
 ،حيث هما كذلك، والمشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فاكثر

 ،ومثل لفظ الروح لسر الحياة ،والذهب ،والجارية ،مثل لفظ العين للباصرة
وغير ذلك من الألفاظ المشتركة. والمشترك يجوز  ،ولجبريل ،ولإدراك الصلة بالله

بأن يضع كل منهما  ،لجواز أن يكون من واضعين ؛جد في اللغة العربيةأن يو 
وتضع قبيلة  ،كأن تضع قبيلة لفظ العين للباصرة  ،لفظا  لغير ما وضع له الآخر
ثم يشتهر الوضعان، أو أن يقع من واضع واحد  ،أخرى لفظ العين للجارية
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الإبهام على ليتمكن المتكلم من  ،بأن يضع لفظا  لمختلفين ،لغرض الإبهام
 كما روي عن أبي بكر   ،حيث يكون التصريح سببا  للمفسدة ،السامع

» :إلى الغار وقت ذهابه وهو ورسول الله 
 «؟

 :. والمشترك موجود في اللغة العربية، قال أبو الحسن البصريأخرجه البخاري
فدل على وقوع  ،أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض، وهما ضدان»

 الى: ـتع  وقد وقع في القرآن العظيم كقوله «ترك في اللغةـم المشـالاس   

    لى: وكقوله تعا            فهو مشترك  ،قبل وأدبرأأي
إلا  .بين إقبال الليل وإدباره. وهذا يدل على أن المشترك واقع في اللغة العربية

أن المشترك خلاف الأصل، والأصل أن يكون المعنى موضوع له لفظ واحد 
احتمال الاشتراك ن الأصل عدم الاشتراك، فاللفظ إذا دار بين إأي  ،خاص به

والانفراد كان الغالب على الظن هو الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح، وإن 
لتساوي احتمال الاشتراك واحتمال  ؛لم يكن مرجوحا  فهو خلاف الأصل

وهما قائمان في كل لفظ، ولم يفهم من اللفظ بدون قرينة تبين معناه  ،الانفراد
وتخصيصه بأحد معانيه مفتقرا  إلى  ،ظ المشتركيين معنى اللفـولهذا كان تع ؛المراد

قرينة، فلا بد له من قرينة تبين المعنى المراد، ولو لم يكن المشترك خلاف الأصل 
وكون مراد الشارع غير ما  ،لامتنع الاستدلال بالنصوص لاحتمال الاشتراك

 وحينئذ لا تكون مفيدة للظن. ولهذا فإن المشترك خلاف ،انيـظهر لنا من المع
 الأصل.

ويجوز استعمال المشترك في جميع معانيه معا  على سبيل الحقيقة بدليل 
 قال تعالى:  ،وقوعه في القرآن                          

فالصلاة لفظ مشترك بين المغفرة  ،ومن غيره استغفار ،ن الله مغفرةـلاة مـوالص



 139 

سندها إلى الله تعالى وإلى ألت فيهما دفعة واحدة، فإنه والاستغفار، وقد استعم
ومن  ،ومن المعلوم أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة لا الاستغفار ،الملائكة

 الملائكة الاستغفار لا المغفرة. وقال تعالى:              

                                         

                 لأنه  ؛فالله تعالى أراد بالسجود ههنا الخشوع
 فثبت ؛الناس هو المتصور من الدواب، وأراد به وضع الجبهة على الأرض من

 معانيه أحد في المشترك اللفظ استعمال أما الحقيقة. سبيل على المعنيين إرادة
 .المراد المعنى تعينهّ  مبينة قرينة إلى يحتاج فإنه، غيره دون

 
 الحقيقة والمجاز

الحقيقـــــة هـــــي اللفـــــظ المســـــتعمل فيمـــــا وضـــــع لـــــه أولا  في اللغـــــة كالأســـــد 
المســتعمل في الحيــوان المفــترس. والمجــاز هــو اللفــظ المســتعمل في غــير مــا وضــع لــه 

از ـبينهما من التعلق كالأسد المسـتعمل في الرجـل الشـجاع. والمجـأولا  في اللغة لما 
 .دا  ـرأيـــت أســـ :ولكـردات الألفـــاظ كقــــون في مفــــا أن يكــــدهــــام: أحـثلاثـــة أقســـ

 كقول الشاعر:  ،ني الرجل الشجاع. والثاني أن يقع في التركيب فقطـتع

 يـــشه العَ  رُّ ــومَ  اةه دــــالغَ  رُّ ـكَ رَ    ـبيـالك نَى ـف  أَ وَ  يرَ غه ــالصَّ  ابَ ــشَ أَ 

لكــن إســناد الإشــابة  ،فالإشــابة، والإفنــاء، والكــر، والمــر، حاصــلة حقيقــة
لأن الله  ؛فهـو مجـاز ،والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي إسناد لغـير مـن قـام بهمـا

تعــالى هــو الفاعــل للإشــابة والإفنــاء. والثالــث أن يكــون في الإفــراد والتركيــب معــا   
أحيــاني اكتحــالي بطلعتــك، أي ســرتني رؤيتــك، فاســتعمل  :هكقولــك لمــن تداعبــ
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ســند أنــه إواســتعمل الاكتحــال في الرؤيــة، وذلــك مجــاز، ثم  ،الإحيــاء في الســرور
مــع أن المحيــي هــو الله تعــالى. فيكــون في الجملــة مجــاز في  ،الإحيــاء إلى الاكتحــال

 المفردات وفي التركيب معا .
قـــة بـــين المعـــنى الحقيقـــي والمعـــنى ويشـــترط في اســـتعمال المجـــاز وجـــود العلا

المجــــازي، وهــــذه العلاقــــة بــــين المعنيــــين لا بــــد أن تكــــون مــــن أنــــواع العلاقــــة الــــتي 
بمعـنى  ،ولكن لا يشترط أن يكون التعبير قـد اسـتعمله العـرب ،استعملتها العرب

لعلاقـة  ،مجـازا   ،واللفظ الذي يريده ،أن كل فرد يمكنه أن يعبر الجملة التي يريدها
ولكـن نـوع  ،والمعـنى المجـازي الـذي أخـذ عنـه ،عـنى الحقيقـي الـذي اسـتعملهبين الم

لا بـد أن تكـون ممـا اسـتعمله  ،أو غـير ذلـك ،أو حاليـة ،العلاقة مـع كونهـا سـببية
وبالســبب  ،العــرب، فــلا بــد أن تضــع العــرب نــوع التجــوز بالكــل إلى الجــزء مــثلا  

فــلا يشــترط  ،عمالاتوهــي الجمــل والاســت ،وهكــذا. أمــا الجزئيــات ،إلى المســبب
بــل لكــل فــرد أن يبــدع بالتعبــيرات المجازيــة كمــا  ،أن يكــون العــرب قــد اســتعملوها

يشــــاء ضــــمن الأنــــواع الــــتي اســــتعملها العــــرب. والعلاقــــة المعتــــبرة عنــــد العــــرب في 
هم إحــدى عــدها بعضــهم خمســا  وعشــرين، وعــدها بعضــ ،الإطــلاق المجــازي كثــيرة

 وأهمها الأنواع التالية: ،ا  عشر قسم وعدها بعضهم اثني ،وثلاثين
 .وهي إطلاق اسم السبب على المسبب -النوع الأول: السببية 

وهي تسمية الشيء  ،السببية القابلية :والعلاقة السببية أربعة أقسام: أحدها
مثل قولهم سال الوادي، أي الماء الذي في الوادي، فعبر عن الماء  ،باسم قابله

فأطلق اسم السبب على المسبب.  ،ب قابل لهلأن الوادي سب ؛السائل بالوادي
لحلولها فيها  ،لأن القدرة صورة اليد ؛كتسمية اليد قدرة  السببية الصورية :والثاني

في قول القائل )يد  حلول الصورة في المادة، وذلك مثل إطلاق اليد على القدرة
رة ، فاليد لها صو الأمير تصل إلى العابثين، قدرة الأمير تطال كل عابث( أي
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خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء، فإطلاق اليد على القدرة من باب 
زل ـالسببية الفاعلية مثل ن :إطلاق اسم السبب الصوري على المسبب. والثالث

لصدور المطر عن  ؛السحاب أي المطر، بإطلاق اسم فاعل الشيء عليه
 وله تعالى: ة كتسمية العنب خمرا  في قيائغببية الــالس :السحاب. والرابع  

              ن الغاية من لأ ؛أي عنبا ، فأطلق الخمر على العنب
 عصره أن يكون خمرا .

  ،وهـــــي إطـــــلاق اســـــم المســـــبب علـــــى الســـــبب -النـــــوع الثـــــاني: المســـــببية 
كتســـمية المـــرض المهلـــك بالمـــوت، فـــأطلق المـــوت علـــى المـــرض المهلـــك مـــن باب 

 على سببه. إطلاق اسم المسبب
ويجب أن تكـون ظـاهرة  ،أي الاشتراك في صفة -النوع الثالث: المشابهة 

وهي إما معقولة   ،ينتقل الذهن إليها، فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوتها له
كالأســد للشــجاع، وإمــا محسوســة كالأســد علــى الصــورة المنقوشــة علــى الحــائط، 

  أي على رسم الأسد وصورته.
تعالى:  وهي تسمية الشيء باسم ضده كقوله  -: المضادة النوع الرابع

                فأطلق على الجزاء سيئة مع أن الجزاء حسنة، أو
كما يقال   ،بواسطة تلميح أو تهكم ،لة التناسب والتشابهنـز لة منـز المضادة الم

 وللجبان هو أسد. ،للبخيل هو حاتم
كالقرآن لبعضه،   ،بأن يطلق الكل ويراد البعض -لخامس: الكلية النوع ا
 وكقوله تعالى:                     أي أنملهم، فأطلق الإصبع
 على الأنملة.

كقوله   ،وهو إطلاق اسم الجزء على الكل -النوع السادس: الجزئية 
 تعالى:                وهي جزء من  ،فأطلق الرقبة ،أي عتق عبد
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 وأراد الإنسان الرقيق. ،العبد
وهــو أن يســمى الشــيء المســتعد لأمــر باســم  -النــوع الســابع: الاســتعداد 

كتســمية الخمــر وهــي في الــدن بالمســكر، فــإن الخمــر في تلــك الحالــة   ،ذلــك الأمــر
 ليس بمسكر بل مستعد له.
كــإطلاق   ،ية الشــيء باســم مــا يجــاورهوهــو تســم -النــوع الثــامن: المجــاورة 

أو  ،أو البغــل ،الراويــة علــى ظــرف المــاء وهــو القربــة، فــإن الراويــة لغــة اســم الجمــل
 الحمار الذي يستقى عليه، وأطلق على القربة لمجاورتها له.

وهو أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة فيحكم  -النوع التاسع: الزيادة 
 بزيادتها كقوله تعالى:          أي  ،فإنه يسمى مجازا  بالزيادة

لأن  ؛ليس مثله شيء، فالكاف زائدة، إذ المراد نفي المثل لا نفي مثل المثل
فلزم أن تكون  ،وحينئذ يلزم إثبات مثل لله تعالى وهو محال ،الكاف بمعنى مثل

 .للتأكيد الكاف زائدة
سـواء كـان جامـدا    -ليـه النوع العاشـر: تسـمية الشـيء باعتبـار مـا كـان ع

 مشتقا  كالضارب على من فرغ من الضرب. مأ ،كإطلاق العبد على العتيق
واسم الفاعل  ،واسم المفعول ،ل بين المصدرـر: التعلق الحاصـالحادي عش

وهو ستة أقسام: أحدها: إطلاق  ،فإن كلا  منها يطلق على الآخر مجازا   -
 : اسم الفاعل على اسم المفعول كقوله تعالى         أي مدفوق، 

م المفعول على اسم ـر كاتم( أي مكتوم. الثاني: إطلاق اسـومنه قولهم )س
 الفاعل كقوله تعالى:           وقوله تعالى:  ،أي ساترا   

              ى اسم الفاعل  أي آتيا . الثالث: إطلاق المصدر عل
كقولهم: )رجل صوم وعدل(، أي صائم وعادل. الرابع: إطلاق اسم الفاعل 
على المصدر كقولهم: )قم قائما  واسكت ساكتا (، أي قياما  وسكوتا. الخامس: 
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 إطلاق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى:         أي
 على اسم المفعول كقوله تعالى:  الفتنة. السادس: إطلاق المصدر      

   :أي مخلوق لله، وقوله تعالى          أي من
  معلومه.

وقــد يكــون  ،أي بالأصــالة ،ودخــول المجــاز في الكــلام قــد يكــون بالــذات
ا دل علـــى نفـــس وهـــو مـــ ،بالتبعيـــة. والمجـــاز بالـــذات إنمـــا يكـــون في اســـم الجـــنس

  ،الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبـار وصـف مـن الأوصـاف
ولا يدخل في غير ذلـك. والـذي لا  ،والقتل للضرب الشديد ،كالأسد للشجاع

 يدخل فيه المجاز بالذات أمور: 
 ،لأنه لا يفيد معناه وحده ؛فلا يكون المجاز في الحرف ،أحدها الحرف
لأن دخوله  ؛، فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجازهر متعلقبل لا يفيده إلا بذك

بأن تستعمل متعلقاتها فا . وأما بيان دخوله فيه بالتبع فرع عن كون الكلام مفيد
 كقوله تعالى:   ،فيسري التجوز من المتعلقات إليها ،استعمالا  مجازيا      

                          فإن تعليل الالتقاط بصيرورته
كان إدخال لام العلة أيضا  مجازا ، فالمجاز جاء في الحرف   ،عدوا  لما كان مجازا  

  وأما المجاز بالذات فإنه لا يكون في الحرف. ،تبعا  لمتعلقه
لأن كـلا  مـن  ؛والمشـتق بأقسـامه: كضـارب ونحـوه ،ثانيها: الفعل بأقسـامه

تابــــع لأصــــله وهــــو المصــــدر في كونــــه حقيقــــة أو مجــــازا . فــــإطلاق الفعــــل والمشــــتق 
لأن إطــلاق الضــرب  ؛ضــارب مــثلا  بعــد انقضــاء الضــرب أو قبلــه إنمــا كــان مجــازا  

  والحالة هذه كقولنا ذو ضرب مجاز لا حقيقة.
لا ، أو منقــولا  لغــير علاقــة، فــلا إشــكال رتجلأنــه إن كــان مــ ؛لثهــا: العلــمثا

كمن ءى ولده مباركا  لما اقترن بحملـه أو   ،نقل لعلاقة في كونه ليس بمجاز، وإن
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لأنـه لـو كـان مجـازا  لامتنـع إطلاقـه عنـد  ؛فكـذلك لـيس بمجـاز ،وضـعه مـن البركـة
  فدل على أنه ليس بمجاز. ،زوال العلاقة، والحال ليس كذلك

هذه خلاصة الكلام في الحقيقة والمجاز. والأصل في الكلام هـو الحقيقـة. 
لأن المجــــاز خــــلاف  ؛ض المعــــنى الحقيقــــي والمجــــازي فــــالحقيقي أولىحــــتى إذا تعــــار 

 ،الأصــل. فــإذا دار اللفــظ بــين الحقيقــة والمجــاز فحملــه علــى الحقيقــة هــو الــراجح
لاحتيـــاج المجـــاز إلى الوضـــع الأول للمعـــنى الحقيقـــي،  ؛وحملـــه علـــى المجـــاز مرجـــوح

يــه، في حــين أن الحقيقــة وإلى المناســبة بينــه وبــين المعــنى المجــازي، وإلى النقــل منــه إل
 لا تحتاج إلا إلى الوضع الأول. وهذا وحده كاف لجعل المجاز خلاف الأصل.

 
 رعيةـالحقيقة الش

الأءاء الشرعية هي الألفاظ الـتي اسـتفيد مـن الشـارع وضـعها، كالصـلاة 
مســـــاك المعـــــروف، للأفعـــــال المخصوصـــــة، والزكـــــاة للقـــــدر المخـــــرج، وكالصـــــوم للإ

وغـير ذلـك مـن الأءـاء الـتي  ،لجازم المطابق للواقع عن دليـلوكالإيمان للتصديق ا
إذا اســتعملت فيمــا كــان موضــوعا  لهــا أولا  في  ،جــاء بهــا الشــرع. فهــذه الألفــاظ

الشرع كانت حقيقة شرعية. فالحقيقة الشـرعية هـي اللفـظ المسـتعمل فيمـا وضـع 
 ؛غـيره له في عرف الشرع. أي هي اللفظة التي انتقلت عـن مسـماها اللغـوي إلى

  لاستعمال الشرع لها بالمعنى الذي انتقلت إليه.
أي ممــا  ،وحــتى يكــون الاســم شــرعيا  لا بــد أن يســتفاد وضــعه مــن الشــارع

جاء به الوحي من عند الله، أي من الكتاب والسـنة، فاسـتعمال الفقهـاء للفظـة 
 في معــنى لا يجعلهــا اءــا  شــرعيا ، وكــذلك اســتعمال الأئمــة والمجتهــدين للفظــة في
معنى لا يجعلها اءا  شرعيا ، وإنما تكـون اللفظـة اءـا  شـرعيا  إذا اسـتعملها الشـرع 
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أو إجمـاع الصـحابة. أمـا  ،أو السـنة ،وحده، أي إذا جرى اسـتعمالها في الكتـاب
 ،وأما السنة فإن الوحي جـاء بهـا معـنى .الكتاب فإن الوحي جاء به لفظا  ومعنى
وأمـــا إجمـــاع  .فهـــي ممـــا جـــاء بـــه الـــوحي ،وعـــبر عنهـــا الرســـول بألفـــاظ مـــن عنـــده
فيكــــون ممــــا جــــاء بــــه الــــوحي. فــــإذا جــــرى  ،الصــــحابة فإنــــه يكشــــف عــــن دليــــل

وكان  ،استعمال لفظ مما وضعه العرب لمعنى معين في معنى غير الذي وضعوه له
كــان هــذا   ،أو إجمــاع الصــحابة ،أو الســنة ،هــذا الاســتعمال قــد جــاء في الكتــاب

ا  شــــرعيا  قــــد وضــــعه الشــــارع لهــــذا المعــــنى، وكــــان اللفــــظ في هــــذا الاســــتعمال اءــــ
 استعماله فيما وضعه الشارع له حقيقة شرعية.

 
 رعيةـود الحقائق الشـوج

ث يــدل عليــه ة الشــرعية هــي اللفــظ الــذي وضــعه الشــرع لمعــنى بحيـــقـــيـالحق
وفي وقوعهـــــا في ألفـــــاظ  ،في وجـــــود الحقيقـــــة الشـــــرعية رينة. وقـــــد اختلـــــفـبـــــلا قـــــ
اضي أبو بكر الباقلاني أنها غير موجودة ومنـع وقوعهـا، وقالـت فقال الق ،الشرع

ثبتوا وقوعها، وقال بذلك أيضا  الخـوارج والفقهـاء. واحـتج أالمعتزلة أنها موجودة و 
 القاضي أبو بكر على امتناع وقوع الحقائق الشرعية بدليلين:

ن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريـف الأمـة بالتوقيـف نقـل تلـك إأحدهما: 
ســامي، وإلا كــان مكلفــا  لهــم بفهــم مــراده مــن تلــك الأءــاء وهــم لا يفهمونــه، الأ

وهو تكليف بما لا يطاق. والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكـون 
ولا تــواتر، وهـــذا دليـــل علــى أنهـــا غـــير  ،لعـــدم قيـــام الحجــة بالآحـــاد فيهـــا ؛متــواترا  

  واقعة في الشرع.
اشتمل عليها القرآن، فلو كانت مفيدة لغير  ن هذه الألفاظ قدإالثاني: 
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لأن كون اللفظ عربيا  ليس  ؛مدلولاتها في اللغة لما كانت من لسان أهل اللغة
بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه، وإلا كانت جميع  ،لذاته وصورته

وهو ممتنع، ويلزم من ذلك أن لا يكون  ،ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية
 ن عربيا ، وهو على خلاف قوله تعالى: القرآ              وقوله

 تعالى:               :وقوله تعالى             

          .وذلك ممتنع. وهذا دليل على أنها غير واقعة  
فقـــد قـــال  ،والحـــج ،والزكـــاة ،كالصـــلاة  ،مـــن أءـــاء شـــرعية وأمـــا مـــا وقـــع
ن الشارع لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية، فالمراد بالصـلاة إالقاضي أبو بكر 

ولكـن أقـام الشـارع أدلـة أخـرى علـى أن الـدعاء لا يقبـل  ،المأمور بها هـو الـدعاء
 إلا بشرائط مضمومة إليه.

 لشرعية بدليلين: واحتج المعتزلة على وقوع الحقائق ا
فـلا بـد لهـا مـن  ،لم تكن معقولـة للعـرب ن الشارع اخترع معانيإأحدهما: 

لأنهـــــم لا  ؛ويســـــتحيل أن يكـــــون الواضـــــع لهـــــا هـــــم العـــــرب ،ألفـــــاظ تـــــدل عليهـــــا
وهـذا  ،فتكـون شـرعية وليسـت لغويـة ؛فيكون الواضع لها هـو الله تعـالى ؛يعقلونها

  دليل على وجود الحقائق الشرعية.
لأن الإيمان في اللغة  ؛ن الإيمان يستعمل في غير معناه اللغويإ الثاني:

: هو التصديق، وفي الشرع يطلق على غير التصديق. ويدل عليه قوله 
ى ذَ الأَ  ةُ اطَ مَ ا إِ هَ نَ دْ أَ ، وَ اللَُّّ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ ا شَ هَ لاَ عْ أَ  ،ة  بَ عْ شُ  ونَ عُ ب ـْسَ وَ  ع  ضْ بِ  انُ يمَ الإِ »
ءي إماطة الأذى إيمان  وليس هو بتصديق.  أخرجه ابن حبان، «يقِ رِ الطَّ  نِ عَ 

لاة، وإيتاء ـوإقامة الص ،وأيضا  فإن الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات
 بدليل قوله تعالى:  ،الزكاة                        إلى
   ال: ر الآية، ثم قـآخ      .فكان راجعا  إلى كل المذكور
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 لقوله تعالى:  ؛والدين هو الإسلام           لام ـوالإس
ل العبادات. وأيضا  قال تعالى: ـعـو فـرع هـان، فيكون الإيمان في الشـو الإيمـه

              فيكون قد  ،وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس
ولا علاقة بينها وبين المعاني  ،غير التي وضعها أهل اللغة لها وضع ألفاظا  لمعان  
مثل إطلاق الإيمان على الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا  ،التي وضعها العرب

 هي موجودة.دليل على أن الحقائق الشرعية واقعة في ألفاظ الشرع ف
سنوي: الحق أن الألفـاظ الشـرعية في معانيهـا وقال الإمام جمال الدين الأ

بعـد اسـتعمال الشـارع إياهـا فيهـا مجـازا ،  ،مجازات لغوية اشـتهرت في تلـك المعـاني
وصـــارت الحقـــائق اللغويـــة  ،فهمـــت بـــلا قرينـــة ،لمعونـــة القـــرائن، ثم بعـــد الاشـــتهار

ئق شـــرعية، لا أنهـــا موضـــوعات ونهـــا حقـــامهجـــورة في الشـــرع، هـــذا هـــو المـــراد بك
 .ةمبتدأ

واختــار إمــام الحــرمين أن الألفــاظ الشــرعية لم تســتعمل في المعــنى اللغــوي، 
ولم يقطـع النظـر عنـه حالــة الاسـتعمال، بـل اسـتعملها الشــارع في هـذه المعـاني لمــا 

 فالصــلاة مــثلا  لمــا كانــت في اللغــة موضــوعة للــدعاء، ،بينهــا وبــين المعــاني اللغويــة
أطلقـــت علـــى المعـــنى الشـــرعي مجـــازا ، تســـمية  ،والـــدعاء جـــزء مـــن المعـــنى الشـــرعي

لانقســام اللغــة  ؛للشــيء باســم بعضــه، ولا تكــون بــذلك خارجــة عــن لغــة العــرب
ثم اشــتهرت  ،مجــازات لغويــة اســتُعملت أن هــذه الألفــاظ أيإلى حقيقــة ومجــاز، 

 فصارت حقائق شرعية.
يعتـــبران مـــن قـــول  ،م الحـــرمينســـنوي وقـــول إمـــاقـــول الأ ،وهـــذان القـــولان

قـــولا  جديـــدا . فقـــد اختلـــف في تفســـير قـــول القاضـــي  اوليســـ ،القاضـــي أبي بكـــر
معنـاه  :أبـو إسـحق الأسـفرايينيبامتناع وقوع الحقائق الشرعية، فقد قال الأسـتاذ 

لم  ،في المعـــاني الشـــرعية ،كالصـــلاة ونحوهـــا  ،أن مـــا اســـتعمله الشـــارع مـــن الأءـــاء
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هــل اللغــة، بــل هــي مقــررة علــى حقائقهــا اللغويــة، وقــال يخــرج بــذلك عــن وضــع أ
مـــذهب  :معنـــاه أن معانيهـــا الشـــرعية حقائقهـــا اللغويـــة. وقـــال الخنجـــي :المراغـــي

القاضــــي أن كــــل مــــا يــــدعى أنــــه حقيقــــة شــــرعية فهــــو مجــــاز لغــــوي، وزاد عليــــه 
أي هــــي باقيــــة علــــى معانيهــــا اللغويــــة،  ،لم تبلــــغ رتبــــة الحقــــائق :الجــــاربردي قولــــه

دات غير داخلة في معانيها. فيستدل مـن هـذه التفاسـير لقـول القاضـي أبي والزيا
 اإمـام الحـرمين ليسـقـول و  ،الأسـنويأن قـول  ،ولا سيما تفسير الخنجـي لـه ،بكر

 قول القاضي أبي بكر. اقولا  جديدا  بل هم
والواقع أن الأءاء الشرعية واقعة في ألفاظ الشرع، وواقعة بوصفها 

قائق اللغوية. فهي لفظ وضعه العرب، وجاء الشرع ونقله حقائق متميزة عن الح
بل هو من قبيل نقل  ،لمعنى آخر واشتهر به، ونقله له ليس من قبيل المجاز

 ،لأن الشرع لم ينقله للمعنى الثاني لعلاقة كما هو شرط المجاز ؛الحقيقة العرفية
ثم نقل إلى غيره والمجاز لفظ وضع لمعنى  ،علاوة على أنه اشتهر في المعنى الثاني

ولهذا لا يكون نقل  ؛أي لم يغلب عليه ،ولم يشتهر في المعنى الثاني ،لعلاقة
ولا  ،من قبيل المجاز ،الذي وضعه له الشرع ،الاسم الشرعي إلى المعنى الثاني

بل هو من قبيل الحقيقة الشرعية، والدليل على ذلك أن  ،بوجه من الوجوه
من غير ملاحظة  ،الذي وضعه له أهل اللغة الشرع نقله لمعنى آخر غير المعنى

أم لم تكن له  ،أية علاقة بينهما، أي نقله سواء أكانت له علاقة بالمعنى الأول
وجاء الشرع ونقله لمعنى آخر  ،علاقة. فمثلا  الصلاة لفظ وضعه العرب للدعاء

هو الأفعال والأقوال المخصوصة، وقد يطلق اسم الصلاة على الأفعال التي لا 
كصلاة الأخرس الذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به.   ،اء فيهادع

والزكاة لفظ وضعه العرب للنماء والزيادة، وجاء الشرع ونقله لمعنى آخر هو 
أداء مال مخصوص من قدر مخصوص. وقد يطلق اسم الزكاة على المال الذي 
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فإنها  ،رة بهكتزكية مال اليتيم في حال تجميده وعدم التجا  ،ينقص ولا يزيد
تنقصه ولا شك، والحج لفظ وضعه العرب لمطلق القصد، وجاء الشارع ونقله 
لمعنى آخر هو قصد مخصوص لمكان مخصوص. والصيام لفظ وضعه العرب 
لمطلق إمساك، وجاء الشارع ونقله لمعنى آخر هو إمساك مخصوص. فهذه 

ا، وهي وإن  الأءاء قد نقلها الشرع لمعان أخرى غير التي وضعها العرب له
 ،كانت هناك علاقة بين المعنى الذي وضعه العرب والمعنى الذي وضعه الشرع

ولا يفهم السامع  ،فإن الشرع لم يلاحظ هذه العلاقة، ولم ينقلها لهذه العلاقة
مطلقا  هذه العلاقة في معناها الشرعي، علاوة على أنها لا تكون موجودة في 

نقلا  من قبيل المجاز. وهناك أءاء  بعض الأحيان، وهذا يدل على أنه ليس
مثل  ،ارع لهاـولكن لا تعرف معانيها التي وضعها الش ،شرعية تعرفها العرب
ولذلك قالوا حين  ؛ن العرب لم يضعوا لفظ الرحمن للهإالى، فـلفظة الرحمن لله تع

 زل قوله تعالى: ـن                 نعرف الرحمن إلا  إن لا
 ،رحمن اليمامة. فهذا كله يدل على أن هناك أءاء قد وضعها العرب لمعان

دون أن تكون هناك علاقة، ودون أن  ،وجاء الشارع ونقلها لمعان أخرى
 ،تلاحظ هذه العلاقة في النقل، وهناك أءاء لم يضعها العرب لمعان مطلقا  

اء لم يعرف العرب من قبل وجاء الشارع ووضعها لمعان معينة، وهناك أء
وأنها واقعة في ألفاظ  ،وهذا يدل على أن الأءاء الشرعية موجودة ،معانيها
وإمام  الأسنوي وبالتالي قولي ،فهو ينقض قول أبي بكر الباقلاني ،الشرع
على أن الثابت أن الشارع قد أوقف الأمة على نقل تلك الأءاء عن  .الحرمين

لهذه  وذلك ببيان الرسول  ،وضعه الشرع لها معناها اللغوي لمعنى جديد
 المعاني. فالله تعالى يقول:                          

»يقول:  ومنه معاني الأءاء الشرعية، والرسول  ،والمراد لتبين معانيه
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وفهمهم  ،فيكون قد كلفهم بأعمال أخرجه البخاري. «
ن إفلم يكلفهم بما لا يفهمونه، وبهذا أيضا  تسقط حجة أبي بكر القائلة  ،إياها

وهو تكليف بما  ،وجود الأءاء، الشرعية يقتضي تكليف العرب بما لا يفهمونه
كليف ن بيان الرسول وتفهيمه لمعاني الأءاء الشرعية قد جعل التإلا يطاق، ف
 فتكون الأءاء الشرعية واقعة فعلا . ،بما يفهمونه

وأما القول بأن جعل الأءاء الشرعية واقعة في القرآن يلزم أن لا يكون 
بل لدلالته على ما  ،لأن كون اللفظ عربيا  ليس لذاته وصورته ؛القرآن عربيا  

لألفاظ وضعه أهل اللغة إزاءه. وهذه المعاني الشرعية لم يضعها العرب إزاء ا
الدالة عليها فهي غير عربية، وهذا يعني أن في القرآن ألفاظا  غير عربية فهو غير 

لأن الألفاظ الشرعية قد وضعها العرب ولم  ؛عربي. أما هذا القول فمردود
فجاء الشرع  ،يضعها الشارع، إلا أن العرب وضعوها للدلالة على معان معينة

لتي وضعها العرب، وجاء العرب واستعملها في معان أخرى غير المعاني ا
بل  ،واستعملوها هم أيضا  في هذه المعاني الشرعية، وهذا لا يخرجها عن عربيتها

وهو المنقول،  ،قسما  من أقسام العربية ،سواء بسواء ،يجعلها كالحقيقة العرفية
فهو قسم من تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول، وهو أن يكون اللفظ وضع 

قل إلى غيره واشتهر في المعنى الثاني، وذلك بواسطة استعمال العرب ثم ن ،لمعنى
لذلك اللفظ بالمعنى الثاني. والأءاء الشرعية هي كذلك تماما ، فهي لفظ وضعه 

وجاء الشرع واستعمله في معنى غير المعنى الذي وضع له، واستعمله  ،العرب
عربيا . وهو حقيقة  فكان بذلك ،كما استعمله الشرع  ،العرب في المعنى الشرعي

سواء بسواء من غير أي فرق،  ،شرعية لغوية، تماما  كالحقيقة العرفية اللغوية
فنقل  ،فالحقيقة العرفية لفظ استعمله العرب في معنى غير المعنى الذي وضع له

 .وكلفظ الغائط ،كلفظ الدابة  ،باستعمالهم لمعنى آخر وهجر المعنى الأول
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له الشرع في معنى غير المعنى الذي وضع له، والحقيقة الشرعية لفظ استعم
فنقل  ،واستعمله العرب بعد استعمال الشرع في المعنى الذي استعمله الشرع

كلفظ   ،وهجر المعنى الأول ،لمعنى آخر ،ثم باستعمال العرب ،باستعمال الشرع
وكألفاظ حروف الهجاء. فكان استعمال العرب للفظ بناء على  ،الصلاة

كل من الاستعمالين   .كاستعمالهم اللفظ أصالة من عندهم ،استعمال الشرع
 ،نى آخر، فكان كل منهما عربيا  ـقد نقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى مع

والثاني حقيقة شرعية لغوية. وبذلك تكون الأءاء  ،الأول حقيقة عرفية لغوية
العربية ولا يوجد اسم شرعي خارج عن اللغة  ،الشرعية كلها من اللغة العربية

 ،ود الأءاء الشرعيةـمطلقا . فينتفي ما أورده القاضي من دليل على عدم وج
وأنها  ،ويسقط الاحتجاج به. ومن ذلك كله يتبين أن الحقيقة الشرعية موجودة

واقعة في ألفاظ الشرع، وأن الأءاء الشرعية كلها من اللغة العربية كالأءاء 
 اللغوية سواء بسواء.

 
 ربيه عالقرآن كلُّ 

 وليس فيه ولا كلمة واحدة غير عربية

 ،بل كله عربي ،لم يشتمل القرآن على كلمة واحدة غير عربية مطلقا  
 ول الله تعالى: ــوليس فيه ولا لفظة واحدة غير عربية، والدليل على ذلك ق  

                 :وقوله تعالى            :وقوله تعالى
                      فلو اشتمل القرآن على غير العربية

فلا يكون  ،لأنه يكون بعضه عربيا  وبعضه غير عربي ؛لكان مخالفا  لهذه الآيات
 القرآن عربيا ، ويكون الرسول قد أرسل بغير لسان قومه ما دام قد بلغهم بغير
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لغة قومه، وكلا الأمرين ممتنع فيمتنع أن يكون في القرآن لفظة غير عربية، ولو 
لأن الله  ؛وجدت في القرآن لفظة واحدة غير عربية لكانت من غير القرآن

وتطلق على السورة  ،وصف القرآن بأنه عربي، وكلمة قرآن تطلق على الكل
وعلى جزء  ،لى مجموعهوتطلق على الكلمة الواحدة. فالقرآن يطلق ع ،الواحدة

فبطل كون  ،منه، فلو كان جزء منه غير عربي لما كان من القرآن، وذلك باطل
 القرآن مشتملا  على كلمة غير عربية. وأيضا  فإن الله تعالى يقول:    

                                             فنفى أن
 ونفى أن يكون أعجميا  وعربيا  في قوله:  ،يكون أعجميا         

لفظ  فكان ذلك دليلا  على أنه ليس فيه ؛بصيغة الاستفهام الإنكاري
  أي ليس فيه لفظ غير عربي. ،أعجمي

له كاشـتما  ،وأما اشتمال القرآن على ألفاظ مأخوذة من اللغـات الأخـرى
وهـــي الكـــوة، وعلـــى  ،وقيـــل حبشـــية ،وهـــي لفظـــة هنديـــة «المشـــكاة»علـــى لفـــظ 

وهــي  «الإســتبرق»وهــي روميــة ومعناهــا الميــزان، وعلــى لفــظ  «القســطاس»لفــظ 
وهــــي أيضــــا  فارســــية  «ســــجيل»فارســــية ومعناهــــا الــــديباج الغلــــيظ، وعلــــى لفــــظ 

بـذلك وهي نبطية، فإنـه لا يكـون  «طه»ومعناها الحجر من الطين، وعلى لفظ 
لأن هـذه الألفـاظ قـد عربـت فصـارت معربـة،  ؛مشتملا  على كلمـات غـير عربيـة
لا على ألفاظ غير عربيـة. واللفـظ المعـرب عـربي   ،فهو مشتمل على ألفاظ معربة

كــاللفظ الــذي وضــعته العــرب ســواء بســواء. والشــعر الجــاهلي قــد اشــتمل علــى 
بمعــنى المــرآة في  «جلالســجن»كلمــة   مثــل ،ل القــرآننـــز ألفــاظ معربــة مــن قبــل أن ي

وغيرها من الكلمات عند كثير من شـعراء الجاهليـة. والعـرب   ،شعر امرئ القيس
والتعريـب  .كانوا يعتبرون اللفظة المعربة عربية كاللفظة التي وضعوها سـواء بسـواء

بـل  ،ووضـعها في اللغـة العربيـة ،ليس أخذا  للكلمة من اللغات الأخرى كما هـي
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فتصــــبح عربيــــة بعــــد  ،لفظــــة الأعجميــــة بالــــوزن العــــربيالتعريــــب هــــو أن تصــــاغ ال
أو على حد قـولهم علـى تفعيلـة مـن تفعـيلات  ،وضعها على وزن الألفاظ العربية

فيزنونهـا علـى تفعيلـة  ،اللغة العربية. فالعرب كـانوا يعمـدون إلى اللفظـة الأعجميـة
ن إفـــ ،وغيرهـــا ،وانفعـــل ،وافتعـــل ،وفاعـــل ،وفعـــل ،افعـــل :مثـــل ،مـــن التفعـــيلات

وزان أوافقتهـا ووافقـت حروفهـا حـروف اللغـة العربيـة أخـذوها، وإن لم تكـن علــى 
حوروها بزيادة حـرف أو  ،ولم توافق أي وزن من أوزان العرب ،التفعيلات العربية

وزان أفتصـــبح علـــى  ،وصـــاغوها علـــى الـــوزن العـــربي ،بنقصـــان حـــرف أو حـــروف
فيحـــذفون الحـــرف  ،وكـــذلك يفعلـــون في حروفهـــا .وحينئـــذ يأخـــذونها ،تفعـــيلاتهم

حـتى  ،ويضـعون بدلـه حرفـا  مـن حـروف العربيـة ،الذي لا ينسجم مع لغة العـرب
وحينئذ يأخذون اللفظة وهكذا. فالتعريب هـو صـوغ  ،يصبح من حروف العربية

الكلمــة الأعجميــة صــياغة جديــدة بالــوزن والحــروف حــتى تصــبح لفظــة عربيــة في 
ة، وبذلك تكـون عربيـة كاللفظـة وحينئذ تؤخذ وتكون لفظة معرب ،وزنها وحروفها
ن اشــتمال القــرآن علــى ألفــاظ إها العــرب ســواء بســواء. وعلــى هــذا فــالــتي وضــع

لأن المعــرب لفــظ عــربي  ؛معربــة لا يــدل علــى أنــه اشــتمل علــى ألفــاظ غــير عربيــة
وليس لفظا  أعجميا ، وقد عربه العرب أنفسهم الذين وضـعوا اللغـة العربيـة. ومـن 

ولـــيس فيـــه ولا لفظـــة  ، يشـــتمل علـــى غـــير العربيـــة مطلقـــا  هـــذا يتبـــين أن القـــرآن لم
  واحدة غير عربية.

وبمناســبة الحــديث عــن الألفــاظ المعربــة قــد يــرد ســؤال وهــو: هــل التعريــب 
قحــاح الــذين وضــعوا اللغــة العربيــة ورويــت عــنهم، أم التعريــب خــاص بالعــرب الأ

قــــد  والجــــواب علــــى ذلــــك أن علمــــاء العربيــــة ؟جــــائز لكــــل عــــربي في كــــل عصــــر
نه خاص بالعـرب الـذين وضـعوا اللغـة إفمنهم من قال  .اختلفوا في هذا الموضوع
نهـم وضـعوا لفظـة كـذا مـن عنـدهم للدلالـة علـى معـنى  أالعربية لأنـه وضـع، فكمـا 
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وزان تفعـــيلاتهم وبحـــروف لغـــتهم أكـــذلك صـــاغوا اللفظـــة الأعجميـــة علـــى   ،كـــذا
العـرب، ومـن هنـا كـان  ووضعوها لمعنى كذا. فالتعريـب وضـع وهـو لا يكـون لغـير

ولا يجــوز لغـيرهم. ومــن علمــاء العربيـة مــن قــال  الأقحــاحالتعريـب خاصــا  بالعـرب 
إلا أنهـم اشـترطوا أن يكـون التعريـب  ،إن التعريب جائز لكل عربي في كـل عصـر

ممــن لهــم قــدم ثابتــة  ،وضــليع بحروفهــا ،محــيط بتفعيلاتهــا وأوزانهــا ،مــن عــالم بالعربيــة
ن القــول إوعلــم النحــو والصــرف. والحــق  ، ســيما علــم اللغــةولا ،في علــوم العربيــة

فالتعريب جـائز لكـل عـربي علـى شـرط أن يكـون مجتهـدا  في  .الثاني هو الصواب
يجــوز لــه  ،في أي عصــر مــن العصــور ،فكــل مجتهــد في اللغــة العربيــة .اللغــة العربيــة

  ،عربيـــةوتصـــبح بعـــد تعريبـــه  ،أن يعـــرب إلى اللغـــة العربيـــة أيـــة ألفـــاظ غـــير عربيـــة
 ،كاللفظة التي وضعها العـرب سـواء بسـواء، وسـواء أكـان ذلـك قبـل فسـاد اللغـة
 ،أي قبل القرن الرابع الهجري، أم بعد فساد اللغـة، وسـواء أكـان في هـذا العصـر
أم في العصــــور المقبلــــة، فكــــل مجتهــــد في العربيــــة يجــــوز لــــه التعريــــب مــــن اللغــــات 

وإنمــا هــو  ،صــليا  أعريــب لــيس وضــعا  وذلــك لأن الت ة؛الأعجميــة إلى اللغــة العربيــ
صــياغة علــى وزن مخصــوص بحــروف مخصوصــة. هــذا هــو واقــع التعريــب، فهنــاك 

 الأقحـــــاحفـــــرق كبـــــير بينـــــه وبـــــين الوضـــــع. صـــــحيح أن الوضـــــع خـــــاص بالعـــــرب 
 ،موجــــود مــــن الكــــلاملأنــــه إيجــــاد مــــن شــــيء غــــير  ؛ولا يجــــوز لغــــيرهم ،وحــــدهم

ح، ولكـن التعريـب لـيس إيجـادا  فـلا يصـح إلا لأهـل الاصـطلا ؛واصطلاح ابتداء  
وجــود، وهــو لــيس اصــطلاحا  بــل هــو اجتهــاد في الشــيء الم ،لشــيء غــير موجــود

ن العــرب قــد حــددت إهــاد فيمــا جــرى الاصــطلاح عليــه. فــوإنمــا هــو اجت ،ابتــداء  
أوزان اللغـــة العربيـــة وتفعيلاتهـــا، وحـــددت حـــروف العربيـــة بحـــروف معينـــة وعـــدد 

هذه الحروف على وزن مـن الأوزان العربيـة.  محدد، والتعريب هو صوغ لفظة من
ومـن هنـا كـان جـائزا  لكـل مجتهـد في اللغـة  ؛وهذا ولا شك اجتهاد ولـيس بوضـع
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 ،العربية، فهو كالاشـتقاق سـواء بسـواء. فالاشـتقاق أن تصـوغ مـن المصـدر فعـلا  
مـن حـروف العربيـة  ،أو غير ذلك من المشتقات ،أو اسم مفعول ،أو اسم فاعل
ل العــــرب، ســــواء أكــــان مــــا صــــغته قــــد قالتــــه العــــرب أم لم تقلــــه، وعلــــى اســــتعما

 ،فكــذلك التعريــب أن تأخــذ لفظــا  أعجميــا  وتصــوغه علــى وزن مــن أوزان العــرب
فتخرج منه لفظة عربية كمـا أخـرج  ،وعلى استعمال العرب ،ومن حروف العربية

والمشــتق لا خــلاف في  .مــن المصــدر ،أو اســم المفعــول ،الاشــتقاق اســم الفاعــل
لأنـــه  ؛فكـــذلك التعريـــب يجـــوز لكـــل مجتهـــد بالعربيـــة ،جـــوازه لكـــل عـــالم بالعربيـــة

بـل هـو  ،الأقحـاحولهذا فإن التعريب ليس خاصـا  بالعـرب  ؛صياغة وليس بوضع
عــــام لكــــل عــــربي، إلا أنــــه يشــــترط فــــيمن يصــــح لــــه التعريــــب أن يكــــون مجتهــــدا  

ائر ألفــــاظ حــــتى يتــــأتى لــــه جعــــل اللفظــــة الأعجميــــة لفظــــة عربيــــة كســــ ،بالعربيــــة
ولـيس عامـا   ،العرب. غير أنـه ينبغـي أن يعلـم أن التعريـب خـاص بأءـاء الأشـياء
ولا الجمـل  ،لكل لفظ أعجمي. فالتعريب لا يدخل الألفـاظ الدالـة علـى المعـاني

ولا يصـح في غيرهـا مطلقـا .  ،وإنما هو خاص بأءاء الأشـياء ،الدالة على الخيال
 فـإنهمولم يجـر التعريـب في غيرهـا،  ،الأشـياءوالعرب حين عربت إنما عربت أءـاء 

بالنســـبة للمعـــاني قـــد وضـــعوا الاشـــتقاق، وبالنســـبة للتخـــيلات والتشـــبيهات قـــد 
ويــدخل فيهــا أءــاء  ،وضــعوا المجــاز، ولم يســتعملوا التعريــب إلا في أءــاء الأشــياء

ولهـــــذا لا يجـــــوز التعريـــــب إلا في أءـــــاء الأشـــــياء وأءـــــاء  ؛ل إبـــــراهيمـلام مثــــــالأعـــــ
لأعلام، ولا يجوز في غيرهما ولا بوجه من الوجوه. أما غير أءـاء الأشـياء وأءـاء ا

فـــإن مجـــال أخـــذها واســـع في الاشـــتقاق والمجـــاز. فـــإن الاشـــتقاق مجـــال  ،الأعـــلام
وكذلك المجاز  ،والتعبير عنها مهما بلغت من الكثرة والتنوع ،واسع لأخذ المعاني

 عبير عنها مهما كانت.والت ،مجال خصب لأخذ الخيال والتشبيهات
وضـرورة  ،والتعريب كالاشـتقاق وكالمجـاز ضـرورة مـن ضـرورات حيـاة الأمـة
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مـــن ضــــرورات حيــــاة اللغــــة العربيــــة وبقائهــــا، بــــل ضــــرورة مــــن ضــــرورات الشــــريعة 
والمســلمون  ،والأشــياء تتجــدد كــل يــوم ،الإســلامية، فــإن المعــاني تتجــدد كــل يــوم

إلى العــالم لا بــد أن يختلطــوا بالأمــم  بحكــم قيــامهم بفــرض حمــل الــدعوة الإســلامية
ات لا ـتراعـــالأخــرى، والمســلمون بحكــم حــاجتهم إلى العلــوم والاكتشــافات والاخ

ذوا عـــن الأمـــم الأخـــرى هـــذه العلـــوم والاكتشـــافات والاختراعـــات، ـبـــد أن يأخـــ
وا حكــم كــل شــيء ـرفـــوالمســلمون بحكــم تقيــدهم بالأحكــام الشــرعية لا بــد أن يع

 ،والاشـــتقاق ،تحـــدث، وهـــذا كلـــه يفـــرض علـــيهم التعريـــب وكـــل حادثـــة ،يتجـــدد
مـــن أن يبينـــوا أفكـــار  لهـــم إذ لا بـــد ،ويضـــعهم أمامـــه وجهـــا  لوجـــه ،والمجـــاز فرضـــا  

لة على الوقـائع والأشـياء الـتي عنـد الأمـم الأخـرى. ولا بـد ز ـنلام وأحكامه مـالإس
بــد لهــم أن لهــم أن يضــعوا أءــاء العلــوم والاكتشــافات والمخترعــات الحديثــة، ولا 

ومن هنا كان  ؛يبينوا الحكم الشرعي في كل ما يتجدد ويحدث من وقائع وأشياء
للأشــــياء  ،لزامــــا  علــــيهم أن يوجــــدوا ألفاظــــا  جديــــدة لم تكــــن موجــــودة مــــن قبــــل

والمعــاني الجديــدة الــتي لم تكــن مــن قبــل، ولا منــاص لهــم مــن إيجــاد هــذه الألفــاظ 
فــوا عــن الســير مــع الحيــاة ومتطلباتهــا، وإلا وقفــوا عــن حمــل الــدعوة، ووق ،الجديــدة

ووقفـــوا عـــن بيـــان حكـــم الشـــرع في وقـــائع وأشـــياء لا بـــد مـــن بيـــان حكـــم الشـــرع 
ومـــن هنـــا كـــان التعريـــب كالاشـــتقاق وكالمجـــاز ضـــرورة مـــن ضـــرورات حيـــاة  ؛فيهـــا
تحيــــا وضــــرورة مــــن ضــــرورات الشــــرع. واللغــــة العربيــــة نفســــها إنمــــا تبقــــى و  ،الأمــــة

ولم توجـد في اللغـة  ،جديدة ضرورية لحيـاة الأمـة معان  بالاستعمال، فإذا وجدت 
انصــرفت حتمــا  إلى لغــة أخــرى لتعــبر بهــا عمــا هــو  ،العربيــة ألفــاظ تعــبر بهــا عنهــا

ثم مــع الــزمن تــترك وتهجــر. ومــن هنــا كــان  ،وبــذلك تجمــد اللغــة ،مــن ضــرورياتها
 ؛هـــاالتعريـــب كالاشـــتقاق والمجـــاز ضـــرورة مـــن ضـــرورات حيـــاة اللغـــة العربيـــة وبقائ

 ولذلك لا بد من التعريب.
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ويعـبر  ،واللغة العربية ليست في حاجة لأن يؤخذ معنى اللفظـة الأعجميـة
 ،كمـا حـاول المسـلمون أن يفعلـوا ذلـك  ،عنه بلفظ يدل على معنى مثلـه بالعربيـة
 ،وبحــروف عربيــة ،وتصــاغ علــى وزن عــربي ،بــل تؤخــذ اللفظــة الأعجميــة نفســها
 ،ة معربة. فما فعلوه من وضع كلمـات قطـارعلى استعمال العرب، وتوضع لفظ

ويدل على  ،عمل كله خطأ ،وما شاكل ذلك ،ومقود ،وهاتف ،وسيارة ،وعربة
ولا تخـيلات  نيل المطبـق، فهـذه أشـياء وليسـت معـاوعلـى الجهـ ،الجمـود الفكـري

ولا تشتق لها أءاء، وإنمـا تؤخـذ  ،تشبهها عان  فلا توضع لها أءاء لم ،وتشبيهات
ومـــن  ،وتصـــاغ علـــى تفعيلـــة مـــن تفعـــيلات العـــرب ،عجميـــة نفســـهاأءاؤهـــا الأ
 ،وتوضع لفظة جديدة على اللغـة العربيـة ،وعلى استعمال العرب ،حروف عربية

وتكــــون لفظــــة معربــــة هــــي واللفظــــة الــــتي وضــــعها العــــرب ســــواء بســــواء. فكلمــــة 
ومنهــا  «فعلــول»لأن وزنهــا وزن عــربي  ؛كــان يجــب أن تؤخــذ كمــا هــي  «تلفــون»

 «فعـول»وزنهـا وزن عـربي  «جـدون»وكلمـة  .حروفها كلها حروف عربيةعربون و 
فيوضـع بدلـه حـرف  ،غير موجود في اللغة العربية G ومنه جهول. ولكن حرف

 .فتصــــبح لفظــــة معربــــة «جــــدون»أو  «غــــدون»فيقــــال  «غ»أو حــــرف  «ج»
اظ عربيــة تــدل علــى أشــياء لا يصــح أن توضــع لهــا ألفــ ،وهكــذا باقــي الكلمــات

لأن العربيـة قـد جعلـت  ؛ويخـالف قواعـدها ،هذا يخـالف اللغـة العربيـةن إمثلها، ف
ولم تجعــل التشــبيهات أداة لوضــع  ،التعريــب لوضــع أءــاء الأشــياء وأءــاء الأعــلام

أءـــاء الأشـــياء والأعـــلام. علـــى أن هـــذه الألفـــاظ الـــتي وضـــعت لأءـــاء الأشـــياء 
ن ألفــاظ اللغــة العربيــة لا تعتــبر مــ ،ونحوهــا ،والســيارة ،والعربــة ،كالقطــار  ،الجديــدة

فـلا  ،ولا حقيقة عرفيـة ،ولا حقيقة شرعية ،مطلقا ، أي ليست هي حقيقة لغوية
لأن اللفــظ العــربي هــو اللفــظ الــذي وضــعه العــرب  ؛تكــون عربيــة علــى الإطــلاق

للدلالة على معنى معين، فإذا حصل استعمال للفـظ وضـعه العـرب، في معـنى لم 
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أو  ،كـــان ذلـــك حقيقـــة شـــرعية  ؛ن العـــربيضـــعوه لـــه، وكـــان هـــذا الاســـتعمال مـــ
  وليس حقيقة لغوية. ،حقيقة عرفية
ن الحقيقة اللغوية لا بد أن يضع العرب اللفـظ لـذلك المـدلول. وألفـاظ إف

اللغـة العربيـة لا تخــرج عـن هـذه الــثلاث: إمـا حقيقـة لغويــة، وإمـا حقيقـة شــرعية، 
لخ. قــد وضــعها ا..والهــاتف . ،والعربــة ،وإمــا حقيقــة عرفيــة. ووضــع لفــظ القطــار

هــؤلاء للدلالــة علــى شــيء حســب وضــع اللغــة، وأرادوا بــه أن يكــون ذلــك هــو 
معناهــا لغــة، أي أرادوا بــه أن يكــون حقيقــة لغويــة. والحقيقــة اللغويــة هــي اللفــظ 
المســتعمل فيمــا وضــع لــه أولا  في اللغــة، أي هــي اللفــظ الــذي وضــعه أهــل اللغــة 

زاء لقطــار ومــا شــابهه لم يضــعه العــرب بإزاء معــنى معــين للدلالــة عليــه، ولفــظ ابإ
 ،فلا يكـون حقيقـة لغويـة، وبمـا أنـه لـيس حقيقـة شـرعية ،هذا المعنى للدلالة عليه

 ،والهـاتف ،والعربـة ،فيكون لفظا  غير عـربي. فكلمـات القطـار ،ولا حقيقة عرفية
  التي وضعت مؤخرا  أءاء لأشياء ليست ألفاظا  عربية.

 
 رفيةـالع الحقيقة

فـــت الحقيقـــة بأنهـــا اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه في اصـــطلاح لقـــد عر 
والحقيقــة  ،والحقيقــة الشــرعية ،التخاطــب، وهــذا التعريــف يشــمل الحقيقــة اللغويــة

العرفيــة. غــير أن التعريــف الــذي يخــص كــل واحــدة منهــا بعينهــا هــو أن الحقيقــة 
الشـرعية هـي اللغوية هي اللفظ المسـتعمل فيمـا وضـع لـه أولا  في اللغـة، والحقيقـة 

اللفــــظ المســــتعمل فيمــــا وضــــع لــــه أولا  في اصــــطلاح الشــــرع، وبتعبــــير آخــــر هــــي 
في الشـرع، أي هـي اللفظـة  الشـرعي فيمـا كـان موضـوعا  لـه أولا  استعمال الاسـم 

الــتي انتقلــت عــن مســماها اللغــوي إلى غــيره لاســتعمال الشــرع لهــا بالمعــنى الــذي 
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لفــظ المســتعمل فيمــا وضــع لــه بعــرف انتقلــت إليــه. وأمــا الحقيقــة العرفيــة فهــي ال
الاستعمال اللغـوي. أي هـي اللفظـة الـتي انتقلـت عـن مسـماها اللغـوي إلى غـيره 

  للاستعمال العام في اللغة بحيث هجر الأول. وهي قسمان:
ثم يخصص بعرف اسـتعمال  ،الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام

ذوات الأربــع عرفــا ، وإن  أهــل اللغــة بــبعض مســمياته، كاختصــاص لفــظ الدابــة بــ
لكـن  ،فتشمل الإنسان والحيـوان ،صل اللغة لكل ما دب على الأرضأكان في 

 ،وهجـــــر المعـــــنى الأول ،الاســـــتعمال العـــــام في اللغـــــة خصصـــــها بـــــذوات الأربـــــع
  فصارت حقيقة عرفية لغوية في المعنى الذي نقلت إليه.

 عـــــرف صـــــل اللغـــــة بمعـــــنى، ثم يشـــــتهر فيأالثـــــاني: أن يكـــــون الاســـــم في 
نــه لا يفهــم مــن اللفــظ إاســتعمالهم بالمعــنى الخــارج عــن الموضــوع اللغــوي، بحيــث 

صل اللغـة للموضـع المطمـئن أعند إطلاقه غيره، كاسم الغائط، فإنه وإن كان في 
غير أنه قـد اشـتهر في عـرفهم بالخـارج المسـتقذر مـن الإنسـان، حـتى  ،من الأرض

. فالاسـتعمال العـام في اللغـة نقلـه نه لا يفهم من ذلك اللفظ عنـد إطلاقـه غـيرهإ
وهجر المعنى  ،من معنى المكان المنخفض إلى معنى الخارج المستقذر من الإنسان

  فصارت هذه الكلمة حقيقة عرفية لغوية في المعنى الذي نقلت إليه. ،الأول
وينبغــــي أن يعلــــم أن المــــراد مــــن الحقيقــــة العرفيــــة هنــــا في هــــذين القســــمين 

ولــيس مــا اصــطلح  ،ي مــا تعــارف علــى اســتعماله أهــل اللغــةالحقيقــة اللغويــة، أ
النـــاس عليـــه مـــن غـــير أهـــل اللغـــة. فالحقيقـــة عنـــد أهـــل اللغـــة قســـمان: أحـــدهما 

والثــاني الحقيقــة المتعــارف عليهــا عنــد أهــل اللغــة. فمــا وضــعه  ،الحقيقــة الوضــعية
العــرب مــن لفــظ ليــدل علــى معــنى معــين فهــو حقيقــة لغويــة أي حقيقــة وضــعية 

كالأســد للحيــوان المفــترس، ومــا اشــتهر في عــرف اســتعمال العــرب بمعــنى   ،لغويــة
إن كان  ،فهو حقيقة عرفية ،بحيث هجر المعنى الأول ،غير المعنى الذي وضع له
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اســـتعمالهم أصـــالة ولـــيس تبعـــا  للشـــرع، وكلاهمـــا مـــن أهـــل اللغـــة أي مـــن العـــرب. 
رفيـــة اســـتعملها فالحقيقـــة اللغويـــة قـــد وضـــعها العـــرب فهـــي وضـــعية، والحقيقـــة الع

  أي تعارف العرب عليها باستعمالهم لها. ،العرب فهي عرفية
مــن  ،وأمــا مــا لكــل طائفــة مــن العلمــاء مــن الاصــطلاحات الــتي تخصــهم

 ،والجــر فإنــه حقيقــة عرفيــة خاصــة ،والنصــب ،مثــل اصــطلاح النحــاة علــى الرفــع
العـرب أنفسـهم  لأن الحقيقة العرفية اللغوية مـن ؛وهي غير الحقيقة العرفية اللغوية
وأمــا الحقيقــة العرفيــة الخاصــة فهــي ليســت مــن  .قــد تعــارفوا عليهــا باســتعمالهم لهــا

فهــي  ،للدلالــة علــى معــان معينــة ؛وإنمــا تعــارف عليهــا علمــاء كــل علــم ،العــرب
 ؛وإنمــــا هــــي اصــــطلاح خــــاص ،ولا مــــن اســــتعمالهم ،ليســــت مــــن وضــــع العــــرب

حات في المعـــارف ولـــذلك ءيـــت عرفيـــة خاصـــة، وهـــي تشـــمل جميـــع الاصـــطلا
مـــن قبـــل  مأ ،الأقحـــاحالخاصـــة، ســـواء جـــرى الاصـــطلاح عليهـــا في أيام العـــرب 

والفقــه ومــا أشــبه ذلــك، أم جــرى الاصــطلاح  ،والصــرف ،كــالنحو  ،علمــاء اللغــة
ـــام  ـــذين يأتـــون فيمـــا بعـــد إلى قي عليهـــا مـــن العلمـــاء الـــذين جـــاءوا بعـــدهم، أو ال

كل ذلك، فكل ما اصطلح عليه وما شا  ،والطب ،والكيمياء ،الساعة كالهندسة
علماء أي علم أو فن هو حقيقة عرفية خاصة. وهي مـن اللغـة العربيـة كالحقيقـة 

لأن العرفيــة العامــة قــد اســتعملها العــرب في غــير مــا  ؛العرفيــة العامــة ســواء بســواء
فهـي كالوضـع  ،فكانـت عربيـة لاسـتعمال العـرب لهـا ،واشـتهرت بـه ،وضعوها لـه

فيـة الخاصـة قـد جـرى الاصـطلاح عليهـا مـن قبـل علمــاء مـن قـبلهم، وكـذلك العر 
من اللغة، بل استعملوها هم في  اواعتبروه ،اوأقروه ،وعلى مسمع منهم ،العرب

معانيها التي وضعت لها كاستعمال الحقيقة العرفية، فهم قـد اسـتعملوا اللفظـة في 
 ، وكـذلك هـمكالـذي وضـعوهفكانـت عربيـة   ،غير مـا وضـعت لـه اسـتعمالا  عامـا  

اســــتعملوا اللفظــــة في النحــــو في غــــير مــــا وضــــعت لــــه اســــتعمالا  خاصــــا  في علــــم 
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 ذياســــتعملوه اســــتعمالا  عامــــا  وكالــــ كالــــذيفكانــــت لــــذلك عربيــــة   ،مخصــــوص
 ،قـــروا اســـتعمالهاأوالعلـــوم الـــتي  ،وضـــعوه. ومـــا انطبـــق علـــى العلـــوم الـــتي وضـــعوها
 ،يس بقيــاسلأنــه لــ ؛ن هــذا قيــاسإينطبــق علــى كــل علــم مــن العلــوم. ولا يقــال 

ن العـرب إنمـا ءـت باسـم الفـرس إنطباق للفظ علـى مـا ينـدرج تحتـه، فـوإنما هو ا
 ،والإنســـان الـــذي كـــان في زمـــانهم، وكـــذلك وصـــفوا الفاعـــل في زمـــانهم بأنـــه رفـــع

ومــع ذلــك فالاســم مطــرد في  ،والمفعــول نصــب. وإنمــا وصــفوا الفــاعلين والمفعــولين
رس، وفاعــل ومفعــول. وكــذلك فــإن زماننــا بإجمــاع أهــل اللغــة في كــل إنســان وفــ

ولم يضـــعوها  ،العـــرب إنمـــا وضـــع علمـــاؤهم اصـــطلاحات للعلـــوم الـــتي في زمـــانهم
وإنمـا للعلـوم الـتي في زمـانهم، فيكـون الاصـطلاح  ،بخصوص علـم معـين خصصـوه

مطردا  في كل علم مـن العلـوم لعلمـاء ذلـك العلـم. ويعتـبر مـن العربيـة مـادام علـى 
ومن هنا كانـت الحقيقـة  ؛وعلى استعمال العرب ،ةومن حروف عربي ،وزن عربي

  العرفية الخاصة عربية كالحقيقة العرفية العامة سواء بسواء.
 

 المنقولةالألفاظ 

فــإن كــلا  منهمــا  ،ة العرفيــة والحقيقــة الشــرعيةـقـــيـولة هــي الحقـاظ المنقـــالألفــ
نى ـهـــو المعـــ ،منقـــول بالاســـتعمال مـــن معناهـــا الـــذي وضـــعت لـــه إلى معـــنى آخـــر

ـــه ـــة  ،الـــذي اســـتعملت ل ـــة فيهـــا ثلاث ـــه. هـــذه الألفـــاظ المنقول فصـــارت حقيقـــة في
 أبحاث: 

الأول: النقل خلاف الأصل، على معنى أن اللفظ إذا احتمل النقـل مـن 
فالأصـــل عـــدم النقــــل  ،أو عــــدم النقـــل ،الحقيقـــة اللغويـــة إلى الشـــرعية أو العرفيـــة

والنقـل فيـه انتقـال عمـا   ،لوجهين: أحدهما أن الأصل بقاء ما كـان علـى مـا كـان
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أي علـــى  ،الثـــاني أن النقـــل يتوقـــف علـــى الأول .فيكـــون خـــلاف الأصـــل ،كـــان
وأمــا الوضــع اللغــوي فإنــه يــتم  .ثم الوضــع الثــاني ،وعلــى نســخه ،الوضــع اللغــوي

بشــيء واحــد وهــو الوضــع الأول، ومــا يتوقــف علــى ثلاثــة أمــور مرجــوح بالنســبة 
ن مـا يتوقـف إثباتـه إعدمـه أكثـر، أي  لأن طـرق ؛إلى ما يتوقف على أمـر واحـد

علــــى ثلاثــــة أمــــور ممــــا يتوقــــف  أرجــــح ،وهــــو الأصــــل اللغــــوي ،علــــى أمــــر واحــــد
 فالأصل عدم النقل. ،ن اللفظ إذا احتمل النقل وعدم النقلإوعليه ف ؛للإثبات

ف لم يوجــد نقلهــا. ولكــن الحــرو  ،الثــاني: الأءــاء الشــرعية قــد وجــد نقلهــا
وجد بالتبع ولا يوجد نقلها أصالة. أما بالنسـبة للأءـاء ن نقلها يإوأما الأفعال ف

 ،والمشــــــككة ،والمشــــــتركة ،والمترادفــــــة ،فإنــــــه يوجــــــد نقلهــــــا في أقســــــامها المتباينــــــة
كمــا هــي الحــال في الوضــع اللغــوي. فأمــا المتباينــة فموجــودة كالصــلاة   ،والمتواطئــة
والقـــران،  ،تـــعوالتم ،فإنـــه يطلـــق علـــى الإفـــراد ،وأمـــا المتواطئـــة فكـــالحج .والصـــوم

والســعي.  ،والطــواف ،والوقــوف ،وهــذه الثلاثــة مشــتركة في الماهيــة وهــو الإحــرام
فإنهــــا تطلــــق علــــى الصــــلاة المشــــتملة علــــى الأركــــان   ،فكالصــــلاةكة كّ وأمــــا المشــــ
ومثلها الطهور فإنه  وعلى الخالية من الركوع والسجود كصلاة الجنازة، ،كالظهر

وعلــى الطهــور الصــادق علــى الــتراب،  ،يطلــق علــى الطهــور الصــادق علــى المــاء
فكـالفرض والواجـب فإنهمـا  ،وعلى الطهور الصـادق علـى الـدباغ. وأمـا المترادفـة

مترادفـــان. وهـــذا يثبـــت أن الأءـــاء الشـــرعية  فإنهمـــامترادفـــان، وكـــالحرام والمحظـــور 
وأن أقســـام الأءـــاء اللغويـــة جاريـــة كـــذلك في الأءـــاء الشـــرعية.  ،موجـــودة فعـــلا  

 ،ن الحقـائق الشـرعية تنقسـم إلى أءـاء الأفعـال كالصـوم والصـلاةإعتزلـة وقالت الم
 ،واســـم المفعـــول ،كاســـم الفاعــل  ،وإلى أءــاء الـــذوات المشــتقة مـــن تلـــك الأفعــال

أو  ،أو محجـــوج عنـــه ،أو فاســـق ،وأفعـــل التفضـــيل، كقولنـــا زيـــد مـــؤمن ،والصـــفة
 ؛توجـد مطلقـا   ن الحروف الشرعية لمإف ،من عمرو. وأما بالنسبة للحروف أفسق
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مثـل  ،لأنها لا تفيد وحدها، ولأن المعاني التي وضـع كـل حـرف ليؤديهـا مـع غـيره
لم يوجـد في الاســتعمال  ،ومـا شـاكل ذلـك ،والـلام للاختصـاص ،البـاء للإلصـاق

ولــذلك لم تكــن موجــودة. وأمــا الفعــل فلــم يوجــد  ؛الشــرعي نقــل لهــا عــن معناهــا
 ،نحــو صــلى الظهــر ،قــل الاســم الشــرعيووجــد بالتبــع لن ،المنقــول بطريــق الأصــالة

ن كـــان المصـــدر شـــرعيا  اســـتحال أن إفـــ ،صـــدر والزمـــانن الفعـــل عبـــارة عـــن المإفـــ
  وإن كان لغويا  فكذلك. ،يكون الفعل إلا شرعيا  

 ،فســــــخت»ـ، وكــــــذلك الفســــــوخ كــــــ«بعــــــتُ »ـالثالــــــث: صــــــيغ العقــــــود كــــــ
للغـــة صـــل اأوأمثالهـــا، إنمـــا هـــي للإخبـــار لغـــة، أي هـــي في  «وطلقـــت ،عتقـــتأو 

للإخبــار وليســت للإنشــاء، وأمــا في الشــرع فقــد تســتعمل للإخبــار، ولكنهــا إن 
اســتعملت في الشــرع لإحــداث حكــم كانــت منقولــة للإنشــاء وليســت للإخبــار، 

بخـلاف  ،أن الإنشـاء لا يحتمـل التصـديق والتكـذيب ،والفرق بين الإنشاء والخبر
لاف الخـبر فقـد يتقـدم وقـد بخـ ،والإنشـاء لا يكـون معنـاه إلا مقـارن  للفـظ .الخبر

فـإن كـان  ،يتأخر. والدليل على أن هـذه الصـيغ للإنشـاء هـو أنـه لـو كـان إخبـارا  
لأن التعليــق عبــارة عــن  ؛عــن مــاض أو حــال فيلــزم أن لا يقبــل الطــلاق التعليــق

س  والماضـي والحـال موجـود فـلا يقبلـه ولـي ،توقف وجود الشيء علـى شـيء آخـر
ـــه  ؛يقـــعلم  لكـــذلك، وإن كـــان خـــبرا  عـــن مســـتقب ـــه طلقتـــك في قـــوة قول لأن قول

ســأطلقك علــى هــذا التقـــدير والطــلاق لا يقــع بــه. وأيضـــا  فإنــه لــو كانــت هـــذه 
وإمــــا أن تكــــون  ،كــــون كاذبــــةإمــــا أن ت :الصــــيغ إخبــــارات فإنــــه لا يخلــــو الحــــال

وإن كانــت صــادقة فــإن صــدقها إن  .ن كانــت كاذبــة فــلا اعتبــار بهــاإفــ .صــادقة
فيلـــزم الـــدور، إذن يتوقـــف حصـــول الصـــدق علـــى حصـــل بهـــذه الصـــيغ نفســـها 

لأن كـــون  ؛حصـــول الصـــيغة، ويتوقـــف حصـــول الصـــيغة علـــى حصـــول الصـــدق
وهــو وقــوع  ،صــدقا  موقــوف علــى وجــود المخــبر عنــه ،وهــو طلقتــك مــثلا   ،الخــبر
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 ،وهـو طلقتـك ،علـى الخـبر ،وهو وقـوع الطـلاق ،الطلاق، فلو توقف المخبر عنه
صدقها بهذه الصيغ باطل. وإن حصل الصـدق  فيكون ؛وهذا باطل ،للزم الدور

الوقــوع عنــد عــدم حصــول هــذه علــى عــدم  للاتفــاق ؛بغــير الصــيغ فباطــل إجماعــا  
 الصيغة.
 

 بالفهم يخلارض ما ـتع

 :الخلــل الحاصــل في فهــم مــراد المــتكلم يحصــل مــن احتمــالات خمســة وهــي
ـــه إذا انتفـــى  ؛والتخصـــيص ،والإضـــمار ،والمجـــاز ،والنقـــل ،الاشـــتراك احتمـــال لأن

الاشـــتراك والنقـــل كـــان اللفـــظ موضـــوعا  لمعـــنى واحـــد، وإذا انتفـــى احتمـــال المجـــاز 
كـــان المـــراد باللفـــظ مـــا وضـــع لـــه، وإذا انتفـــى احتمـــال   ،أي التقـــدير ،والإضـــمار

التخصـــيص كـــان المـــراد باللفـــظ جميـــع مـــا وضـــع لـــه، فـــلا يبقـــى حينئـــذ خلـــل في 
 ؛سـمعية، وهـذا بالنسـبة لغلبـة الظـنالفهم، فيفهم حينئذ المعنى المراد من الأدلة ال
نــه إذا انتفــت هــذه الاحتمــالات إلأنهــا كافيــة في اســتنباط الحكــم الشــرعي، أي 

ما لعدم الخلل باليقين أ .فيفهم الحكم الشرعي ،الخمسة لم يبق شيء يخل بالظن
فلا يكفـي نفـي هـذه الاحتمـالات الخمسـة وحـدها،  ،وهو ما لا بد منه للعقائد

 ،أي لإفـــادة اليقـــين ،تدلال بالـــدليل الســـمعي علـــى العقيـــدةأي لا يكفـــي الاســـ
بــل لا بــد مــن أشــياء أخــرى معهــا، فــإن الأدلــة  ،نفــي هــذه الاحتمــالات وحــدها

وانتفـــاء  ،وهـــي هـــذه الخمســـة ،الســـمعية لا تفيـــد اليقـــين إلا بعـــد شـــروط عشـــرة
ا النسخ، والتقديم والتأخير، وتغيير الإعراب، والتصـريف، والمعـارض العقلـي. فـإذ

فيفيـــد الـــدليل الســـمعي حينئـــذ  ،انتفـــت هـــذه العشـــرة لا يبقـــى مـــا يخـــل باليقـــين
ويستدل به على العقيدة، ومن باب أولى على الحكـم الشـرعي، فدلالتـه  ،اليقين
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 يضاف إليها أن يكون كذلك ثبوته يقينيا . ،حينئذ تكون يقينية
 ،والمجــــــاز ،والنقــــــل ،والتعــــــارض بــــــين الاحتمــــــالات الخمســــــة )الاشــــــتراك

، وضــابطه أن يؤخــذ كــل واحــد أوجــهوالتخصــيص( يقــع علــى عشــرة  ،والإضــمار
 ،والإضـمار ،والمجـاز ،النقل :مع ما بعده. فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية وهي

 ،والإضــــــــمار ،المجــــــــاز :والتخصــــــــيص. والنقــــــــل يعــــــــارض الثلاثــــــــة الباقيــــــــة وهــــــــي
التخصــــيص. و  ،الإضــــمار :والتخصــــيص. والمجــــاز يعــــارض الاثنــــين البــــاقيين وهمــــا

. وإذا أردت معرفـة الأولى مـن أوجـهوالإضمار يعارض التخصيص. فهـذه عشـرة 
فــإن كــل واحــد منهــا مرجــوح بالنســبة إلى كــل مــا  ،هــذه الخمســة عنــد التعــارض

إلا الإضمار والمجاز فهما سيان. وتفصيل ذلـك كمـا  ،راجح على ما قبله ،بعده
 يلي: 

في  بمعــــنى واحــــدول مدلولــــه لأن المنقــــ ؛الأول: النقــــل أولى مــــن الاشــــتراك
فــلأن مدلولــه المنقــول عنــه هــو  ؛أمــا قبــل النقــل .أي قبــل النقــل وبعــده ،الحــالين

 المعــنى اللغــوي، وأمــا بعــده فــالمنقول لــه هــو الشــرعي أو العــرفي، وإذا كــان مدلولــه
مدلولــه متعــدد في الوقــت  نإفــ بخــلاف المشــترك ،فــلا يمتنــع العمــل بــه بمعــنى  واحــد

يحتمل أن يكون مشـتركا  بـين  ،ل به إلا بقرينة، مثاله لفظ الزكاةفلا يعم ،الواحد
ثم  ،وأن يكــون موضــوعا  للنمــاء فقــط ،وبــين القــدر المخــرج مــن النصــاب ،النمــاء

  لما تقدم. ،فالنقل أولى ،نقل إلى القدر المخرج شرعا  
الثـــاني: المجـــاز أولى مـــن الاشـــتراك لـــوجهين: أحـــدهما أن المجـــاز أكثـــر مـــن 

أكثـــر اللغـــات مجـــاز، والكثـــرة  :حـــتى بالـــغ ابـــن جـــني وقـــال ،بالاســـتقراءالاشـــتراك 
لأنــه إن كــان  ؛عمــالا  للفــظ دائمــا  إتفيــد الظــن في محــل الشــك. ثانيهمــا أن فيــه 
وإلا أعملنــاه في الحقيقــة بخــلاف  ،معــه قرينــة تــدل علــى إرادة المجــاز أعملنــاه فيــه

يحتمـــل أن يكـــون  ،نكـــاحمثالـــه ال ،عمالـــه مـــن القرينـــةإالمشـــترك، فإنـــه لا بـــد في 
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وأن يكــــون حقيقــــة في أحــــدهما مجــــازا  في الآخــــر،  ،مشــــتركا  بــــين العقــــد والــــوطء
 لما تقدم. ،فيكون المجاز أولى

لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في  ؛الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك
فحينئذ لا بد من  ،وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ،صورة واحدة

تعين المراد، وأما إذا أجري على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة، بخلاف  قرينة
 فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره. مثاله قوله تعالى:  ،المشترك   

        فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركا  بين الأهل والأبنية وأن يكون
  لما تقدم. ،والإضمار أولىولكن أضمر الأهل،  ،حقيقة في الأبنية فقط

لأن التخصيص خير من المجاز،  ؛الرابع: التخصيص أولى من الاشتراك
فيكون التخصيص خيرا  من الاشتراك من باب أولى،  ،والمجاز خير من الاشتراك

  مثاله قوله تعالى:  ،خير علاوة على أن الخير من الخير      

       مل أن يكون لفظ النكاح مشتركا  بين العقد والوطء، وأن فيحت
 يكون حقيقة في العقد كما في قوله تعالى:       ولكنه
والعقد الصحيح، فتخصيصه بالعقد  ،إذا حمل على العقد شمل العقد الفاسد

لأنه  ؛يصالصحيح أولى من جعله شاملا  العقد والوطء، فيحمل على التخص
لا تفيد الآية تحريم نكاح امرأة  ،لما تقدم. وبناء على ذلك ،أولى من الاشتراك
  زنى بها الأب.

لأن النقل يستلزم نسخ المعنى الأول  ؛الخامس: المجاز أولى من النقل
 مثاله قوله تعالى:  ،بخلاف المجاز                فيحتمل أن

ويحتمل أن يكون  ،أي كالنجس ،أي قذارة معنوية ،ا  يكون لفظ نجس مجاز 
منقولا  إلى الحقيقة الشرعية أي نجاسة شرعية، وحمله على القذارة المعنوية أولى 

لأن المجاز أولى من النقل. وليس منه لفظ  ؛حمله على النجاسة الشرعية من
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 الصلاة في قوله تعالى:          لأن المجاز  ؛نا مجازلأنه لا يوجد ه
لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي،  ،استعمال اللفظ في غير ما وضع له

لم يكن لقرينة مانعة من المعنى  ،واستعمال الصلاة بالأقوال والأفعال المخصوصة
من غير  ،بل كان لاستعمال الشرع لها في معنى غير ما وضعت له ،الأصلي

وبناء على هذا  ،لعرب لها في هذا المعنىثم استعمال ا ،ملاحظة القرينة
 ،ولفظ الغائط ،كما نقل لفظ الدابة  ،الاستعمال نقلت للمعنى الثاني

ولهذا لا  ؛فهو حقيقة شرعية كالحقيقة العرفية سواء بسواء ،لاستعمال العرب له
  يصلح مثالا  هنا لكون المجاز أولى من النقل.
ضمار والمجاز متساويان، لأن الإ ؛السادس: الإضمار أولى من النقل

فيكون الإضمار خيرا  من النقل، إذ المساوي  ،لما تقدم ،والمجاز خير من النقل
  مثاله قوله تعالى:  ،للخير خير       فيحتمل أن يكون لفظ الربا

 ،فيكون محتملا  الإضمار أي تقدير شيء ،أي حرم عقد الربا ،المراد منه العقد
عقد الربا وليس الربا، ويحتمل أن يكون المراد منه نفس الزيادة منقولة  أي حرم

كان   ،فإذا احتمل الإضمار .أي حرم الربا أي الزيادة ،إلى معناها الشرعي
كان النهي مسلطا    ،وإذا احتمل النقل .فكان باطلا   ،النهي مسلطا  على العقد

فإذا  ،يح الأصلأي صح ،فيكون العقد فاسدا   ،على شرط من شروط العقد
أي  ،ردت الزيادة صح العقد. وحمله على العقد أولى من حمله على الزيادة

فيكون المنهي عنه هو نفس  ،حمله على الإضمار أولى من حمله على النقل
  سواء اتفقا على حط الزيادة أم لا. ،فيبطل ،العقد

لأن التخصيص خير من المجاز،  ؛السابع: التخصيص أولى من النقل
فيكون التخصيص خيرا  من النقل، إذ الخير من الخير  ؛از خير من النقلوالمج

 خير، مثاله قوله تعالى:          فيحتمل أن يكون لفظ البيع المراد
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 ،فيكون من ألفاظ العموم ،وهو مبادلة مال بمال مطلقا   ،منه البيع لغة
المراد منه البيع الشرعي ويحتمل أن يكون  ،والتخصيص فيها بنص شرعي

أي  ،فيكون لفظ البيع منقولا  إلى معناه الشرعي ،المستجمع شرائطه الشرعية
تحتمل الآية أن البيع هو البيع اللغوي الذي أحله الله قد خصص بنصوص 

ملة التخصيص، أو أن البيع هو البيع الشرعي المستجمع جميع ـتـأخرى فهي مح
وي الذي خصص بنصوص أخرى أولى من حمله ـلغه، وحمله على البيع الـرائطـش

 لأن التخصيص أولى من النقل. ؛على نقل البيع اللغوي إلى البيع الشرعي
 ؛ولا يـترجح أحـدهما علـى الآخـر إلا بـدليل ،الثامن: الإضمار مثـل المجـاز

 وذلــــك لأن كــــلا   ؛لاســــتوائهما في الاحتيــــاج إلى القرينــــة، وفي احتمــــال خفائهــــا
قرينة تمنع المخاطب من فهم الظاهر. وكما يحتمل وقـوع الخفـاء منهما يحتاج إلى 
مثالـه أن يقـول الرجـل  ،يحتمـل وقوعـه في تعيـين المجـاز فاسـتويا ،في تعيين المضـمر
بمعــنى أنــه معــزز محبــوب  ،فإنــه يحتمــل أن يكــون مجــازا   ،هــذا ابــني :لمــن لــيس بابنــه

بني، واحتمالهمـا أي هـذا كـا «كـاف التشـبيه»أي تقـدير  ،ويحتمل الإضمار ،لي
معا  متساو، فلا يوجد ما يرجح حمله على أحدهما دون الآخر، فـلا يحمـل علـى 

  أحدهما ما لم توجد قرينة.
لأن الباقي بعد التخصيص يتعين  ؛التاسع: التخصيص أولى من المجاز

لأن العام يدل على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقيت  ؛فيعرف
 ؛ن غير تأمل لتعينها. وأما المجاز فقد يتعين وقد لا يتعيندلالته على الباقي م

 ،لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي، فإذا انتفى المعنى الحقيقي بقرينة
إلى نوع تأمل واستدلال لاحتمال تعدد  ،اقتضى صرف اللفظ إلى المجاز

. وما فقد تأكد تعيينه ،بخلاف التخصيص ،ومن هنا لم يؤكد تعيينه ؛المجازات
مثاله قوله  ،فكان التخصيص أولى من المجاز ،تأكد تعيينه أولى مما لم يتأكد
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 تعالى:                            فإنه يحتمل أن يكون
 ،أي ما ذكر اسم غير الله عليه ،لفظ ما لم يذكر اسم الله عليه المراد منه العموم

وخصص بنصوص أخرى بما ذكر اسم غير الله  ،م الله مطلقا  وما لم يذكر اس
فيكون مجازا ، أي  ،عليه، ويحتمل أن يكون المراد منه ما ذكر اسم غير الله

نه خصص إأي  ،يحتمل التخصيص ويحتمل المجاز، وحمله على التخصيص أولى
  بما ذكر اسم غير الله بنصوص أخرى.

التخصيص أولى من المجاز،  لأن ؛العاشر: التخصيص أولى من الإضمار
مثاله قوله  ،فيكون التخصيص أولى من الإضمار ؛والمجاز والإضمار متساويان

 تعالى:            فإنه يحتمل أن يكون لفظ    المراد
لأن  ؛وخصص ببقاء المقتولأي لجميع الناس في القصاص حياة،  ،منه العموم
فيحول  ،ن قتل القاتل يمنعه من القتلإأي  ،في زجر القاتل عن قتله الحياة له

ويحتمل أن يكون هناك  .فتكون الحياة لمن كان سيقتل ،دون أن يقتل شخصا  
لاقتضائها بقاء نفسين بارتداع القاتل عن  ؛أي شرعية القصاص حياة ،إضمار

ص حياة أي لكم في القصا ،القتل تحرزا  عن القصاص. وحمله على التخصيص
أولى من  ،فيحيا من كان سيقتل ،لسلامة الناس من شره ،بسبب قتل القاتل

أي أولى من حمله على تقدير  ،أي تقدير كلمة شرعية ،حمله على إضمار شيء
 ،شرعية القصاص. أو أن لفظ الحياة يحتمل الحياة الحقيقية لكل الناس

أي لكم  ،دير شيءويحتمل تق .لأنه لا حياة له بل يقتل ؛وخصص بغير الجاني
لأن الشخص إذا علم أنه يقتص منه فينكف عن  ؛في مشروعية القصاص حياة

على أن يكون  ،أي التخصيص القاتلالقتل. فيرجح أن المراد منه حياة غير 
 لأن التخصيص أولى من الإضمار. ؛أي الإضمار ،المراد منه مطلق الزجر
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 لـالفع

الفعـل والحـرف. والفعـل بعد أن جرى بحث الاسم صـار لا بـد مـن بحـث 
والحــدث هــو المصــدر وهــو اســم  .هــو مــا دل علــى حــدث مقــترن بزمــان محصــل

والمســـتقبل. فالماضـــي منـــه كقـــام  ،والحـــال ،والزمـــان المحصـــل هـــو الماضـــي .الفعـــل
والمسـتقبل مثـل سـوف يقـوم. والحاضـر  ،وقعد، والحاضر والمسـتقبل كيقـوم ويقعـد

وهـــو مـــا في أولـــه إحـــدى الزوائـــد  ،والمســـتقبل في اللفـــظ واحـــد ويســـمى المضـــارع
واليـــاء. وتخلـــيص المســـتقبل عـــن الحاضـــر  ،والنـــون ،والتـــاء ،وهـــي الهمـــزة :الأربعـــة

وسوف يقوم، وأمـا فعـل الأمـر  ،سيقوم :كقولك  ،بدخول السين أو سوف عليه
  زع منه حرف المضارعة لا غير.ـفما ن

 
 رفـالح

نى ولكن إذا الحرف هو ما دل على معنى في غيره، فهو يدل على مع
لأنه لا يفهم  ؛فهو لا يستقل بمعناه لم يقترن بغيره فلا معنى له. نإف ،اقترن بغيره

معناه الذي وضع له إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى 
 ؛الحرف. ولا بد من تفسير الحروف التي تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفتها

 منها ما يلي:  وهو على أصناف ،لوقوعها في أدلته
وهي ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأءاء،  ،الأول: حروف الإضافة

ما يكون حرفا   اومنه ،ما يكون حرفا  واءا   اما لا يكون إلا حرفا ، ومنه اومنه
 «في»و «حتى»و «إلى»و «من» :هيوفعلا ، فأما ما لا يكون إلا حرفا ، ف

ومعانيها هي ما  .«تاء القسم»و «واو القسم»و «رب»و «اللام»و «الباء»و
 يلي:
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سرت من بغداد، وللتبعيض   :: تكون لابتداء الغاية كقولك«من» 
خاتم من حديد، وزائدة   :أكلت من الخبز، ولبيان الجنس كقولك :كقولك
 ما جاءني من أحد. :كقولك
وبمعنى مع كقوله  ،سرت إلى بغداد :تكون لانتهاء الغاية كقولك :«إلى»
 تعالى:                         . 
 وبمعنى مع مثل إلى. ،اء الغايةهتن: تكون لا«حتى»
: تكون للظرفية كقولك: زيد في الدار، وقد ترد بمعنى على كقوله «في»
 تعالى:                  وقد يتجوز بها في قولهم: نظرت في

فضَْتمُْ فييهي عَذَابٌ ني. وقد ترد بمعنى السببية مثل العلم الفلا
َ
كُمْ فِي مَا أ لمََسَّ

يمٌ   عَظي
وقد تكون للاستعانة   ،به داء :: تكون للإلصاق كقولك«الباء»
وقد ترد  ،اشتريت الفرس بسرجه :والمصاحبة كقولك ،كتبت بالقلم  :كقولك

 بمعنى على كقوله تعالى:                           

                          أي على قنطار وعلى دينار، وقد
 ترد بمعنى من أجل، قال الله تعالى:               

تعالى:  كقوله  زائدة   نى في دعائك، وقد تكونأي لأجل دعائك، وقيل بمع
                     في»بحرف  «الباء». وقد يلتبس حرف» 

الظرفية سواء أكانت « في»بمعنى  «الباء»إذ قد تستعمل فيما يدخل عليه، 
يَ حقيقية مثل  ونَ عَليَهْيمْ مُصْبيحي فلَََ تَعْقيلوُنَ  * وَإِنَّكُمْ لََمَُرُّ

َ
ياللَّيلْي أ  وَب

 مثل قوله تعالى: أي في الليل، أم كانت مجازية     .  وقد يكون
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كقولك: ألخص لك قولي بما يلي، فإنه يصح أن   «في»و «الباء»المعنى محتملا  
فيكون التلخيص واقعا   ،ويكون مثل قولك: نظرت في العلم ،تقول: فيما يلي

أي أن استعمال "في" هنا ظرفية مجازية، ويصح أن نقول بما يلي، ، على المعاني
ويكون معنى "الباء" هنا الاستعانة، أي بواسطة المعاني. ولإزالة ما يمكن أن يقع 

هو أن ما كان من الظرفية المعنوية  ،«الباء»و «في»من التباس بين استعمال 
ل للظرفية المعنوية مثل كالظرفية الحسية، وما كان غير قاب  «في»تستعمل فيه 

 للاستعانة،« الباء»فإنه لا تستعمل فيه إلا  ،العصا في قولك: ضربت بالعصا
، مثل تجـعـل الفعل اللازم متعديا   «الباء»للاستعانة، و« في»إذ لم يثبت مجيء 

 ْينُوريهيم ُ ب  .أي أذهب نورهم ذَهَبَ اللََّّ
ون زائدة كقوله: المال لزيد، وتك :: تكون للاختصاص كقولك«اللام»

       . 
رب رجل  :: تكون للتقليل، ولا تدخل إلا على النكرة كقولك«رب»
 عالم.

 .أقسمت بالله :هي مبدلة عن باء الإلصاق في قولك: «واو القسم»
 تالله. :في قولك «الواو»مبدلة من  «تاء القسم»و

، «عن»و ،«على»هي: وأما ما يكون حرفا  واءا  من حروف الإضافة ف
 ي:. ومعانيها ما يل«منذ»، و«مذ»، و«الكاف»و

على زيد دين، وإما  :تكون للاستعلاء، وهي إما حرف كقولك «على»
 اسم كقول الشاعر:

 لُ هَ مجه   يزاءَ بزَ  ض  ن قب  وع لُّ صه تَ     هاؤُ مظه  ه بعد ما تَمَّ ي  لَ عَ  ن  ت مه دَ غَ 
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  الى: ــعـه تـولــقـرف كــا حـي إمـدة، وهـاعــبـمـون للـ: تك«عن»

     يمينه عن من جلست :كقولك اسم وإما. 
فلان كالبدر، وقد تكون  :: قد تكون حرفا  للتشبيه كقولك«الكاف»

  يضحكن عن كالبرد. :اءا  كقولهم
 : يكونن لابتداء الغاية في الزمان نقول: ما رأيته مذ«منذ»و «مذ»

  اليوم، ومنذ يوم الجمعة، وقد يكونن اءين إذا رفع ما بعدهما.
 «حاشا» :يوأما ما يكون حرفا  وفعلا  من حروف الإضافة فه

، بالفعليةوقد تنصبه  ،، فإنها تخفض ما بعدها بالحرفية«عدا»و «خلا»و
 ومعناها الاستثناء.

 «كأنّ »و «لكنّ »و «أنّ »و «إنّ »الثاني: الحروف المشابهة للفعل وهي: 
 ،يدـأكـللت وأنّ  بر، وتكون إنّ ـع الخـم وترفـب الاسـصـ. وهي تن«لعلّ »و «ليت»و

 للترجي. ولعلّ  ،نيـمـوليت للت ،هـيـبـوكأن للتش ،دراكـتـللاس ولكنّ 
 ،«حتى»و ،«ثم»و ،«الفاء»و ،«الواو» :الثالث: حروف العطف وهي

 ي:ومعانيها ما يل ،«لكن»و ،«بل»و ،«لا»و ،«أم»و ،«أو»و
جاء زيد  :ع لا تفيد ترتيبا  ولا معية كقولكـمـلق الجـي لمطـ: ه«الواو»
 وعمرو.
  جاء زيد فعمرو. :: تفيد الترتيب والتعقيب كقولك«الفاء»
  جاء زيد ثم عمرو. :: تفيد الترتيب والتراخي كقولك«ثم»
 :كقولك  ،وأن المعطوف جزء من المعطوف عليه ،: تفيد الترتيب«حتى»

  وقدم الحاج حتى المشاة. ،حتى الأنبياءمات الناس 
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 ،والأمر ،وتقع في الخبر ،: تفيد تعليق الحكم بأحد المذكورين«أو»
وفي الأمر للتخيير، وللإباحة، وفي الاستفهام مع  ،وفي الخبر للشك ،والاستفهام

  الشك في وجود الأمرين.
فهام، ولا تقع إلا في الاست ،تفيد تعليق الحكم بأحد المذكورين :«أم»

 ومع العلم بأحدهما والشك في تعيينه.
تشترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه  «لكن»و «بل»و «لا»

في حكمه، تقول: جاءني زيد لا عمرو، وما جاءني زيد لكن عمرو، سرت في 
 الطريق بل ركضت فيها.

، «لن»، و«لما»، و«لم»، و«لا»، و«ما»الرابع: حروف النفي، وهي: 
 ، ومعانيها هي كما يلي: «فإن بالتخفي»و

ال، أو الماضي القريب من الحال، كقولك: ما تفعل، ما ـلنفي الح «ما»
 فعل.

لا رجل في الدار، أو نهيا    :: لنفي المستقبل، إما خبرا  كقولك«لا»
  كقولك لا تفعل، أو دعاء كقولك لا رعاك الله.

  ا يفعل.لقلب المضارع إلى الماضي نقول: لم يفعل، ولم «لما»و «لم»
 :تأكيدا  لقولك .برح اليوم مكانيألن  :لتأكيد المستقبل كقولك «لن»

 برح اليوم مكاني.ألا 
 لنفي الحال كقوله تعالى:  «إن»               . 

ها أن »تقول  «أما»و «ألا»و «ها»الخامس: حروف التنبيه، وهي: 
أما »وتقول:  «رجل يدلني على الطريقألا »وتقول:  «ذا، وهذا، وها افعل
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 .«نك خارجإ
 «أي»و «هيا»و «أيا»و «يا»السادس: حروف النداء وهي: 

و)وا(  ،داء البعيد، وأي والهمزة للقريبـوالثلاثة الأول لن «وا»و «زةـمـاله»و
 للندبة.

 «ير  جَ »و «أجل»و «بلى»و «نعم» :وهي الجوابالسابع: حروف 
 عانيها ما يلي: وم ،بالتشديد «إنّ »و «أي»و

أو  ،فيجاب نعم ،: مصدقة لما سبق من قول القائل: قام زيد«نعم»
 فيقال نعم. ،قوله: ما قام زيد

وكقوله  ،ما قام زيد :لمن قال ،بلى :: لإيجاب ما نفي كقولك«بلى»
 تعالى:          :جوابا  لقوله تعالى           . 
  .جاء زيد :لمن قال .أجل :الخبر لا غير كقولك: لتصديق «أجل»
للتحقيق، تقول: جير لأفعلن كذا  «إي»بالتشديد و «نإ»و «جير»

 ي والله.إوإن الأمر كذا، و 
 «خلا»و «عدا»و «حاشا»و «إلا»الثامن: حروف الاستثناء وهي: 

أي صنعك،  .أعجبني ما صنعت :في قولك «ما»والحرف المصدري وهو 
فهي مؤولة بمصدر. وحروف  ،أي فعلك .أريد أن تفعل كذا :في قولك «أنّ »و
فعلت كذا، إذا أردت  «ألا»و «هلا»و «لوما»و «لولا»وهي  ضيحضالت

قد  :في قولك «قد»وحرف تقريب الماضي من الحال وهو  .الحث على الفعل
وهل  ؟أزيد قام :في قولك «هل»و «الهمزة»وحروف الاستفهام وهي  .قام زيد
 «لا»و «أن»و «سوف»و «السين» :الاستقبال وهي وحروف ؟زيد قام
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سيفعل، وسوف يفعل، وأريد أن تفعل، ولا تفعل، وإن  :في قولك «إن»و
 ،ولو جئتني ،إن جئتني :في قولك «لو»و «إن»تفعل. وحروف الشرط وهي: 
 .قصدت فلان  كي يحسن إلي :في قولك «كي»أكرمتك. وحرف التعليل وهو 

 إن الأمر كذا. :جوابا  لمن قال لك قولك في «كلا»وحرف الردع وهو 
التاسع: حروف اللامات وهي: لام التعريف الداخلة على الاسم المنكر 

والله لأفعلن كذا، والموطئة  :لتعريفه كالرجل، ولام جواب القسم في قولك
لو   :ك، ولام جواب لو في قولكنوالله لئن أكرمتني لأكرم :للقسم في قولك

لو كان كذا لكان كذا، ولام الأمر في قولك ليفعل زيد، كان كذا لكان كذا، و 
  لزيد منطلق. :ولام الابتداء في قولك

  .(بتسكين التاء) .كذا  فعلت   :العاشر: تاء التأنيث الساكنة في قولك
 .كذا لأفعلن والله :قولك في «المؤكدة النون»و «التنوين» :عشر الحادي
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 ومـوق والمفهـالمنط
 ،ومعرفة أقسامها ببيان ألفاظ اللغة وأقسامها ،ببعد معرفة لغة العر 

لأن الاستدلال بالكتاب والسنة إنما  ؛صار يتأتى الاستدلال بالكتاب والسنة
هو استدلال بألفاظهما، ومتى بينت ألفاظ اللغة العربية فقد توفر ما يستوجبه 

اظ وهو بيان ألفاظها وأقسامها. غير أن الاستدلال بالألف ،الاستدلال باللغة
من كونه بطريق المنطوق أو المفهوم، أي  ،يتوقف على معرفة كيفية الاستدلال

أو بطريق دلالة المدلول على مدلول  ،من كونه بطريق دلالة اللفظ على مدلوله
أو من نحية المعنى الذي  ،آخر، يعني من نحية المعنى الذي دل عليه اللفظ

كان لا بد من بحث المنطوق ومن هنا   ؛دل عليه معنى اللفظ لا اللفظ نفسه
لا بد من بحث أمرين: أحدهما أن  ،والمفهوم. وقبل بحث المنطوق والمفهوم

والثاني أن الله تعالى لا يعني في   .ومثله السنة ،القرآن ليس فيه لفظ مهمل
الله تعالى لا  نإف ،كلامه خلاف الظاهر من غير بيان. أما بالنسبة للأمر الأول

 ،لأنه هذيان، والهذيان نقص ؛بما لا دلالة له على المعنى أي ،يخاطبنا بالمهمل
لأن المهمل هو الهذيان، وهو أن يجمع ألفاظا  مهملة  ؛وهو عليه تعالى محال

وإن دل  ،ويتكلم بها، أو بأن لا يدل مجموع الكلام من حيث هو على معنى
، ومن كل جزء منه على معنى، وكلتا الصورتين من المهمل لا تليق بالله تعالى

هنا كان من المحال أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل، فلا يكون في القرآن مهمل. 
لأن السنة وحي من الله تعالى بالنسبة  ؛وكذلك لا يكون في السنة مهمل

بألفاظ من عنده، فمحال أن يكون فيها   وعبر عنها الرسول ،لمعناها
المفسرون فيها على  ولكن اختلف ،لها معاني نإف مهمل. وأما أوائل السور

ور، وعليه لا تكون من المهمل. وأما ــأقوال كثيرة، والحق فيها أنها أءاء للس
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 قوله تعالى:                                        

   وف على قوله: ـة بالوقـالآي     وله: ل قـوجع      

       وبذلك  ،فيكون في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله ؛كلام مستأنف
 خاطبنا بما لا نعلم له معنى وهو المهمل. أما هذا القول فمردود لوجهين:

لأن الواو هنا      أن الوقوف لا يتأتى على قوله:  ولالوجه الأ
فيكون  ،فهي معطوفة على لفظ الجلالة ،ف استئنافحرف عطف وليس حر 
والراسخون في العلم يعلمون تأويله، وواو الاستئناف  ،المعنى أن الله يعلم تأويله

 ،ويبدأ كلام جديد ومعنى جديد ،إنما تكون حين ينتهي الكلام وينتهي المعنى
 قوله أماو  .ولا تكون في غير ذلك مطلقا ، وهنا لم يتم الكلام ولم يتم المعنى

   تعالى:     قوله: من حال فهي            فهي ،
ن الحال إذا جاء بعد المعطوف والمعطوف عليه إحال وليست خبرا . ولا يقال 

وهنا لا يتأتى أن يكون حالا  من  ،انصرف للاثنين فكان حالا  من الاثنين
 لاستحالة أن يقول الله:  ؛المعطوف والمعطوف عليه         فيكون حالا

  لقوله: خبرا    يكون   أن  فتعين ،اللغة  خلاف وهو  ،فقط  المعطوف  من
        لا يقال ذلك لأن محل هذا إذا لم تكن  ؛وليس حالا  منه

 ،وف عليهوجاء الحال بعد المعطوف والمعط ،هناك قرينة. أما إذا وجدت قرينة
 كقوله تعالى:  رف إلى المعطوف دون المعطوف عليهــفإنها تنص      

              فإن     حال من يعقوب أي من المعطوف
فيكون حالا  من يعقوب. وكذلك  ،لأن النافلة ولد الولد ؛دون المعطوف عليه

 ن يقول الله: استحالة أ نإف ،الآية         قرينة على أنه حال من
 في العلم يعلمون ينالمعطوف دون المعطوف عليه. وبذلك يظهر أن الراسخ

 لا يكون فيه مهمل.ـف ،فلا يكون في القرآن لفظ لا دلالة له على معنى ،تأويله
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 وله: ـه الثاني أن قـالوج              لعطف على يرجح ا
لقال: ولا يعلم تأويله إلا الله، والعلماء  لأنه لو كان استئنافا   ؛الاستئناف

 وإنما قال:  ،قل ذلكـيقولون آمنا به، ولكنه لم ي              
 كلمة: و  وصفا  زائدا  بالنسبة للعلم وه فأعطى    ف ــوهذا الوص

رفة. ــدم المعــن عـلام عــرفة ولا يعطى عند الكــن المعـكلام عإنما يعطى عند ال
 لمة: ـفالتعبير بك    فيه إشارة إلى أن المقصود في الكلام المعرفة، 

. وأما من العلماء وليس عدم المعرفة، أي يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم
 قوله تعالى:                     فإنه  ،فإنه معلوم للعرب

فيكون خطابا  بما له  ،لأنهم يتخيلونه قبيحا   ؛مثل في الاستقباح متداول بينهم
 الله تعالى لا يخاطبنا بالمهمل. نإف وعليه ؛معنى عند العرب وليس من المهمل

 ؛وأمـــا كـــون الله تعـــالى لا يعـــني في كلامـــه خـــلاف الظـــاهر مـــن غـــير بيـــان
لأن اللفظ إنمـا وضـع للدلالـة علـى معـنى، فحـين ينطـق بـه أحـد إنمـا يعـني المعـنى ف

كـــان النـــاطق باللفـــظ يعـــني غـــير مـــا دل عليـــه مـــن   نإفـــ الـــذي دل عليـــه اللفـــظ،
فإنه يضع قرينة تدل على أنه عنى غير المعنى الموضـوع لـه اللفـظ، أو يبـين  ،معان

دل على أنه أراد غـير المعـنى الـذي أنه قال كذا وأراد كذا. أما إذا لم توجد قرينة ت
فإنــه لا يمكــن  ،وضــع لــه اللفــظ، ولم يبــين أنــه أراد مــن هــذا الكــلام المعــنى الفــلاني
ـــه أهـــل اللغـــة أو اســـتعملوه فيـــه  ،أن يفهـــم مـــن اللفـــظ إلا المعـــنى الـــذي وضـــعه ل

ن الله تعــالى يعــني في قولــه  إومــن هنــا لا يتــأتى القــول  ؛اســتعمالا  عرفيــا  أو شــرعيا  
لأنــه لا يمكــن أن  ؛خــلاف الظــاهر دون أن يبــين أنــه عــنى خــلاف الظــاهر كــذا

يفهـــم مـــن الألفـــاظ إلا مـــدلولاتها، فـــلا يوجـــد في القـــرآن مـــا يقصـــد منـــه خـــلاف 
دلالات الألفــاظ، أي لا يوجــد فيــه كــلام يعــني فيــه الله معــنى غــير المعــنى الظــاهر 

القول عن الكـلام ن إمن غير أن يبين ذلك. ثم  ،أي غير دلالات الألفاظ ،منه



 180 

مـن غـير بيـان أنـه عـنى خـلاف الظـاهر،  ،بأن الله تعالى يعني فيه خلاف الظـاهر
قــول بأن الله قــد خاطــب النــاس بكــلام غــير مفيــد لمــا عــنى باللفــظ، ومعــنى ذلــك 

لأن الكـلام الـذي لا معـنى لـه حسـب دلالـة ألفاظـه كـلام  ؛أنه خاطبهم بالمهمل
ولعـدم  ،لعـدم إشـعاره بـه ؛عـنى المـراد مهمـلمهمل، إذ اللفظ بالنسبة إلى ذلك الم

دلالتـــه عليـــه. ولا يليـــق أن يخاطبنـــا الله بالمهمـــل. وبـــذلك يثبـــت أنـــه لا يوجـــد في 
القرآن كلام يعني فيه الله تعالى خلاف الظاهر من غير بيان، وعليه لا يوجـد في 
 القـــرآن معـــنى باطـــن ومعـــنى ظـــاهر، بـــل كـــل مـــا في القـــرآن إنمـــا يعـــني فيـــه الله مـــا

أو اســتعملوه فيــه اســتعمالا   ،لألفاظــه مــن دلالــة عنــد أهــل اللغــة قــد وضــعوه لــه
 لا إذا كانت هناك قرينة أو بيان.إ ،ولا يعني غير ذلك مطلقا   ،عرفيا  أو شرعيا  

 
 وقـالمنط

 ،دلالة الخطاب على الحكم إن كانت من اللفظ فهي دلالة المنطوق
ي دلالة المفهوم. والمنطوق هو ما وإن كانت من المعنى الذي دل عليه اللفظ فه

دل عليه اللفظ قطعا  في محل النطق، أي ما فهم من اللفظ مباشرة من غير 
 ،مالا  لأنها لم تفهم قطعا  بل احت ؛فتخرج دلالة الاقتضاء ،واسطة ولا احتمال

: »تفهم مباشرة من اللفظ وإنما يقتضيها ما فهم من اللفظ. وقوله  ولم
نفي لوجود الصلاة مع أنها قد  أخرجه أبو عوانة. «

فدلالة الحديث  .فيكون المراد نفي الصحة أو نفي الكمال ،وجدت بالفعل
لأنها لم  ؛ليس من دلالة المنطوق ،أو عدم كمالها ،على عدم صحة الصلاة
ولذلك لا  ؛اللفظوإنما اقتضاها المعنى الذي فهم من  ،تفهم من اللفظ مباشرة

بل لا بد أن يذكر ما  ،يقال ما فهم من اللفظ في محل النطق ويكتفى بذلك
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ة )قطعا ( حتى موذلك بزيادة كل ،يدل على أن اللفظ قد دل عليه دلالة قطعية
المنطوق هو ما دل عليه اللفظ قطعا  في محل  نإف وعليه ؛تخرج دلالة الاقتضاء

 من قوله تعالى: المفهوم  ،النطق كوجوب صوم رمضان      

        وهو المسمى بالدلالة  ،وذلك أن يدل اللفظ بمنطوقه على المعنى
لا الذي يفهم من  ،اللفظية. فما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا  هو المنطوق

أقسام  وذلك لأن اللفظ ينقسم باعتبار الدال وحده إلى ثلاثة ؛سوق الكلام
هي: المطابقة، والتضمن، والالتزام. فدلالة اللفظ على تمام معناه مطابقة فهي 
من المنطوق، ودلالة اللفظ على جزء المسمى تضمن وهي كذلك من المنطوق. 

فإنه يحمل أولا  على الحقيقة الشرعية   ،وإذا دل الخطاب على الحكم بمنطوقه
أخرجه أحمد «» :كقوله 

، 

لأنه المتبادر إلى 
تعذر حمله  فإن يمان.ر الشرع العرف في كثير من الأحكام كالأالفهم، ولاعتبا

حمل  ،الموجودة في عهد الرسول ،وعلى الحقيقة العرفية ،على الحقيقة الشرعية
وقد جاءت لبيان  ،على الحقيقة اللغوية. فالنصوص الشرعية ألفاظ تشريعية

 المعنى ثم ،فيكون الأصل في دلالتها هو المعنى الشرعي ،الشريعة الإسلامية
ثم المعنى اللغوي. وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار  ،العرفي

لم يكن كذلك كان مشتركا  لا يترجح إلا  فإن يسبق أحدهما دون اللغوي،
صون  للكلام عن  ،تعذرت الحقائق الثلاث حمل على المجازي فإن ،بقرينة

  الإهمال.
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 ومـالمفه

في غير محل النطق، أي هو ما دل عليه  المفهوم هو ما فهم من اللفظ
مدلول اللفظ، يعني المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ. فالمنطوق ما فهم من 

  أما المفهوم فهو ما فهم من مدلول اللفظ كقوله تعالى:  ،دلالة اللفظ

          ن دلالة اللفظ هي لا تتأفف لهما وهذا هو المنطوق، ولكن إف
يفهم منه لا تضربهما، فيكون مفهوم  ،وهو النهي عن التأفيف ،لول اللفظمد

 قوله تعالى:              هو لا تضربهما. فتحريم ضرب الوالدين
 المفهوم من قوله تعالى:              .قد دل عليه مفهوم الآية

 ،وهو المسمى بالدلالة المعنوية ،فالخطاب فيه قد دل على الحكم بالمفهوم
وذلك لأن اللفظ ينقسم باعتبار الدال وحده إلى ثلاثة  ؛والدلالة الالتزامية

فالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام  والالتزام. ،والتضمن ،أقسام: هي المطابقة
وكلاهما دلالة من اللفظ قطعا   ،معناه، والتضمن دلالة اللفظ على جزء المسمى

ولذلك كان من المنطوق. أما  ؛احتمال، أي دلالة من اللفظ مباشرةمن غير 
حقيقتها مدلول المعنى  في دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على لازم معناه، فهي

أي من دلالته  ،وليس مدلول اللفظ، وقد دل عليها اللفظ بشكل غير مباشر
يعني  ،محل النطق ن المعنى فهم من اللفظ لا فيإ، أي هلا من لفظعلى المعنى 

ن دلالات إفهم من معنى اللفظ، وعليه فالمفهوم هو دلالة الالتزام، وحيث 
ن إفي هذه الدلالات الثلاث، وحيث  ةمحصور  ،اللفظ باعتبار الدال وحده

فلم تبق إلا دلالة واحدة هي  ،دلالة المطابقة ودلالة التضمن هما من المنطوق
ل دلالة من الدلالات إذا لم تكن من دلالة الالتزام من المفهوم، فتكون ك

المنطوق فهي من المفهوم. فتكون دلالة اللفظ محصورة بالمنطوق والمفهوم. فإذا 
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ولا يوجد غير ذلك. وعلى هذا تكون  ،لم تكن من المنطوق فهي من المفهوم
من المفهوم، وكذلك  ،ودلالة الإشارة ء،والإيما ودلالة التنبيه ،دلالة الاقتضاء
وم الموافقة ومفهوم المخالفة من المفهوم. على أن الدلالة الالتزامية يكون مفه
. وبالنظر في الدلالة الالتزامية يتبين م وهي المسماة بالدلالة المعنويةهي المفهو 

لضرورة صدق  ،أن اللازم قد يكون مما يقتضيه العقل، أو مما يقتضيه الشرع
الاقتضاء، وقد يكون لازما   وذلك دلالة ،أو لصحة وقوع الملفوظ به ،المتكلم

وذلك دلالة  ،من مدلول اللفظ وضعا ، لا أن يكون اللفظ دالا  بوضعه عليه
أو دل على حكم ولم  ،التنبيه والإيماء، وقد يكون لازما لكلام سيق لبيان حكم

ولكن الكلام يعطي  ،بل المقصود إنما هو الحكم ،يكن ذلك اللازم مقصودا  
وذلك هو الإشارة، وقد يكون  ،مقصودا  من القولذلك المعنى ولو لم يكن 
كان   نإف .وذلك هو المفهوم ،لازما  لتركيب الكلام ،مستفادا  من تركيب الجملة

ويسمى فحوى  ،موافقا  للمنطوق في الإيجاب والسلب فهو مفهوم الموافقة
وإن كان مخالفا  للمنطوق فهو  .الخطاب، أي معناه كما يسمى تنبيه الخطاب

  كما يسمى لحن الخطاب.  ،ويسمى دليل الخطاب ،المخالفةمفهوم 
 

 الاقتضاءدلالة 

 ،دلالة الاقتضاء هي التي يكون اللازم فيها مستفادا  من معاني الألفاظ
وذلك بأن يكون شرطا  للمعنى المدلول عليه بالمطابقة. واللازم قد يكون العقل 

تكلم، وإما لصحة يقتضيه، وقد يكون الشرع يقتضيه، إما لضرورة صدق الم
 مثال ذلك قوله تعالى:  ،وقوع الملفوظ به        قوله:  نإف

      يستلزم الأمر بتحصيل أدوات القتال من سلاح وعتاد وتدريب 
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وهو شرط لصحة وقوع الملفوظ به وهو:  ،لخ. فهذا مما يقتضيه العقلا...
     عتق عبدك عني بألف درهم، والمفهوم اللازم ألك لآخر: . ومثل قو

وذلك المفهوم مما يتوقف عليه  ،عتق تمليك العبد بالبيع أو الهبةأمن مدلول 
بع أو  :تحقق هذا المدلول شرعا ، إذ لا عتق فيما لا يملك ابن آدم، كأنه قيل

وهو  ،عتاق. فهذا مما يقتضيه الشرعثم كن وكيلي في الإ ،هب هذا العبد مني
»: . ومثل قوله «عتقأ»شرط لصحة وقوع الملفوظ به وهو 

 وضعأي  .هماجأخرجه ابن  «
نفس هذه  وضعوما استكرهوا عليه. إذ لا يصدق أنه  ،والنسيان ،حكم الخطأ

ققها، فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم. ومثله الأشياء للقطع بتح
 :وقوله  .هأخرجه ابن ماج «: »قوله 
فإن رفع الصوم والصلاة مع  أخرجه أبو عوانة. «»

حة في كنفي الص  ،نفي حكما  يمكن نفيهفلا بد أن يكون الم ،تحققه ممتنع
ومثله أيضا  قوله  .، ونفي الصحة أو الكمال في حديث الصلاةحديث الصيام

 تعالى:                            وجود سبيل  نإف
إذ   ،ول في مكةــفقد وجد ذلك في أيام الرس ،ققـللكافرين على المؤمنين قد تح

ن إف  لمون تحت حكم الكفار، ووجد ذلك بعد أيام الرسولــكان فيها مس
بلاد الأندلس قد كان فيها المسلمون تحت حكم الكفار، وهو كذلك موجود 

المفيدة  «لن»بلفظ  ،بيلــاليوم، فنفي أن يكون للكافرين على المؤمنين س
كم يمكن نفيه وهو نفي ـنفيا  لحفلا بد أن يكون  ،قق وقوعهـممتنع لتح ،للتأبيد
واز، أي يحرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل. فهذا مما يقتضيه ـالج

 الشرع لضرورة صدق الخبر.
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 والإيماء التنبيهدلالة 

دلالة التنبيه والإيماء، إنما تقع فيما يدل على العلية، وهي أن يكون 
كون اللفظ دالا  بوضعه على التعليل لازما  من مدلول اللفظ وضعا ، لا أن ي

إذ لو دل لما كان من  ،التعليل، يعني أن اللفظ لا يدل بوضعه على التعليل
 ،بحسب وضع اللغة ،دلالة التنبيه والإيماء، بل أن مدلول اللفظ وضعا  يلزم منه

معنى آخر غير ما دل عليه اللفظ، فالدلالة على المعنى الآخر اللازم لمدلول 
هي الدلالة بالتنبيه والإيماء. مثال ذلك قوله تعالى:  ،للغةحسب وضع ا ،اللفظ
                            فإنه يدل على أن السرقة سبب

ما رتب عليه الحكم بالفاء  نإف القطع، وهذه الدلالة لازمة وضعا  لمعنى الفاء.
ظاهرة في التعقيب، ويلزم من ذلك  لكون الفاء في اللغة ؛يكون سببا  للحكم

زم يللأنه لا معنى لكون الوصف سببا  إلا ما ثبت عليه الحكم عقيبه، ف ؛السببية
من المعنى الذي وضعت له الفاء معنى آخر هو كون ما قبلها سببا  لما بعدها، 

ولا حسب الشرع.  ،وليس حسب العقل ،وهذا اللزوم حسب وضع اللغة
أخرجه  «» :ومثال ذلك أيضا  قوله 

لكون  ؛فإنه يدل على أن الغضب علة للنهي عن القضاء ه،أحمد وابن ماج
وهو  ،فيلزم من كونه وصفا  مناسبا   .الغضب وصفا  مناسبا  وقد ذكر مع الحكم

ا اللزوم حسب أن يكون علة إذا ذكر مع الحكم. وهذ ،ما وضع له في اللغة
أو كان وصفا  ولكنه غير  ،وضع اللغة، إذ لو لم يكن وصفا  بأن كان جامدا  

لا يلزم منه حسب وضع اللغة أن يكون علة إذا اقترن بالحكم، فإذن   ،مناسب
جعل له معنى لازما  حسب وضع  ،كونه وصفا  مناسبا  حسب وضع اللغة

: »ه قوله ومثل .وهو أن يكون علة إذا اقترن بالحكم ،اللغة
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» :وقوله أخرجه أبو داود. « 
فدل على أنه علة، إذ  ،فإنه وصف مناسب اقترن بحكم أخرجه أحمد. «

لزوم حسب وهذا ال ،يلزم من كونه وصفا  مناسبا  أن يكون علة إذا اقترن بحكم
  وضع اللغة.
 

 ارةـالإشدلالة 

أو دل على  ،دلالة الإشارة هي أن يكون الكلام قد سيق لبيان حكم
أو جاء ليدل  ،ولكنه يفهم منه حكم آخر غير الحكم الذي سيق لبيانه ،حكم

عليه، مع أن هذا الحكم الآخر لم يكن مقصودا  من الكلام، فدلالة الكلام 
هي دلالة  ،ولكن يفهم منه ،ولم يدل عليه ،ق لهعلى هذا الحكم الذي لم يس

 الى: ـتع قوله   مجموع  دلالة ارة، مثال ذلك ـالإش               

         :وقوله تعالى             على أن أقل مدة الحمل ستة
 كذلك قوله تعالى: و  .شهر، وإن لم يكن ذلك مقصودا  من اللفظأ     

       :أباح المباشرة إلى طلوع الفجر بقوله            

                           ان بيان ذلك هو المقصود، ومع كو
لأن  ؛لم يفسد صومهصبح جنبا  أذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان و 

من جامع في آخر الليل لا بد من تأخر غسله إلى النهار، فلو كان ذلك مما 
يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل. ومع ذلك فإنه لم يقع 

ولم يكن الكلام مسوقا   ،مقصودا  من الكلام، وهكذا كل كلام يفهم منه حكم
الكلام على هذا الحكم ليست من المنطوق تكون دلالة  ،ولا للدلالة عليه ،له

لأنه وإن فهم من  ؛وإنما هو من دلالة الالتزام ،وإن فهم من منطوق اللفظ
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فكان لازما  للمعنى  ،ولم يأت للدلالة عليه ،ولكن الكلام لم يسق له ،الكلام
ويسمى دلالة  ،ولهذا كان من دلالة الالتزام ؛أو جاء لبيانه ،الذي سيق له

 الإشارة.
 

 الموافقةوم ـمفه

مفهوم الموافقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا  
لمدلوله في محل النطق. يعني أن ما فهم من مدلول اللفظ من معان وأحكام 
يكون موافقا  لما فهم من اللفظ نفسه. فالمعنى اللازم لمدلول اللفظ إذا كان 

 وتنبيه ،ويسمى فحوى الخطابموافقا  لذلك المدلول فهو مفهوم الموافقة، 
  والمراد به معنى الخطاب. ومثاله قوله تعالى:  ،الخطاب       

تحريم التأفيف إنما كان لما فيه  نإف فإنه يدل على تحريم شتم الوالدين وضربهما،
 ،كالشتم  ،شد منه أذىأمن أذى، فيلزم من تحريم التأفيف تحريم ما هو 

لأن مجرد التأفيف لا يدل  ؛تحريم الضرب استفدنه من التركيبوالضرب، ف
على تحريم الضرب، فالمعنى اللازم هنا إنما استفيد من تركيب الجملة، فتركيب 

فلزم من ذلك أن يحرم  ،الجملة أفاد أن حرمة التأفيف إنما كانت لما فيه من أذى
اللفظ في محل وهو الشتم والضرب. وهنا الحكم المفهوم من  ،الأذى الأشد

فكان من مفهوم الموافقة. ومثل قوله  ،السكوت موافق للحكم في محل النطق
 تعالى:                            فإنه يدل على تحريم

لأن تحريم أكلها إنما كان لأنه إذهاب لما لهم عن ملكيتهم  ؛إتلاف أموالهم
شد من أسواء أكان  ،تحريم كل ما كان فيه إذهاب لمال اليتيم وإعدام لها، فيلزم

لأن  ؛فتحريم إتلاف مال اليتيم استفدنه من التركيب .أم مساويا  له ،الأكل
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وكون  ،ولكن تركيب الجملة هنا ،مجرد أكل مال اليتيم لا يدل على التحريم
كيب المعنى يستفاد من هذا التر  ،التحريم سلط على أكلها ظلما  لا أكلها فقط

 وهو تحريم إتلاف مال اليتيم. ومثل قوله تعالى:  ،اللازم       

                               فإنه يدل على أن من
ن فإنه م ،ومن عمل شرا  أكثر من مثقال ذرة ،عمل خيرا  أكثر من مثقال ذرة
ولكنها  ،وإن كانت قد فهمت مما زاد على الذرة ،باب أولى يراه، ودلالته هنا

جاءت من تركيب الجملة، فقد تكون الدلالة مما زاد، وقد تكون مما نقص، 
ولا  ،وقد تكون مما هو مساو له. فالدلالة على المعنى اللازم لم تأت من الزيادة

الجملة. ومثل ذلك قوله تعالى: من النقص، ولا من المساواة، وإنما من تركيب 
                                                

                على تأدية ما دون القنطار، وعدم تأدية ما فوق
أخرجه  «: »الدينار. ومثل قوله 

خذ ما زاد على العصا فعليه رده، وكذلك ما  أفإنه يدل على أن من  ،أحمد
 .مساويا  للعصا فعليه رده، وكذلك ما كان أقل من العصا فعليه ردهكان 

ولا  ،لزيادةلا من ا ،قد استفيد من التركيب ،وهو مفهوم الموافقة ،فالمعنى اللازم
» :من النقصان. ومثل قوله 
فإنه يدل على تحريم اقتطاع ما فوق  ،أخرجه أحمد «

الشبر من باب أولى، وكذلك يدل على تحريم اقتطاع ما دون الشبر. وذكر 
: »ومثله قوله  .الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد

 ،أخرجه الطبراني« 
خذ أقل من أخذ أكثر من شبر من باب أولى، وكذلك أفإنه يدل على تحريم 



 189 

بل من تركيب الجملة.  ،ولا من النقصان ،، والدلالة هنا ليست من الزيادةشبر
والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج »وقال الآمدي في بحث مفهوم الموافقة: 

وهذا القول خطأ  «من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى
 من وجهين: 

تنبيه بالأدنى على الأعلى كتحريم نها قد تكون من قبيل الإأحدهما: 
  :وكقوله تعالىالشتم والضرب المفهوم من تحريم التأفيف،          

                    ، وقد تكون من قبيل التنبيه بالأعلى على
 الأدنى كقوله تعالى:                              

   ،   :ولكنها أيضا  قد تكون من قبيل المساوي كقوله تعالى    

                      فإنه يدل على تحريم إتلافها وهو مساو 
فهم وإنما هو شيء آخر ي ،ولا مساو   ،ولا أدنى ،لأكلها، وقد يكون لا أعلى

» :مثل قوله  ،لأنه لازم للمنطوق ؛من التركيب
فإنه يدل على حفظ ما التقط  ،أخرجه أحمد «

ولا من قبيل  ،وهو ليس من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ،من الدننير
على الأدنى، وهذا كله يدل على أن مفهوم الموافقة لا ينحصر  التنبيه بالأعلى

 قد بل ،وبالأعلى على الأدنى ،بما هو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى
 يكون في غيرهما.
وإنما  ،ولا من النقصان ،ن مفهوم الموافقة لم يؤخذ من الزيادةإوثانيهما: 

ولا للأعلى على  ،علىخذ من تركيب الجملة، فلا دخل للأدنى على الأأ
وإنما الأصل فيه أن يكون  ،في أصل فهم المعنى في مفهوم الموافقة ،الأدنى

والتنبيه  .بأن لا يكون شرطا  للمعنى المطابقي بل تابعا  له ،مستفادا  من التركيب
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وليس  ،كل منهما مثال من أمثلته  ،وبالأعلى على الأدنى ،بالأدنى على الأعلى
لأنه  ؛ن اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة لا معنى لهإولهذا ف ؛للدلالة فيه أصلا  
مع أنه  ،وبالأعلى على الأدنى ،له محصورا  في التنبيه بالأدنى على الأعلىيجع

مع أن الأصل فيه أن  ،وارد في غيرهما، ويجعل الأصل في دلالته هو الأولوية
وم الموافقة هو من يكون مستفادا  من التركيب لا من الأولوية. على أن مفه

ولا  ،الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية ليست هي دلالة الأدنى على الأعلى
وإنما هي دلالة اللفظ على لازمه، ومفهوم الموافقة هو  ،الأعلى على الأدنى

ولذلك لا تشترط  ؛واللازم فيها مستفاد من التركيب دلالة اللفظ على لازمه،
من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على  آت  فيه الأولوية، ولا هو 

الأدنى حتى يقال لا تخرج الدلالة عنهما، بل يشترط فيه أن يكون المعنى لازما  
 للمعنى المدلول عليه وتابعا  له، وهو مستفاد من التركيب ليس غير.

ودلالة المفهوم هي ما فهم من اللفظ في محل السكوت، فما يكون 
فظ في محل السكوت موافقا  لمدلوله في محل النطق هو مفهوم مدلول الل

ولكن في محل السكوت لا في محل النطق،  ،الموافقة، فهي مفهومة من اللفظ
 ،أي هي المعنى المسكوت عنه اللازم للمعنى المنطوق به، فهي فهم من اللفظ

من  وليست هي ،ولهذا فهي من الدلالة اللفظية ؛لا قياسا  على مدلول اللفظ
فيكون مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة  ،الدلالة القياسية

 اللفظية لا الدلالة القياسية. والدليل على ذلك أمران: 
ن مفهوم الموافقة من الدلالة الالتزامية، والمعتبر باللزوم في إأحدهما: 

م في اللازم الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني، أي إنما تتصور دلالة الالتزا
كدلالة الأسد على   ،وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ ،الذهني
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لأن الذهن انتقل إليها بمجرد ءاع اللفظ،  ؛الشجاعة، فتكون دلالة لفظية
لا تعط زيدا  حبة، »فالذي دل عليها إنما هو اللفظ، فإذا قال الرجل لخادمه: 

فإنه يتبادر إلى الذهن  «بس في وجههولا تقل له أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تع
عند ءاع هذه الجمل امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب، 
وامتناع الظلم بالذرة وما فوق، وامتناع أذيته بغير التعبيس من هجر الكلام 

« » :ولذلك كان المفهوم من قول النبي  ؛وغيره
»ما التقط من الدننير، ومن قوله عليه الصلاة والسلام:  حفظ

أداء الرحال والنقود وغيرهما. فيكون مستند  ه،أخرجه ابن ماج« 
 الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية وليس القياس.

أكيد ن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التإوثانيهما: 
م إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين نهإف ولهذا ؛للحكم في محل السكوت

سابقا  للآخر، قالوا: )هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس( وكان ذلك 
بلغ من قولهم: )هذا الفرس سابق لهذا الفرس( فيكون المفهوم من أعندهم 

، فلا يكون من الدلالة وضع العرب، وهذا يعني أنه من الدلالة اللفظية وضعا  
 القياسية.

على أنه لا توجد دلالة قياسية وإنما يوجد قياس، وهو إلحاق فرع 
 ،بأصل، وهنا في المفهوم لا يوجد فرع وأصل، وإنما يوجد معنى دل عليه اللفظ

  ولهذا لا محل لوجود القياس. ؛ولازم للمعنى الذي دل عليه اللفظ
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 المخالفةوم ـمفه

ـــو مــا يكـــفة هــالـوم المخـــهـــمف ول اللفــظ في محــل الســكوت مخالفــا  ـون مدل
لمدلولــه في محــل النطــق، يعــني أن مــا فهــم مــن مــدلول اللفــظ مــن معــان وأحكــام 
يكـــون مخالفـــا  لمـــا فهـــم مـــن اللفـــظ نفســـه. فـــالمعنى الـــلازم لمـــدلول اللفـــظ إذا كـــان 

 ولحــــن ،ول فهــــو مفهــــوم المخالفــــة. ويســــمى دليــــل الخطــــابـالفا  لــــذلك المدلـــــمخــــ
ط، ومفهـــوم الغايـــة، ومفهـــوم الخطـــاب، وذلـــك كمفهـــوم الصـــفة، ومفهـــوم الشـــر 

 العدد.
 

 الصفةوم ـمفه

هـــو تعليـــق الحكـــم بصـــفة مـــن صـــفات الـــذات، فإنـــه يـــدل  مفهـــوم الصـــفة
علــى نفــي الحكــم عــن الــذات عنــد انتفــاء تلــك الصــفة، وشــرطه أن تكــون تلــك 

صـفا  مفهمـا  فـلا مفهـوم لم تكـن و  نإفـ الصفة وصفا  مفهما ، أي مما يفيد العلية،
» :لها، فشرط مفهوم الصفة أن يكون وصـفا  مفهمـا ، كقولـه 

ولهــا صــفتان:  ،ن الغــنم اســم ذاتإفــ ،أخرجــه البخــاري« 
الســوم والعلـــف، وقــد علـــق الوجــوب علـــى صــفة الســـوم فيــدل ذلـــك علــى عـــدم 

ولـذلك كـان لهـا مفهـوم. أمـا  ؛ئمة وصف مفهـمالوجوب في المعلوفة، فلفظ السا
إذا كــان الوصــف غــير مفهــم كقولنــا: الأبــيض يشــبع إذا أكــل، فإنــه وصــف غــير 

ولــيس لمحتجــر : »عمــر ن قــولإمفهــم، إذ الأســود أيضــا  يشــبع إذا أكــل. ولهــذا فــ
لأنــه وإن كــان  ؛لــيس مــن المفهــوم رواه أبــو يوســف في الخــراج «حــق بعــد ثــلاث
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ولــذلك قــالوا: يشــترط في الوصــف  ؛فــلا مفهــوم لــه ،فهمــا  ولكنــه لــيس م ،وصــفا  
كانت الصفة لا   نإف أي مفهما ، ،حتى يكون له مفهوم أن يكون وصفا  مناسبا  

  مناسبة فيها فإنه لا يكون لها مفهوم.
 والدليل على أن مفهوم الصفة حجة أمران: 

أي يكـــــون  ،ن ترتيـــــب الحكـــــم علـــــى الوصـــــف يشـــــعر بالعليـــــةإأحـــــدهما: 
وحينئــذ ينتفــي  ،فيكــون الســوم مــثلا  علــة للوجــوب ،علــة لــذلك الحكــمالوصــف 

ــــك الصــــفة ــــه  ؛الحكــــم بانتفــــاء تل ــــه، ويصــــدق علي ــــزوال علت ــــزول ب ــــول ي لأن المعل
 ،ذكر وجوب الزكاة في السـائمة، فالسـؤال عـن المعلوفـة مـا حكمهـا نإف ،الالتزام

 ،فهــــي في حكــــم المســــكوت عنهــــا، فيكــــون إثبــــات وجــــوب الزكــــاة في الســــائمة
فهـــو داخـــل في دلالـــة  ،مفيـــدا  عـــدم وجوبـــه في المعلوفـــة ،والســـكوت عـــن المعلوفـــة

 ولذلك كان حجة. ؛الالتزام
ثانيهمـــا: هـــو مـــا ثبـــت مـــن النصـــوص في العمـــل بمفهـــوم المخالفـــة، فمـــن 

أخرجــه أبــو « »يقــول:  ذلــك أن الرســول 
، وليه مطله، وإحـلال عرضـه مطالبتـه، وعقوبتـه حبسـه، والواجد هو الغني ،داود

فمفهوم المخالفة فيـه أن غـير الواجـد لا يحـل معـه ذلـك. فـأراد الرسـول بالحـديث 
ومــــن ذلــــك قولــــه عليــــه الصــــلاة  .أن مــــن لــــيس بواجــــد لا يحــــل عرضــــه وعقوبتــــه

قـير فإنـه يـدل علـى أن مطـل الف ،أخرجـه البخـاري« »والسـلام: 
ثبـت أيضـا   ،أي في اسـتعمال أهـل اللغـة ،ليس بظلم، وإذا ثبت ذلك في العرف

لأن الأصــل عــدم النقــل، لا ســيما وقــد صــرح بــه في هــذا الحــديث أبــو  ؛في اللغــة
 وهو من أئمة اللغة المرجوع إليهم.  ،عبيدة
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 رطـالش ومـمفه

أو غيرها من  «إن»مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على الشيء بكلمة 
 كقوله   ،لشروط اللغوية، فإنه يدل على نفي الحكم عند عدم تحقق الشرطا

»دة عن أبيه: يفي حديث سليمان بن بر 

فليس لهم ما  ،فإنه يدل على أنهم إن لم يتحولوا ،رواه مسلم «
فعلق الحكم بالشرط، كقوله  ،وليس عليهم ما على المهاجرين ،للمهاجرين
 تعالى:                         فإنه يدل على عدم وجوب

  فعلق الحكم بالشرط. ،دم الحملالإنفاق بع
 والدليل على أن مفهوم المخالفة في الحكم المعلق به معمول به أمران: 

، اللغوي نه لا خلاف في ثبوت المشروط عند ثبوت الشرطإأحدهما: 
أي على الثبوت، ولا خلاف في عدم  ،عليه «إن»ولا خلاف في دلالة 

اف في الدلالة على العمل ، وهذا وحده كاللغوي المشروط عند عدم الشرط
عليه   «إن»ودلالة  ،ثبوت المشروط يلزم عند ثبوت الشرط نإف بمفهوم الشرط،

لأن معناه أنه إذا لم  ؛في الدلالة على أن الحكم معلق بوجود الشرط ةيكاف
فكيف إذا أضيف إليه أيضا  بأن عدم المشروط   يثبت الشرط لا يثبت المشروط،
وأما دلالة  فإن ذلك يؤكد هذا المعنى صراحة. ،كذلك محقق عند عدم الشرط

الصحيح أنها تدل عليه، والدليل على ذلك أن النحاة  نإف على العدم «إن»
ن إشرط، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. ولا يقال للقد نصوا على أنها 

كاصطلاحهم على الرفع   ،حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة «إن»تسمية 
لا يقال ذلك لأن الرفع والنصب  ؛وليس ذلك مدلولا  لغويا   ،هماوالنصب وغير 

اصطلاحان للنحاة نقلوا فيهما كلمة الرفع والنصب لغير معناها اللغوي 
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حرف شرط فإنه لم يكن بنقل  «إن»فكانت اصطلاحا ، وهذا بخلاف تسمية 
ه، الكلمة لغير معناها اللغوي، وإنما هو تسمية الكلمة بما استعملها العرب ل

فسميت حرف شرط، فهي مستعملة فيما  ،للشرط «إن»فالعرب استعملوا 
استعملها العرب وليست منقولة، وإن نستدل باستعمالها الآن للشرط على أنها 

والأصل  ،في اللغة كذلك. إذ لو لم تكن كذلك لكانت منقولة عن مدلولها
عليه،  «إن»ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط ودلالة  نإف وعليه ؛عدم النقل

يثبت أن مفهوم الشرط  ،عليه «إن»وعدم المشروط عند عدم الشرط ودلالة 
وإن كان شرطا  في  ،معمول به، فإذا كان شرطا  في الثبوت كان العدم معمولا  به
في الحكم المعلق به  العدم كان الثبوت معمولا  به، فيكون مفهوم المخالفة

 معمولا  به.
شرط في  «إن»فهموا أن ما دخلت عليه  وثانيهما: هو أن الصحابة قد

وأنه إذا كان شرطا  لزم من عدمه عدم المشروط، فمن ذلك ما روي أن  ،الحكم
 ا، وقد قال الله تعالى: يعلى بن أمية قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنّ    

                              الاحتجاج به أنه فهم ووجه
ولم ينكر عليه  ،من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف

فسألت النبي  ،قره على ذلك وقال له: لقد عجبت مما عجبت منهأبل  ،عمر
  :أخرجه  «»عن ذلك فقال
قرهما النبي أو  ،وقد فهما ذلك ،أمية وعمر من فصحاء العرب . ويعلى بنمسلم
  على ما فهما، فهو دليل ظاهر على العدم عند العدم. ومن ذلك ما

وحكموا بانتفاء وجوب  ،فهمه الصحابة من أن الحول شرط لوجوب الزكاة
ولولا أن ذلك مقتضى الشرط لما كان كذلك. ومن  ،الزكاة عند عدم الحول

  مفهوم الشرط معمول به. ذلك يتبين أن
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 وم الغايةـمفه

اية فإنه يدل ـكم بغـة، فإذا قيد الحـكم بغايـة هو تعليق الحـمفهوم الغاي
   على نفي الحكم فيما بعد الغاية كقوله تعالى:            

أن يدخل  فقد قيد الصيام بغاية هي الليل، فهو يدل على عدم الصيام بعد
ت ردالليل. والدليل على أن مفهوم الغاية معمول به هو أن الأحكام التي و 

منفية عما بعدها. فقوله  ،كانت ثابتة لما قبل الغاية  «إلى»و «حتى»ـمغياة ب
   تعالى:             معناه بعد دخول الليل لا صيام، بدليل

وبدليل  ،أخرجه مسلم «»قول الرسول: 
 النهي عن الوصال في الصوم. وقوله تعالى:         

       ب غسله. وقوله تعالى: ـاه ما بعد المرافق لا يجـنـمع     

           :معناه إباحة قربهن بعد الطهارة. وقوله تعالى       

                      معناه إذا نكحت زوجا  غيره حلت له. 
 وقوله تعالى:                معناه إذا أعطوا الجزية فلا يجوز أن

جاء الحكم  «إلى»و «حتى»ـيع النصوص التي وردت مغياة بيقاتلوا، وهكذا جم
ما بعد الغاية مخالفا  لما قبلها، وهذا يدل على أن مفهوم المخالفة بالغاية 

 ،لو لم يكن له مفهوم المخالفة ،معمول به. ويؤكد ذلك أن تقييد الحكم بالغاية
ئدة، وهذا ولم تكن لذكرها فا ،لما كان تقييده بها نفيا  للحكم عما بعدها

وخلاف ما عليه القرآن. إذ الواقع أن الحكم منفي فكان نفيه  ،خلاف الواقع
أن كل حرف أو كل كلمة  ،وما عليه القرآن .نتجا  عن مفهوم المخالفة للغاية

وليس فيه شيء زائد مطلقا ، وعدم العمل بمفهوم  ،إنما تذكر لفائدة ،تذكر فيه
لا يجوز، لذلك كان مفهوم الغاية معمولا  المخالفة جعل ذكر الغاية عبثا  وهو 

 به.
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 العدد ومـمفه

مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد، فإن تقييد الحكم بعدد مخصوص 
 يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه كقوله تعالى:           

                          يد الجلد بعدد معين هو مائة، فقد ق
والدليل على أن الحكم إذا اقترن بعدد  .ريم ما زاد على المائةـفهو يدل على تح

تعالى:   قوله زل ـن قال: لما   أنه  الفة ما روي عن قتادةـيدل على مفهوم المخ
                                                   

     قال النبي: «»  أخرجه
قل أن ما زاد على السبعين بخلافه، فهو دليل على أن مفهوم عف الطبري،

لعدد كان النصوص التي ذكر فيها ا نإف المخالفة للعدد معمول به. وأيضا  
الى: ـتع الله   قول  ذلك دد، فمن ـالع  كمـح غير   العدد  خالف ما  كم ــح
               ،             نإف 

قل وجلد القاذف أ ،كثر من مائة لا يجوزأو  ،جلد الزاني أقل من مائة لا يجوز
» :كثر من ثمانين لا يجوز. وقوله أو  ،من ثمانين لا يجوز
مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبثا ،  ،أخرجه الدارقطني «

وهكذا جميع النصوص. إلا أنه ينبغي أن يعلم هنا أن مفهوم المخالفة في العدد 
وكان  ،به في حالة واحدة، وهي ما إذا قيد الحكم بعدد مخصوصإنما يعمل 

أو يدل على نفيه في  ،سواه ايدل على ثبوت ذلك الحكم في العدد ونفيه عم
 ،كما هي الحال في فحوى الخطاب  ،من سياق الكلام ،العدد وثبوته فيما سواه

أي إذا عرف من سياق الكلام أن الحكم مقيد بالعدد المخصوص الذي جرى 
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تقييد الحكم به، أي كان مما تنطبق عليه دلالة الالتزام، بأن كان ذلك المعنى 
 يكن لم ينتقل الذهن إليه عند ءاع الكلام، أي كان من اللازم الذهني، فإن

 دلالة العدد من مفهوم لأن ؛يعتبر فلا الذهني اللازم من يكن لم أي كذلك،
 ،مخصوص بعدد قيد حكم فكل الذهني. اللزوم هو باللزوم والمعتبر الالتزام،

أو دلالته  ،سواه اوكانت دلالته على ثبوت ذلك الحكم في العدد ونفيه عم
بأن كان  ،مأخوذة من سياق الكلام ،سواه اعلى نفيه في العدد وثبوته عم

مفهوم العدد في هذه الحالة معمول  نإف ،الذهن ينتقل إليها عند ءاع اللفظ
أبو  أخرجه «» :به. وذلك مثل قوله 

الواحد، وسياق الكلام و وه بعدد قيد قد ،التأمير وهو ،هنا الحكم نإف ،داود
أنه لا تجوز إمارة  يدل على أن المراد تأمير واحد لا تأمير اثنين، فكان مفهومه

 فكان ،العدد بهذا قيدم أكثر من واحد، فسياق الكلام قد دل على أن الحكم
في شأن إمارة المؤمنين أي  الرسول  قال ولذلك ؛به معمولا   المخالفة مفهوم
أما إذا كان  أخرجه مسلم. «»لافة: ـالخ

كما إذا قال أحد لشخص له دين عليه: )اعطني   ،سياق الكلام لا يدل عليه
يكون له مفهوم مخالفة، إذ لم يرد بقرشين قرشين اللذين لي عليك( فإنه لا ال

وإنما هو إطلاق لمطلق العدد، وقد يكون الدين الذي له  ،تقييد الحكم بالعدد
مئات الدننير، وهذا يعني أن مفهوم المخالفة في العدد إنما يكون معمولا  به إذا 

، والثاني أن يدل سياق الكلام استكمل شرطين: أحدهما تقييد الحكم بالعدد
  على نفي الحكم عن غير العدد.
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 المخالفة ومـمفهه من ما لَ يعمل ب

هي التي  ،والعدد ،والغاية ،والشرط ،وهي الصفة ،هذه الأصناف الأربعة
يعمــل فيهــا بمفهــوم المخالفــة ومــا عــداها لا يعمــل بــه، فــلا يعمــل بمفهــوم الاســم 

في الغـنم زكـاة،  :اسـم جـنس كقولـك ميـد قـائم، أسواء أكان علما  نحـو ز  ،مطلقا  
فإنــه لا يــدل نفــي الحكــم المتعلــق بهــذا الاســم عــن غــير مــدلول ذلــك الاســم. فــإن 
مثــال زيــد قــائم لا يــدل علــى نفــي القيــام مــن غــير زيــد، ومثــال في الغــنم زكــاة لا 

ومـــا في معنـــاه   ،يـــدل علـــى نفـــي الزكـــاة مـــن غـــير الغـــنم. فتعليـــق الحكـــم بالاســـم
كالتنصـيص علـى كـل صـنف مـن لا يدل على نفيه عن غيره،   ،والكنيةكاللقب 

الأشياء الستة بتحـريم الـربا فيـه، فإنـه لا يـدل علـى إباحتـه في غـير هـذا الصـنف، 
وكالتنصــيص علــى كــل صــنف مــن الأشــياء العشــرة في وجــوب الزكــاة فيــه فإنــه لا 

ام أو وكقــول القائــل زيــد قــيــدل علــى عــدم وجــوب الزكــاة في غــير هــذا الصــنف. 
ـــام قـــد حصـــل مـــن زيـــد ولا يـــدل علـــى عـــدم  ،قـــام زيـــد فإنـــه يـــدل علـــى أن القي

م. فمفهــوم الاســم لا يعمــل لــَحصــوله مــن غــيره. وفي هــذا المثــال علــق الحكــم بالعَ 
 به مطلقا .

عمــر بــن الخطــاب  كقــول  ،وكــذلك لا يعمــل بمفهــوم الوصــف غــير المفهــم
: «فإنـــه لا  راج،رواه أبـــو يوســـف في الخـــ «ولـــيس لمحتجـــر حـــق بعـــد ثـــلاث

أن لــــه حقــــا  في  ،يــــدل علــــى أن غــــير المحتجــــر كمــــن أقطعــــت لــــه الأرض إقطاعــــا  
 «: » الأرض بعد تعطيلها ثلاثا ، وكقولـه

فإنـه لا يـدل علـى أن  .من طريق الحسين بن علي رضي الله عنهمـا أخرجه أحمد
كاة، بل تعطى للسائل وغير السائل، فالوصف غـير غير السائل لا حق له في الز 
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 ؛ولا يعتـبر حجـة ،لا يعمـل بمفهـوم المخالفـة الـذي لـه ،أي غـير المناسـب ،المفهم
 ولا يفيد العلية. ،لأنه لا ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ

» :ما في الحديثك  «إنما»وكذلك لا يعمل بمفهوم 

أخرجه  «»و أخرجه البخاري «
»و أخرجه مسلم «»و البخاري ومسلم،

فإنها لا تدل على الحصر، ولا يعمل بمفهوم المخالفة  ،أخرجه مسلم« 
في اللغة لا تدل على الحصر قطعا  عند أهل اللغة حتى  «إنما»وذلك لأن  ؛لها

وقد ترد ولا حصر فيها،  ،يعمل بمفهوم المخالفة، وإنما قد ترد والمراد بها الحصر
 فقوله تعالى:                    :وقوله تعالى           

        راد بها في هاتين الآيتين الحصر، وقوله الم: «
 ؛لا يراد منها الحصر، فإن الربا غير منحصر في النسيئة ،أخرجه مسلم« 

ه لم يخالف في تحريمه من نإف لانعقاد إجماع الصحابة على تحريم ربا الفضل،
» :ثالحديثم رجع عنه. وكذلك  ،الصحابة سوى ابن عباس

» نإف لا يراد منها الحصر، أخرجه البخاري 
: بل هي كذلك ثابتة للجار، لقوله  ،الشفعة غير محصورة في الشريك

 «»وقوله:  أخرجه أحمد. «»
 ،». وقوله: أخرجه البخاري

لا تدل على الحصر  «إنما». وما دامت أخرجه أحمد «
 خالفة فيها.فلا يعمل بمفهوم الم ،قطعا ، بل قد تكون للحصر وقد تكون لغيره

وكذلك كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم 
 الأغلب لا مفهوم له، وذلك كقوله تعالى:            
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                      :وقوله                       

                         وقوله: « َنِ ذْ إِ  يْرِ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  ة  أَ رَ ا امْ يمَُّ أ 
 ة  اجَ لحَِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ : »وقوله أخرجه الترمذي. « ل  طِ ا باَ هَ احُ كَ نِ فَ  ،اهَ يِّ لِ وَ 
ن تخصيصه بالذكر لمحل إف أخرجه أحمد. «هُ ئُ زِ ا تُْ هَ نّـَ إِ ، فَ ار  جَ حْ أَ  ةِ  ـَثلاَ ثَ بِ  بْ طِ تَ سْ يَ لْ ف ـَ

إنما كان لأنه الغالب. إذ الغالب أن الربيبة إنما  ،في جميع هذه الصور ،النطق
تكون في الحجر، وأن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، وأن المرأة لا تزوج نفسها 

وإبائه من تزويجها، وأن الاستنجاء لا يكون إلا  ،إلا عند عدم إذن الولي لها
 ولهذا لا مفهوم للخطاب في جميع هذه الأمثلة وما شابهها. ؛بالحجارة

وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا ورد نص من الكتاب أو السنة 
  كقوله تعالى:   ،فإنه حينئذ يعطل لورود النص بخلافه ،يعطله   

                  :وقوله تعالى                   

           ن الربا إذا لم يكن أضعافا  مضاعفة كان حلالا  إفإنه لا يقال
تعالى:  قوله  وهو  ،فقد ورد نص آخر عطل هذا المفهوم ،بحجة مفهوم الآية

                   وقوله: أضعافا   ،با كله حراما  فكان الر
وكذلك لا يقال إن لم يردن تحصنا  فأكرهوهن على  .مضاعفة لا يعمل بمفهومه
فقد ورد نص آخر يعطل هذا المفهوم، وهو قوله  ،البغاء بحجة مفهوم الآية

 تعالى:                         فكان إكراههن على البغاء
  سواء أردن التحصن أم لم يردنه. ،راما  ح

مفهــوم  :فمفهــوم المخالفــة محصــور في الأصــناف الأربعــة لــيس غــير وهــي
ومــا عــداها لا مفهــوم  ،ومفهــوم العــدد ،ومفهــوم الغايــة ،ومفهــوم الشــرط ،الصــفة

 ولا يعمل بمفهوم المخالفة فيه مطلقا . ،له
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 ةن ّـاب والسُّ ـام الكتـأقس
 ،وحصلت معرفتها ومعرفة أقسامها ،ة العربيةبعد أن انتهى بحث اللغ

ليكمل ما يتوقف عليه  ؛صار لا بد من معرفة أقسام الكتاب والسنة
وذلك لأن معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها لا  ؛الاستدلال بالكتاب والسنة

لأن ألفاظ الكتاب  ؛تكفي للاستدلال بالكتاب والسنة على الأحكام الشرعية
ريعية، وفيها طلب الفعل وطلب الترك، وفيها النص العام والسنة نصوص تش

والنص الخاص، وفيها النص المطلق والنص المقيد، وفيها الكلام المجمل الذي 
يحتاج إلى بيان، وفيها البيان والمبين، وفيها ما نسخ حكمه وما لم ينسخ، وهذا  

لأن  ؛يكله لا بد من معرفته للاستدلال بالكتاب والسنة على الحكم الشرع
لا  ،دون معرفة هذه الأقسام من الكتاب والسنة ،معرفة اللغة ومعرفة أقسامها

ولذلك لا بد من معرفة أقسام الكتاب والسنة  ؛تكفي للاستدلال على الحكم
إلى جانب معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها. وقد تبين بعد الاستقراء للكتاب 

في خمسة أقسام: الأول: الأوامر قسام الكتاب والسنة تنحصر أوالسنة أن 
والثالث: المطلق والمقيد، والرابع: المجمل  ،والنواهي، والثاني: العموم والخصوص

وما عدا هذه الخمسة لا اعتبار له   .والبيان والمبين، والخامس: الناسخ والمنسوخ
أو راجع إلى اللغة، أو تمحل لا  ،وإنما هو راجع لواحد منها ،كقسم خاص
ن من أقسام الكتاب والسنة الظاهر والمؤول، وعرفوا إ :فمثلا  قالوامعنى له، 

الظاهر بأنه ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا  
مرجوحا ، وعرفوا المؤول بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 

يلات، والحقيقة احتماله بدليل يعضده، وبناء على هذا ارتكبوا تعسفات وتأو 
 ،فهو يدل عليه ،أن اللفظ من حيث دلالته على المعنى إنما يرجع فيه إلى اللغة
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فهو لو وجد  ،وليس فيها ظاهر ومؤول ،أو بالشرع ،أو بالعرف ،لوضعباإما 
ن من أقسام إلكان من أقسام اللغة لا من أقسام الكتاب والسنة. وقالوا 

ازداد وضوحا  على الظاهر لمعنى في نفس وعرفوه بأنه ما  ،الكتاب والسنة النص
 المتكلم لا في نفس الصيغة، مثل قوله تعالى:             

                    :فإن أول الآية                 

             وقلة  ،لقصور شهوتهن ،ألا تعدلوا في اليتامىأي إن خفتم
 ،أي ما حل لكم من النساء ،فانكحوا غيرهن ما طاب لكم ،رغبتهن فيكم

لأنه يفهم بمجرد ءاع  ؛فقالوا: الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء
لأن جواز النكاح عرف قبل ورود  ؛الصيغة، وهي أيضا  نص في بيان العدد

ولكن العدد لم يكن مبينا  فبين  وبفعل الرسول  ،وص أخرىهذه الآية بنص
ريع عدد الزوجات بأربع معتبرا  فهما  للنص، ــبهذه الآية، ففهم أن الآية لتش

هذا ما قالوه. والحقيقة أن فهم العدد  ،وفهم الزواج لغير اليتيمات فهما  للظاهر
  جاء من منطوق قوله:           وفهم الزواج لغير اليتيمات جاء

 من منطوق قوله:               ولا فرق بين الآيتين من حيث
وهذا  ،بأن هذا جاء من النص ،ولا محل لهذا التفريق ،كونه فهما  من المنطوق

 جاء من الظاهر.
ستدلال ن من أقسام الكتاب والسنة عبارة النص، إذ قالوا: الاإوقالوا: 

بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، والنص هو عبارة القرآن 
ن إأو خاصا . أي  ،أو مفسرا   ،أو ظاهرا   ،أعم من أن يكون نصا   وهو والحديث

انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم هو استنباط المجتهد من ظاهر ما 
 : تعالى سيق الكلام له. مثل قوله                          

          :فإن الثابت بعبارة النص وهو                    
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فإن الكلام سيق لذلك. وهذا القسم أيضا   ،ة الأمهات على الوالدـقـوب نفـوج
 من المنطوق. فهو ،خذ من منطوق الآيةألأن الحكم  ؛لا معنى لوجوده

وعرفوه بأنه العمل بما  ،وقالوا: من أقسام الكتاب والسنة إشارة النص
وليس بظاهر من كل  ،لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ،ثبت نظمه لغة

 وجه، مثل قوله تعالى:                                 فإن
لأنه نسب المولود له بحرف  ؛هذا النص نسب الولد إلى الأبالثابت بإشارة 

اللام المقتضية للاختصاص، وفي النص أيضا  إشارة إلى أن النفقة على 
حتى نفقة الصغير على  ،بقدر حصصهم من الميراث ،سوى الوالد ،الأقارب

فيجب بناء الحكم  ،لأن الوارث اسم مشتق من الإرث ،الأم والجد تجب أثلاثا  
 ومثل قوله تعالى:  معناه.على                        فالثابت

 لأن الآية:  ؛بالنص بيان المنة للوالدة على الولد           
                                                وفيه

 ،ى عبد الرزاق في مصنفهشهر. رو أإشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة 
 فهمّ  ،شهرأفولدت لستة  ،أن رجلا  تزوج امرأةوالبيهقي عن مالك بن أنس 

ال الله ــمتكم، قــصـفقال ابن عباس: أما أنها لو خاصمتكم لخ ،عثمان برجمها
 الى: ــتع                   ال: ــوق             فإذا

فدرأ عثمان عنها الحد.  ،شهرأذهب الفصال عامان فلم يبق للحمل إلا ستة 
لأنه من  ؛وهذا القسم أيضا  لا معنى لجعله قسما  من أقسام الكتاب والسنة

وليس من أبحاث  ،أبحاث اللغةفهو من  ،فهو من دلالة الإشارة ،أقسام المفهوم
  الكتاب والسنة.

وقـــالوا: مـــن أقســـام الكتـــاب والســـنة دلالـــة الـــنص، وعرفـــوه بأنـــه مـــا ثبـــت 
كالنهي عن التأفيف، يوقف به على حرمة التأفيف   ،بمعنى النص لغة لا اجتهادا  



 205 

بدون الاجتهاد، فالثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النظم لغة، وإنما يعني معنى 
ا  يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل، وحقيقة هذا القسم ظاهر فيه أنه من ظاهر 

  فهو من أبحاث اللغة. ،دلالة المنطوق
وقالوا: من أقسام الكتاب والسنة اقتضاء النص، وهو ما لم يعمل النص 

فصار  ،إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله
  سطة المقتضى، ومثاله قوله تعالى: هذا مضافا  إلى النص بوا   

لأن  ؛يقتضي ملك الرقبة وهو غير مذكور، فكأنه قال: فتحرير رقبة مملوكة لكم
)مملوكة لكم( فهذا من  يقتضيفتحرير رقبة  ،عتاق الحر وعبد الغير لا يصحإ

تاب اقتضاء النص. وهذا القسم كذلك لا يصح جعله قسما  من أقسام الك
فهو من قبيل الدلالة الالتزامية، فإنه مما هو  ،إذ هو من أبحاث اللغة ،والسنة

بأن يكون شرطا  للمعنى المدلول عليه  ،مستفاد من معاني الألفاظ المفردة
رم، فإنه يسلتزم الأمر ابالمطابقة، وهو إما أن يكون العقل يقتضيه كقوله: 

الرمي بدونهما، وإما أن يكون لأن العقل لا يجعل  ؛بتحصيل القوس والمرمى
حتى إذا  ،الشرع يقتضيه كقوله: أعتق عبدك عني، فإنه يسلتزم سؤاله تمليكه

لأن العتق شرعا  لا يكون إلا في مملوك، ومثل  ؛أعتقه تبين دخوله في ملكه
  ذلك    ومن أقسام  ،فهو من دلالة الالتزام ،يقتضي ملك الرقبة
وليس من أقسام الكتاب  ،فهو من أبحاث اللغة ،هو دلالة الاقتضاءو  ،المفهوم
  والسنة.

ن من أقسام الكتاب والسنة الخفي، وهو ما خفي مراده إوقالوا: 
 مثل قوله تعالى:  ،ولا ينال إلا بالطلب ،بعارض من غير الصيغة     

                     وجوب قطع اليد لكل سارق،  ظاهر في حق
لأنهما اختصا باسم غير  ؛وهو في نفس الوقت خفي في حق الطرار والنباش
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السارق في عرف أهل اللسان، فتأملنا فوجدن أن اختصاص الطرار باسم آخر 
خذ مال محترم من حرز مثله خفية، وهو ألأجل زيادة معنى السرقة، إذ السرقة 
المال بضرب غفلة وفترة تعتريه، واختصاص  يسرق ممن هو يقظان قاصدا  لحفظ

لأنه يسرق من الميت الذي  ؛النباش باسم آخر لأجل نقصان معنى السرقة فيه
هو غير قاصد الحفظ، فهذا كله خفي. وهذا القسم يعتبر تمحلا  لا معنى له، 

ن القطع له إفإن السرقة لها معنى في اللغة لا ينطبق على الطرار والنباش، ثم 
وهو غير حكم الطرار  ،وحكم السراق معروف .ءت بها السنةشروط جا
وجعله قسما   ،وغير حكم المنتهب والمختلس، فتسمية هذا بالخفي ،والنباش

  تمحل لا معنى له. ،من أقسام الكتاب والسنة
من أقسام الكتاب والسنة المشكل، وهو الداخل في إشكاله،  :وقالوا

زيادة خفاء على الخفي، فيقابل النص الذي أي الكلام المشتبه في أمثاله، ففيه 
فلهذا يحتاج إلى النظر بين الطلب والتأمل،  ؛فيه زيادة ظهور على الظاهر

  ومثاله قوله تعالى:         تجيء  ،فإن كلمة )أنى( مشكلة
أي من أين لك هذا       كما في قوله تعالى:   ،تارة بمعنى من أين

 كما في قوله تعالى:   ،الرزق الآتي كل يوم، وتارة بمعنى كيف       

     أي كيف يكون لي غلام، فاشتبه ههنا معناها، هل هي بمعنى من أين
أو بمعنى كيف. فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه بمعنى كيف وليس بمعنى من 

فيكون إتيان المرأة من  ؛ليس بموضع الحرث، بل موضع الفرث لأن الدبر ؛أين
 دبرها حراما . فلولا كلمة الحرث لكان لفظ      لأن اللواطة حرام  ؛مشكلا

 قطعا ، وكان يمكن أن تفسر     ل ـذا يؤدي إلى حـوه ،ن أينـبمعنى م
 لمة ــاءت كــاللواطة بالمرأة، فلما ج   ت المشكل. وهذا القسم أزال

 .وإنما هو من أبحاث اللغة ،أيضا  لا يصح أن يجعل من أقسام الكتاب والسنة
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وهو قسم من أقسام اللفظ باعتبار الدال  ،فإن لفظ أنى من الألفاظ المشتركة
تركة، والألفاظ ـفلفظ أنى من الألفاظ المش ،اريةـكالعين للباصرة والج  ،والمدلول
المعنى المراد منها القرينة، فبالقرينة يفهم المعنى المراد منها، وهنا   تركة إنما يعينـالمش

هو كيف.    ن لفظ ـراد مـقرينة دالة على أن الم   كانت كلمة 
ل قسما  من أقسام ولذلك لا يعتبر ما يسمى بالمشك ؛فلا يوجد أي إشكال

 الكتاب والسنة.
ة المفسر، وهو ما زاد وضوحا  على وقالوا: من أقسام الكتاب والسن

يص مثل قوله تعالى: ـتمال التأويل أو التخصـه لا يبقى معه احـالنص على وج
                         فالملائكة اسم ظاهر عام ولكنه

 يحتمل الخصوص، فلما فسر بقوله     انقطع هذا الاحتمال، لكنه
     ولهـبق  التفريق  تأويل  تمالـاح  عـفانقط ،والتفرق مع ـالج تمال ـاح  يبق
       لأن استعمال  ؛وهذا القسم هو من التمحل الذي لا معنى له

التأكيد في الكلام لا يجعله قسما  من أقسامه، ولا يجعله قسما  خاصا  من 
  لأحكام الشرعية.أقسام القرآن. ولا محل لبحثه في أمر استنباط ا

ليست أقساما   ،وهكذا جميع الأمور التي ذكروها أقساما  للكتاب والسنة
أو من التمحل الذي لا معنى له، ويتبين بعد  ،بل هي من أبحاث اللغة ،لهما

  الاستقراء أن أقسام القرآن محصورة بخمسة أقسام هي:
لمجمل والمبين، الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، وا

 والناسخ والمنسوخ، ولا يوجد غيرها مطلقا .
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 الأمر والنهي
والنهي: هو طلب الترك  .لب الفعل على وجه الاستعلاءـو طـالأمر: ه
اهما الطلب، فالأمر: طلب القيام ـنـهي معـر والنـلاء. والأمـتعـعلى وجه الاس

النهي في كل ما أمر به والنهي: طلب ترك الفعل. إلا أنه ليس الأمر و  .بالفعل
وكذلك  ،ائرا  على وتيرة واحدة، بل تختلف الأوامرـالشارع أو نهى عنه س

حوال، فقد يكون الأمر للوجوب كقوله تعالى: باختلاف القرائن والأ ،النواهي
            الأرقاء: مكاتبة  في   تعالى كقوله    للندب يكون   وقد  
         :وقد يكون للإباحة كقوله تعالى                 . 

 
 الأوامر والنواهي عأنوا

 .الأوامر والنواهي ضربان: صريح وغير صريح
والصريح ضربان: أحدهما أن يكون بلفظ الأمر ولفظ النهي مثل قوله 

 الى: ـتع                                 :ومثل قوله تعالى
                                          

                        والثاني أن تكون الصيغة الموضوعة 
  مثل: النهي أو الأمر على تدل التي هي لغة والنهي للأمر          

                :ومثل                             
   ومثل:                       :ومثل        

      دلت الصيغة الموضوعة للأمر لغة على الأمر ،ففي هذه النصوص، 
  ودلت الصيغة الموضوعة للنهي لغة على النهي.

وغير الصريح: لا تكون صيغة الأمر أو صيغة النهي هي الدالة على 
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الأمر أو النهي، بل تكون الجملة الواردة في النص قد تضمنت معنى الأمر أو 
دلالة على الأمر أو النهي آتية مما تضمنته الجملة الواردة في أي تكون ال ،النهي

مثل:  ،النهي  صيغة  أو لا من صيغة الأمر  ،النص من معنى الأمر أو النهي
       ،                وهكذا. وغير

 :الصريح يأتي في أحوال متعددة
  كقوله تعالى:   ،جاء مجيء الإخبار عن تقرير حكممنها ما 

          ،                    ،          

                    ،                      
اه ذلك مما فيه معنى الأمر أو النهي. ومن هذا الباب ما ورد من ألفاظ وأشب

صراحة في الأمر مثل قوله تعالى في آية  ،والحلال ،والواجب ،الفرض
 الصدقات:                  :إلى قوله   

     ومثل ما روي أن الرسول طب فقال: خ« 
، ومثل ما روي عن ابن أخرجه أحمد والنسائي« 

: ومثل قوله  أخرجه ابن ماجه. « »عمر: 
   تعالى:ومثل قوله  ،أخرجه أبو داود «ير  مِ أَ  لِّ كُ   عَ مَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ب  اجِ وَ  ادُ هَ الِْ »  

                           :ومثل قوله تعالى       

       :وكذلك ما ورد من ألفاظ التحريم مثل قوله تعالى      

                         الى: ــومثل قوله تع        
 الى: ــوقوله تع         وهي وإن   .فهذه كلها من غير الصريح

كانت صريحة في الدلالة على الحكم الشرعي ولكنها غير صريحة في الأمر أو 
 ،في الأمر صريحة  غير  ولكنها   الشرعي م صريحة بالحك «»النهي، فـ

 و    فاعتبرت  ،صريحة في الحكم الشرعي ولكنها غير صريحة في النهي
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 من غير الصريح.
 ،ومن أحوال غير الصريح ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأمر

 مثل قوله تعالى:  ،أو ذمه أو ذم فاعله في النهي           

          :وقوله تعالى          وما
  أشبه ذلك.

وترتيب  ،ومنها ما جاء مجيء ترتيب الثواب على الفعل في الأوامر
 مثل قوله تعالى:  ،العقاب على المنهي عنه في النواهي        

                :ومثل قوله تعالى               

                   .وما شاكل ذلك 
والبغض والكراهية في  ،ومنها ما جاء مجيء الإخبار بمحبة الله في الأوامر

 مثل قوله تعالى:  ،النواهي           :ومثل قوله تعالى
                     :وقوله تعالى             

       ،                 .وما شابه ذلك 
 « » :ومنها الإخبار الدال على الحكم كقوله 

 عَ »وقوله:  ،خرجه أحمدأ
 وكقوله تعالى:  ،أخرجه البخاري «عُ                

                       ،                وما أشبه
 ذلك.

إلا أن  ،أو دالة على طلب الترك ،فهذه الأمور دالة على طلب الفعل
وإنما الجملة  ،الدلالة على الأمر والنهي فيها ليس آتيا  من صيغة الأمر والنهي

  التي وردت في النص تضمنت معنى الأمر والنهي.
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 صيغة الأمر

أو ما يقوم مقامها  ،«افعل»غة ـعت للأمر لغة هي صيـضغة التي و ـالصي
مثل:  الأمر   بلام  المقرون  مثل: هات، وتعال، والمضارع ،الفعل  ماس  وهو
                                            

         ولا توجد هناك  ،وضعت في اللغة للأمر فهذه هي الصيغة التي
بل ما وضع لغة  ،صيغة غيرها، ولم يضع الشارع اصطلاحا  شرعيا  لصيغة الأمر

 هو المعتبر شرعا .
  وصيغة الأمر ترد لستة عشر معنى:

 : قوله تعالى الأول: الإيجاب، مثل         .  
 مثل قوله تعالى:  ،الثاني: الندب                     

                      فإن كلا  من الكتابة وإيتاء المال
ومن الندب التأديب كقوله  .لكونه مقتضيا  للثواب مع عدم العقاب ؛مندوب
  :أخرجه البخاري «»لابن عباس.  

 رشاد، نحو قوله تعالى: الثالث: الإ        فإنه تعالى
 أرشد العباد عند المداينة إلى الاستشهاد.

  تعالى: كقوله ،الإباحة الرابع:          والشرب  الأكل فإن
 فلو وجبا لكان مشروعا  علينا. ،مباحان بدليل أن الإذن بهما شرع لنا

 كقوله تعالى:   ،تهديد، أي التخويفالخامس: ال       
وبمعونة القرائن على إرادة  ،لظهور أن ليس المراد الإذن بالعمل بما شاءوا

كقوله تعالى:   ،وهو إبلاغ مع تخويف ،التخويف. ويقرب من التهديد الإنذار
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                        قوله فإن:     بالإبلاغ. أمر 
 الى: ـوله تعـكق  ،العباد  على  ادس: الامتنانـالس       

    :فإن قوله          .قرينة على الامتنان  
 تعالى:  ه لو ـكق  ،بالمأمور  رامـابع: الإكـالس               

   :فإن قوله           .قرينة على إرادة الإكرام 
 الثامن: التسخير، كقوله تعالى:               أي

فصاروا   ،أي صيروا قردة ،لأنه تعالى إنما خاطبهم في معرض تذليلهم ؛صيروا
 كما أراد.

  التاسع: التعجيز، نحو قوله تعالى:          فأعجزهم
 في طلب المعارضة عن الإتيان بالسورة من مثله.

 الى: ـتع قوله  ر: الإهانة، نحو ـالعاش              

        ،فإنه للإهانة بقرينة المقام، والوصف بالعزيز الكريم استهزاء
 قلة به قصد فقد        تعالى:  قوله الإهانةومن 
ولا يقصد صيرورتهم حجارة أو  ،سواء أكانوا أعزاء أم أذلاء ،بهم المبالاة
  حديدا .

 الحادي عشر: التسوية، كقوله تعالى:                 أي
 الصبر وعدمه سيان في عدم الجدوى.

ــــــــه تعــــــــالى:  ــــــــاني عشــــــــر: الــــــــدعاء، كقول  الث                   

    . 
 «ألا أيهـا الليـل الطويـل ألا انجـل»الثالث عشر: التمني، كقـول الشـاعر: 

  شعار بتمني انجلاء الليل وانكشاف الصبح.إفإنه 
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حرة: الرابع عشر: الاحتقار، كقوله تعالى حكاية عما قال موسى للس
                .احتقارا  لسحرهم بمقابلة المعجزة  

 الخامس عشر: التكوين، كقوله تعالى:        فليس المراد
بل هو كناية عن سرعة تكوينه تعالى أو نفس  ،حقيقة الخطاب والإيجاد

أن في التكوين يقصد تكون  ،التكوين، والفرق بين ما للتكوين وما للتسخير
  وفي التسخير صيرورته منتقلا  من صورة أو صفة إلى أخرى. ،الشيء المعدوم

كقوله عليه الصلاة   ،السادس عشر: الخبر، أي ورود الصيغة بمعناه
 ،أي صنعت أخرجه البخاري. «»والسلام: 

ولكن المراد منها الخبر. وعكسه هو ورود الخبر  ،فجاءت الصيغة صيغة أمر
 بمعنى الطلب كقوله تعالى:                    وقد

 تقدم ذلك في الأمر غير الصريح.
مما يدل على أنها  ،فهذه المعاني أفادتها صيغة الأمر في هذه النصوص

. والسؤال الذي يرد الآن هو: هل صيغة الأمر دلت تستعمل في عدة معان
فهي لفظ مشترك يدل على عدة  ،على هذه المعاني كلها لغة بالاشتراك بينها

أم أنها دلت على واحد منها حقيقة وعلى  ،ويفهم المعنى المقصود بقرينة ،معان
 والجواب على ذلك هو أن صيغة الأمر موضوعة لغة للدلالة على ؟الباقي مجازا  
 ،ولا للتعجيز ،ولا للإباحة ،ولا للندب ،وليست موضوعة للوجوب ،الطلب

بل موضوعة لمجرد الطلب ليس غير. وأما دلالتها  ،ولا لغيرها من المعاني المذكورة
فإنما كان بدلالتها على الطلب مع قرينة  ،المعاني المذكورة منعلى كل معنى 

صيغة في هذه الجمل كلها ن أصل الدلالة في الإتبين المراد بالطلب، أي 
حسب الوضع اللغوي إنما هي للطلب ليس غير. غير أن لفظ الطلب عام 
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فجاءت القرينة وبينت نوع الطلب المراد بصيغة الأمر. ففي  ،يشمل كل طلب
دلت صيغة الأمر على الطلب أي على معناها الذي  ،هذه الجمل كلها
دلت على المراد بالطلب وجاءت إلى جانب الطلب قرينة  ،وضعت له في اللغة

أم  ،أم طلب غير جازم ،هل هو طلب جازم :أي على نوع الطلب ،في الجملة
وغير ذلك. وعلى هذا  ،أم طلب للإهانة ،أم طلب للتعجيز ،طلب للتخيير

وليست هي  ،أي نوع الطلب ،تكون المعاني المذكورة هي المعاني المرادة بالطلب
واقترنت  ،ت للطلب كما هو وضع اللغةمعاني صيغة الأمر. فصيغة الأمر جاء

فكان مجموع صيغة الأمر مع القرينة هو الذي  ،بقرينة دلت على المراد بالطلب
لخ. ا... أو الإهانة ،أو التعجيز ،أو الإباحة ،أو الندب ،دل على الوجوب

ولا تدل دون  ،وأما الصيغة وحدها دون قرينة فإنما دلت على الطلب ليس غير
  غير مجرد الطلب مطلقا .قرينة على شيء 
لأن  ؛ن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الباقيإولا يقال 

الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، والمجاز هو 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. 

وصيغة الأمر لم توضع في اللغة  ،واصطلاح التخاطب هنا هو اللغة العربية
فهي إذن ليست حقيقة في الوجوب  ؛وإنما وضعت للطلب ليس غير ،للوجوب

ولا في  ،ولا في التعجيز ،ولا في الإباحة ،لغة، وكذلك ليست حقيقة في الندب
لأنها لم توضع  ؛الإهانة، ولا في أي معنى من المعاني المذكورة في الجمل السابقة

فلا تكون حقيقة فيه. وكذلك ليست هي مجازا   ؛المعاني لغةلأي معنى من هذه 
لأن صيغة الأمر لم تستعمل في  «رأيت أسدا  في الحمام»في المباح على غرار 

بل استعملت فيما  ،غير ما وضعت له لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي
وضعت له لغة في جميع الجمل السابقة وهو الطلب. فالندب والإباحة طلب  
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كالوجوب، والتعجيز والإهانة طلب كالوجوب، واستعمال صيغة الأمر فيها  
سواء بسواء من غير أي فرق بينها. وهي لم  ،كلها كاستعمالها في الوجوب
وإنما جاءت قرينة إلى جانب الطلب دلت على  ،تستعمل في المعاني الأخرى

لمجموع صيغة بل  ،المعاني الأخرى. فالمعاني الأخرى ليست لصيغة الأمر وحدها
 الأمر مع القرينة، فقوله تعالى:          يفيد معنى الامتنان، 
 وهذا المعنى لم يؤخذ من صيغة    ولم يؤخذ من جملة       

   بل أخذت من اقتران كلمة    مع      فقوله
  تعالى:       بل  ،قرينة دلت على أن المراد ليس أمرا  لهم بالأكل

 امتنان عليهم بما رزقهم. وقوله تعالى:                  يفيد
  بقرينة  ذلك  أفاد  إنما  وهو ،معنى الإكرام             جانب  إلى  

  قوله:     فإنها ليست لصيغة الأمر ،أي الجنة. وهكذا سائر المعاني، 
بل للصيغة والقرينة معا . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرينة هنا 
ليست مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهو الطلب مثل قوله: )في الحمام( من 

ولهذا لم  ؛أي المراد منه جملة )رأيت أسدا  في الحمام( وإنما هي مبينة نوع الطلب
لأن المجاز فيه القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي مثل: رأيت بحرا  في  ؛تكن مجازا  
  وعليه لا تكون صيغة الأمر مجازا  في تلك المعاني. ؛المسجد

لأن المشترك هو اللفظ  ؛وكذلك ليست هي لفظا  مشتركا  بينها جميعها
 ،والباصرة ،مثل كلمة العين للجارية ،كثرأالموضوع لكل واحد من معنيين ف

بل لم توضع ولا  ،والنقد. وصيغة الأمر لم توضع لكل واحد من هذه المعاني لغة
أي  ،وهذه المعاني هي مبينة لنوع الطلب .لواحد منها، وإنما وضعت للطلب
 مبينة أن أمره تعالى في قوله:              جيز، أنه طلب للتع

 وأن قوله:             ، ؛وهكذا ،أنه طلب للإهانة 
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 ولهذا ليست صيغة الأمر لفظا  مشتركا . 
أي  ،ن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره شرعا  إولا يقال 

للفظ لأن الشارع لم يضع معنى معينا  لصيغة الأمر، لا  ؛حسب الوضع الشرعي
ولا لما يقوم مقامها من اسم الفعل كهات، ومن المضارع المقرون باللام  ،افعل
 مثل:       بل استعملها الشارع على الوضع اللغوي، والمراد منها في

وليس لها أي معنى شرعي. أما  ،جميع النصوص الشرعية هو المعنى اللغوي
هي اصطلاحات شرعية لنوع ف ،والمباح ،والمندوب ،والواجب ،ألفاظ الفرض

 ،ويكون مندوبا   ،ن أمر الله يكون واجبا  إوليس لصيغة الأمر، أي  ،أوامر الله
فأمره المؤكد القيام به، وأمره غير المؤكد القيام به، وأمره المخير  ،ويكون مباحا  

فيه، وكلها أوامر لله. وأمر الله هو طلبه القيام بالفعل سواء أكان مؤكدا  القيام 
أم كان مخيرا . وقد فهمنا هذا الأمر من النصوص، وقد يكون  ،أم غير مؤكد ،به

فالاصطلاحات هي لأنواع أوامر  .وقد يكون بغير صيغة الأمر ،بصيغة الأمر
الله وليست لصيغة الأمر. أما صيغة الأمر فهي الصيغة التي وضعتها اللغة 

والمضارع  ،فعلمثل اسم ال ،وما يقوم مقامها ،فعلاالعربية للطلب وهي: 
بل تركها  ،. فهذه الصيغة لم يضع الشارع معنى شرعيا  لهالام الأمرالمقرون ب

وما تدل عليه في كلام الله  ،على معناها اللغوي. والمراد هو فهم هذه الصيغة
وكلام رسول الله، وحين يراد فهم هذه الصيغة يجب أن تفهم فهما  لغويا  

ومنه يفهم المراد من  ،للغوي هو المراد منهاحسب دلالة اللغة، ويكون المعنى ا
في أي نص  ،أمر الله في هذا النص. وعلى هذا تكون صيغة الأمر أينما وردت

لأنها موضوعة له لغة، وحتى يفهم المراد من هذا  ؛معناها الطلب ،من النصوص
  أي تبين المراد من هذا الطلب. ،لا بد من قرينة من القرائن تبينه ،الطلب
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فهــي  ،ن الأمــر للوجــوبإلشــبهة الــتي جعلــت بعــض النــاس يقولــون وأمــا ا
أنهــم لم يفرقــوا بــين الأمــر مــن حيــث هــو أمــر وبــين صــيغة الأمــر، ولم يفرقــوا بــين 

ولــذلك وقعــوا في الخطــأ. أمــا بالنســبة  ؛طلــب التقيــد بالشــريعة وبــين صــيغة الأمــر
ن صـيغة الأمـر فقـد اسـتدلوا علـى أ ،لعدم التفريق بـين أمـر الله وبـين صـيغة الأمـر

 وجه: أحقيقة في الوجوب بعشرة 
  قوله: مخالفته على إبليس ذم وتعالى سبحانه الله نإ الأول:   

 فقال:              فذمه  ،فالاستفهام هنا للتوبيخ والذم
 فيكون الأمر للوجوب. ،على ترك المأمور

 : الثاني: قوله تعالى                 فذمهم
  وهو دليل الوجوب. ،على المخالفة أي على ترك الأمر
 الثالث: قوله تعالى:                              

                  وهذا يؤكد أن الأمر  ،م على مخالفة الأمرفذ
 للوجوب.

 الرابع: قوله تعالى:           :وقوله     

    :وقوله           يانـصـفوصف مخالف الأمر بالع، 
ى من ترك الآيات ءّ ي هذه وذلك لا يكون في غير الواجب. فف ،م ذمـوهو اس

 والعاصي يستحق النار لقوله تعالى:  ،الأمر عاصيا            

                         .فدل على أن الأمر للوجوب 
 الخامس: قوله تعالى:                          

                       والمراد من قوله    لزم، أ
 ومن قوله        يكون واجبا   الأوامر، وما لا خيرة فيه من به أي مأمورا، 
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يما أمر الله إذ بين الله أنه لا توجد هناك خيرة ف ،فدل على أن الأمر للوجوب
لأن  ؛فدل على أن الأمر يدل على الوجوب ،وكذلك المباح ،به، والندب تخيير

  الله أبطل الاختيار في كل أمر يرد من عند نبيه.
 السادس: قوله تعالى:                     ثم هدد

 بقوله:                                      تهديد وال
 على المخالفة دليل الوجوب.

الســابع: حــديث بريــرة وقــد عتقــت تحــت عبــد كرهتــه، فقــد ســألت بريــرة 
»إذ قــال لهــا:  النــبي 

   ففـرق ،هأخرجـه ابـن ماجـ «؟
فثبــت أن الشــفاعة لا توجــب علــى أحــد فعــل مــا  ،كمــا تــرى بــين أمــره وشــفاعته

ولـيس فيـه إلا الإيجـاب فقـط. وبريـرة قـد  ،، وأن أمره بخلاف ذلـكشفع فيه 
 عقلت أنه لو كان أمرا  لكان واجبا  والنبي قررها عليه. 

» :من: قوله الثا
وهو دليل الوجوب، وإلا فلو كان الأمر للندب فالسـواك  ،أخرجه مسلم «
 مندوب.

» فقال: التاسع: خطب رسول الله 
؟

:

» 
أن كل ما  ،في هذا الحديث بيان  لا إشكال فيه فقد بين  أخرجه أحمد.



 219 

 تعالى:  قوله  معنى  عليه. وهذا  م يقدر ـب حتى لو لـأمر به فهو واج  

             فأمر على لسان نبيه  ،ولكنه تعالى رفع عنا الحرج ورحمنا
   كما تسمع، أن ما أمر به  فواجب أن يعمل به حيث انتهت

 جتنابه.فواجب ا وأن ما نهى عنه  ،الاستطاعة
إلا مـا جـاء نـص أو  ،ن الوعيد قد حصل مقرون  بالأوامـر كلهـاإالعاشر: 
ولا  ،لأنــه غــير واجــب ؛بأنــه لا وعيــد عليــه نقــول عــن النــبي مإجمــاع متــيقن 

يسقط شيء مـن كـلام الله تعـالى إلا مـا أسـقطه وحـي لـه تعـالى آخـر فقـط، عـن 
» :أبي هريرة قال: قال رسـول الله 

 «؟
فمـن اسـتجاز  ،والمعصية ترك المأمور أن يفعل ما أمـر بـه الآمـر أخرجه البخاري.

ومــن عصــاه  ،الله ورســوله ىفقــد عصــ أو رســوله تــرك مــا أمــره بــه الله تعــالى 
 :فقد ضل ضلالا  بعيدا ، ولا عصيان أعظم من أن يقول الله تعـالى ورسـوله 

ومبـاح لي أن  ،فعـلأفيقـول المـأمور: لا أفعـل إلا إن شـئت  ،كـذا  - مـرا  آ -فعل ا
مرتماني به، وما يعرف أحد من العصيان غير هذا، فدل علـى أن الأمـر أترك ما أ
 جوب.للو 

فيكون حقيقة فيه مجازا   ،فهذه الأدلة كلها صريحة في أن الأمر للوجوب
 ،في غيره. والجواب على ذلك هو أن هذه الأدلة متعلقة بطاعة الأمر وعصيانه

وأمر الله واجب الطاعة ومعصيته حرام. وطاعة  .وليست متعلقة بصيغة الأمر
حرم التمرد عليه ووجبت  الأمر تكون بعدم التمرد عليه، فإذا أمر الله بأمر

طاعته، ولكن طاعته تكون حسب ما أمر، فإذا أمر أمرا  جازما  وجبت طاعته 
ووجب القيام بالفعل، ويكون عاصيا  إن لم يقم بالفعل، وهذا  ،حسب ما أمر
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هو الفرض والواجب، وإذا أمر أمرا  غير جازم وجبت طاعته كما أمر على 
وإن سلم بالأمر ولكنه لم يقم  ،له ثواب فإن قام بالفعل كان ،شكل غير جازم
وهذا هو  ،فإنه لا شيء عليه ولا يأثم فلا يكون عاصيا   ،بالفعل المأمور به

لأن أمره ليس  ؛المندوب. فعدم القيام به ليس عصيان  لله ولا مخالفة لأمره
لا بالقيام  ،فتكون طاعته واجبة بالتسليم بالأمر وعدم التمرد عليه ،بجازم

إذ يكون التسليم به على هذا الوجه أن يكون القيام بالفعل الذي أمر  بالفعل،
به غير جازم، إن قام به أثيب، وإن لم يقم به لا شيء عليه ولا يأثم، ولا يكون 

 بعدم القيام به مخالفا  لأمره تعالى. فالله تعالى قد قال:           

       وأمر بالإحسان، غير أن الأمر بالعدل للوجوب،  ،فأمر بالعدل
وهي  ،والأمر بالإحسان للندب، وهما قد وردا بأمر واحد، فطاعتهما واجبة

أما القيام بالفعل فإنه في العدل  .الامتثال لما أمر والتسليم به وعدم التمرد عليه
لا  وعدم القيام به ،أما في الإحسان فمندوب .وعدم القيام به معصية ،واجب

ولا يعتبر في هذه الحالة عدم  ،ولا شيء على من لا يقوم به ،يعتبر معصية
القيام به مخالفة للأمر ولا تركا  له. وكذلك إذا أمر الله أو رسوله أمرا  مخيرا  بين 

أي على وجه  ،القيام به وعدم القيام به فقد وجبت طاعة هذا الأمر كما أمر
لا على وجه التخيير في طاعة الأمر وعدم  ،التخيير بين القيام بالفعل وعدمه

له ذلك، وإن لم يقم به فله ذلك، وفي كلتا الحالتين فطاعته. فإن قام بالفعل 
لم  مسواء أقام بالفعل أ ،هو مطيع للأمر، فتكون طاعة الأمر هنا بالتسليم به

ولا  ،وإن لم يقم به فكذلك لا شيء عليه ،لا شيء عليهفيقم به، فإن قام به 
لأن الأمر جاء هكذا. وعليه فإن طاعة الأمر ومعصيته لا  ؛ مخالفا  للأمريعتبر

تدل على القيام بالفعل الذي أمر به أو عدم القيام به، وإنما تدل على التسليم 
أو عدم  ،من حيث لزوم القيام بالفعل ،بالأمر وطاعته على الوجه الذي أمر به
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وهو لا يعطي  ،صيغة الأمر أو التخيير فيه، وهذا ليس محل بحث في ،لزومه
وإنما بحثه في الطاعة والمعصية، أما صيغة الأمر فيرجع  ،دلالة معينة لصيغة الأمر
ن إوعليه فإن الأدلة العشرة غير واردة من حيث  ؛بحثها لمدلول اللغة العربية

وترد لأن موضوعها الطاعة والمعصية وليس  ،نصها بلفظ الأمر لا بصيغة الأمر
ما يدل  ،علاوة على أن نصه بلفظ الأمر ،وأما ما ورد منها وفيهصيغة الأمر. 

على أن الأمر فيه للوجوب فهو ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث بريرة، والثاني: 
حديث السواك، والثالث: حديث الحج، أما حديث بريرة فإنه لا حجة فيه. 

جب والثواب يكون بالوا ،فهي إنما سألت عن الأمر طلبا  للثواب لطاعته
وكون  ،لا يدل على أنها فهمت الأمر للوجوب «أتأمرني»وبالمندوب. فقولها 

 ،ليفهمها أن هذا ليس مما تجب طاعته ،الرسول فرق فيها بين الأمر والشفاعة
وليس ليفهمها أن هذا ليس مما يجب القيام به. على أن فهم بريرة لقول 

 يصلح حجة على أن الأمر لا ،بأنه طلب يفيد الأمر« »الرسول: 
فلا  ،وقد يكون صوابا   ،لأنه مجرد فهم لإنسان، وقد يكون خطأ ؛للوجوب

فإن الرسول قد بين  ،ب يفيد الوجوب، وفوق ذلكليكون دليلا  على أن الط
بأنه لم يرد الأمر وإنما أراد الشفاعة. وأما حديث السواك  ،لها خطأ هذا الفهم

 ،لأمر أمر الوجوب بدليل أنه قرن به المشقةففيه ما يدل على أنه أراد با
بخلاف المندوب لكونه في  ،والمشقة لا تكون إلا بفعل الواجب لكونه متحتما  

ومن ذلك كله تسقط تلك الشبهة بظهور الفرق  ؛محل الخيرة بين الفعل والترك
دليل على  «نعم»بين الأمر وبين صيغة الأمر. وأما حديث الحج في أن قوله: 

بل لأنه يكون بيان  لقوله  ؛ره للوجوب، فإنه ليس أمرا  ليكون للوجوبأن أوام
 تعالى:                   والبيان يتبع  ،للوجوب فإنه مقتض
 المبين.
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 بين طلب التقيد بالشريعة وبين صيغة الأمروأما بالنسبة لعدم التفريق 
 فقد استدلوا بقوله تعالى:                

                               ولولا أن الأمر ،رتـــأي أم  
 :قوله معنى  هو أن   ذلك على  كذلك. والجواب    كان لما   للوجوب

     مت به من الوجوبهو حكمت وليس أمرت، أي مما حك، 
ونحوه، وليس فيه ما يدل  ،والبطلان ،والكراهية ،والتحريم ،والإباحة ،والندب

  على أن كل ما يقضي به يكون واجبا .
وب. ـهذا وهناك بعض نصوص أشتبه فيها أنها تدل على أن الأمر للوج

 ،يجبه فلم ،وهو في الصلاة ،دعا أبا سعيد بن المعلى ن ذلك أن النبي ـفم
 » ال:فق          

                                »  .أخرجه البيهقي
مر للوجوب. ومن فدل على أن الأ ،فوبخه الرسول وذمه على عدم إجابة أمره

عامر بن واثلة  ذلك أيضا  ما رواه مسلم عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل
»أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال: 





» فهذان الرجلان .
لم يكن هناك وعيد و  ،لخلافهما نهيه في مس الماء استحقا السب من النبي 

فثبت أن أمره على الوجوب كله إلا ما خصه نص، ولولا أنهما تركا  ،متقدم
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والجواب أن هذين الحديثين لا يدلان  واجبا  ما استحقا سب رسول الله 
فإن  ،وهو حديث ابن المعلى ،على أن الأمر للوجوب. أما الحديث الأول

أبي سعيد كان في الصلاة  وهو كون ،هناك قرينة تدل على وجوب القيام به
وعليه الصلاة والسلام كان يعرف حين دعاه أنه  ول ـحين دعاه الرس

مما يدل على أن الأمر  ،ومع ذلك دعاه لإجابته وترك الصلاة ،يصلي
 وأيضا  فإن قوله تعالى:  .للوجوب                      

       تعظيما  لله تعالى  ،ن محمولا  على وجوب إجابة النداءإنما كا
ونفيا  للإهانة عنه والتحقير له بالإعراض عن إجابة  ،ولرسوله في إجابة دعائه

 ،لما فيه من هضمه في النفوس وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة ،دعائه
رينة وليس فالحديث أفاد الوجوب بق ،ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة

بل توبيخه له لأنه لم  ،لمجرد الأمر. فليس توبيخ الرسول له لأنه لم يقم بالفعل
أمر  يقم بالفعل الذي أمره به أمرا  جازما . ويدل على ذلك أن الرسول 

أبي داود أن  سنن وبين أن القيام بالفعل الذي أمر به غير واجب. ففي ،أوامر
« »فسمعه يقول:  ،يخطب والنبي  ،ابن مسعود جاء يوم الجمعة

مما يدل « »فقال له:  فرآه النبي  ،فجلس بباب المسجد
وهو يدل على أن الأمر ليس  ،على أن قيامه بالفعل الذي أمر به ليس واجبا  

وهو بالطريق يقول  للوجوب، وءع عبد الله بن رواحة رسول الله 
»فقال:  ،وهو في الطريق فمر به رسول الله  ،لطريقفجلس با «»

  فالرسول« »فقال ءعتك تقول: اجلسوا، فقال:  «
استغرب جلوسه مما يدل على أن أمر الرسول ذلك لم يكن جازما . وأما 

 ،خالففإن هناك قرينة تدل على إثم الم ،وهو حديث الرجلين ،الحديث الثاني
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ودل على ذلك لفظ الحديث من قوله:  ،وهي كون الماء في عين تبوك قليلا  
أي  «تبض بشيء من ماء»أي رفيعة جدا ، وقوله:  «والعين مثل الشراك»

فهذا يدل على أن أمر  «الماء نـزت»وهو ما يقال عنه بأنها  ،تسيل قليلا  قليلا  
 ،ا  فإن شرب الماء مباحوأيض .فاستحقا السب لمخالفته ،الرسول كان جازما  

فكون الرسول ينهى عن شرب الماء من تلك العين في ذلك الوقت معناه منع 
ذا ـاح. على أن هـي عن مبـلأنه نه ؛ازمـوهو قرينة على أن الطلب ج ،لمباح

وإنما يدل على  ،الحديث ليس أمرا  وإنما هو نهي، فهو لا يدل على الوجوب
 مع طلب الترك. ،التحريم لقرينة

ومــــن هــــذا كلــــه يتبــــين أن الشــــبهة الــــتي جــــاءت مــــن وجــــوب طاعــــة أمــــر 
وفهـــم منهـــا أن وجـــوب طاعتـــه معنـــاه أن صـــيغة الأمـــر للوجـــوب شـــبهة  ،الرســـول
 ،لأن طاعة الأمر غير صيغة الأمر، فأمر الله واجب الطاعـة ؛ساقطة

فيقــام بــه كمــا أمــر، ودلالــة الألفــاظ تؤخــذ مــن اللغــة. فالمســألة فهــم  ،
وأيضــا  شــبهة أن الشــارع  .وليســت المســألة طاعــة الأمــر ومعصــيته ،صــيغة الأمــر

لأن التقيـــد بالشـــريعة غـــير فهـــم  ؛أمـــرن بأن نحكـــم الشـــرع وحـــرم مخالفتـــه ســـاقطة
اءت مـــــن أن وكـــــذلك الشــــبهة الـــــتي جــــ .صــــيغة الأمـــــر مــــن النصـــــوص الشــــرعية

يــدلان علــى أن الأمــر للوجــوب  ،حــديث المعلــى وحــديث عــين تبــوك ،الحــديثين
وإنمـا بقرينـة دلـت  ،لا مـن الصـيغة ،لأن الأمـر فيهمـا دل علـى الوجـوب ؛ساقطة

ن الأمــر حقيقــة إعليــه. ومــتى ســقطت هــذه الشــبهات لا تبقــى حجــة لمــن يقــول 
  في الوجوب.
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 صيغة النهي 

أي لا  ،غـــة هـــي صـــيغة لا تفعـــل ولا يفعـــلالصـــيغة الـــتي وضـــعت للنهـــي ل
 دِ جِ سْــمَ  الْ فِ  مْ كُ دُ حَــأَ  انَ ا كَــذَ إِ : »الناهيــة الداخلــة علــى الفعــل المضــارع. كقولــه 

ولا توجــد  ،. فهــذه هــي الصــيغة الــتي وضــعت للنهــيأخرجــه أحمــد «نَّ كَ بِّ شَــيُ  لاَ فَــ
ع لغـة بل مـا وضـ ،صيغة غيرها، ولم يضع الشارع اصطلاحا  شرعيا  لصيغة النهي
مثـل مـا روي عـن  ،هو المعتبر شرعا . وأما ما ورد من النهي في غير هـذه الصـيغة

»أن:  بــن الخطــاب عمــر

»قــال:  ومثــل مـا روي عـن أبي سـعيد أن النـبي  ،أخرجـه مسـلم «
ومثـل مـا روي عـن  ،أخرجـه مسـلم «

أخرجـه  «» :أنس قال: قـال لي رسـول الله 
»ومثل مـا روي عـن عائشـة:  ،الترمذي

ومثـل مـا  ،أخرجه أحمـد «
» : قـال رسـول الله روي عن أبي ذر قال:

فهــذه الصــور كلهــا قــد أفــادت  أخرجــه أحمــد. «
فهـي  ،وإنمـا جـاءت مـن الجملـة ، أن إفادتها للنهي لم تأت من الصيغةالنهي، إلا

من النواهي التي تؤخـذ مـن غـير الصـيغة، إمـا مـن لفـظ نهـى علـى غـرار لفـظ أمـر 
وإما مـن الجملـة، فتكـون مـن النـواهي غـير الصـريحة علـى غـرار الأوامـر  ،في الأمر

لمضـارع المقـرون بـلا غير الصريحة. أمـا صـيغة النهـي الموضـوعة لغـة لـه فهـي فقـط ا
 الناهية.

 وصيغة النهي ترد لتسعة معان:
  كقوله تعالى:   ،الأول التحريم          . 
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 مَّ  ـُث فأََحْسَنَ وُضُوءَهُ، ،مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا ت ـَذَ إِ » :كقوله   ،الثاني: الكراهة
 .أخرجه أحمد «هِ يْ دَ يَ  يْنَ ب ـَ كْ بِّ شَ يُ  لاَ فَ  ،ةِ لاَ  الصَّ لَ دا  إِ امِ عَ  جَ رَ خَ 

  الى: ـوله تعـقـك  ،يرـقـحـث: التـالـالث                  

     . 
 كقوله تعالى:   ،الرابع: بيان العاقبة               

          . 
  :تعالى كقوله ،الدعاء الخامس:                      

                                           . 
  كقوله تعالى:   ،السادس: اليأس            . 
  كقوله تعالى:   ،السابع: الإرشاد            . 
 كقوله تعالى:   ،الثامن: التسلية           . 

أخرجــــه « يَّ اسِــــرَ كَ   ابَّ وَ وا الــــدَّ ذُ خِــــتَّ ت ـَ لاَ » : ولهـقـــــة، كـقـــــفـع: الشـالتاســــ
 .أحمد

مما يدل على  ،فهذه المعاني كلها أفادتها صيغة النهي من هذه النصوص
فكل ما قيل في  ،معان. ولما كان النهي مقابلا  للأمرأنها تستعمل في عدة 

ن من ذلك في الأمر هو عينه بيان للنهي.  ـّوما بي ،الأمر فقد قيل مثله في النهي
ولا في  ،ولا في الكراهية ،وليس في التحريم ،فالنهي حقيقة في طلب الترك

نهي مضافة ولا في بيان العاقبة، وإنما هذه المعاني تؤخذ من صيغة ال ،التحقير
إلى القرينة. وما من نهي ورد في نص شرعي من كتاب أو سنة إلا دل على 

والقرينة هي التي تثبت نوع الطلب. وما أوردوه من أحاديث دل  ،طلب الترك
مثل حديث عين تبوك وسب الرسول للرجلين اللذين  ،النهي فيها على التحريم

وليس من  ،ع صيغة النهيفإن دلالته إنما جاءت من القرينة م ،خالفا نهيه
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 صيغة النهي وحدها. وأما قوله تعالى:                   

      بل يدل  ،فإنه لا يدل على أن النهي حقيقة في التحريم
وإن  ، فإن نهى نهيا  جازما  كان دالا  على التحريم،ىعلى أن الانتهاء كما نه

نهى نهيا  غير جازم كان دالا  على الكراهية. والشبهة التي جاءت عند من يقول 
إنما جاءت من عدم التفريق بين عدم طاعة الشارع فيما  ،بأن النهي للتحريم

 ،نهى عنه وبين صيغة النهي، مع أن الموضوع هو ما تدل عليه صيغة النهي
 الفرق لذهبت هذه الشبهة. وليس عدم طاعة الشارع فيما نهى عنه، ولو أدرك

 
 الأمر بالشيء ليس نهيا  عن ضده

 والنهي عن الشيء ليس أمرا  بضده

وكذلك النهي هو خطاب  ،الأمر هو خطاب الشارع الدال على الحكم
الشارع الدال على الحكم، ودلالتهما على الحكم دلالة منطوق لا دلالة 

ل النطق، فدلالتهما من لأن الحكم فهم من دلالة اللفظ قطعا  في مح ؛مفهوم
ولا علاقة لهما  ،وليس من دلالة الالتزام ،دلالة المطابقة أو دلالة التضمن

 بدلالة الالتزام. فقوله تعالى:           أمر بالصلاة، ولا مفهوم لهذا
 الكلام مطلقا ، وقوله تعالى:              نهي عن إعطاء

ولا مفهوم له مطلقا . فالأمر والنهي خطاب دال على  ،الأموال للسفهاء
الحكم، والخطاب الدال على الحكم لا مفهوم له من حيث دلالته على الحكم: 

حتى ولو كان له  ،أو الإباحة ،أو الكراهة ،أو الندب ،أو التحريم ،أي الوجوب
 «» :مفهوم من حيث الصفة. فمثلا  قوله 

وهو  ،فإنه من حيث دلالة الخطاب على الحكم ،أخرجه البخاري وأحمد
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لا مفهوم له، فوجوب الزكاة المفهوم من الحديث ليس  ،وجوب الزكاة في الغنم
»أي:  ،له مفهوم من حيث الوجوب، وإنما المفهوم هنا من حيث الصفة

تعالى:   الزكاة. وقوله  وهو وجوب ،من حيث دلالة الخطابوليس « 
             وهو تحريم  ،فإنه من حيث دلالة الخطاب على الحكم

لا مفهوم له مطلقا ، فتحريم التأفيف المفهوم من الآية لا  ،التأفيف للوالدين
وليس من  ،ةمفهوم له من حيث التحريم، وإنما المفهوم هنا من حيث الصف

وعلى ذلك فإن الأمر بالشيء ليس نهيا   ؛حيث دلالة الخطاب وهو التحريم
نهيا   ءلأنه لو جعل الأمر بالشي ؛ولا النهي عن الشيء أمرا  بضده ،عن ضده
لكانت دلالة الخطاب من المفهوم  ،والنهي عن الشيء أمرا  بضده ،عن ضده

ذا خلاف الحقيقة، فإن دلالة لا من المنطوق، ولكانت من دلالة الالتزام، وه
الخطاب من المنطوق وليس من المفهوم، ومن دلالة المطابقة أو التضمن وليس 

ولذلك كانت دلالة الأمر هي ما يعنيه لفظ الأمر؛ أي هي  ؛من دلالة الالتزام
وكذلك دلالة النهي هي ما يعنيه لفظ  .ما فهم من اللفظ في محل النطق

ومن هنا كان الأمر بالشيء  ؛لفظ في محل النطقالنهي، أي هي ما فهم من ال
وكان النهي عن الشيء لا يعني أمرا  بضده. أما كون الله  ،لا يعني نهيا  عن ضده

ولم يرتب إثما  على ترك  ،وإثما  على فعل الحرام ،رتب إثما  على ترك الفرض
و وه ،فإن ذلك آت من دليل آخر ،ولم يرتب إثما  على فعل المكروه ،المندوب

غير جازم.  مطلب ترك، جازما  أ مسواء كان طلب فعل أ ،مخالفة ما طلبه الله
فترتيب الإثم على ترك الفرض ليس آتيا  من كون الأمر بالشيء نهيا  عن ضده، 
وإنما هو آت من مخالفة ما أمر الله به، وكذلك ترتيب الإثم على فعل الحرام 

بل هو آت من مخالفة ما نهى  ،ليس آتيا  من كون النهي عن الشيء أمرا  بضده
لا يدل على أن  ،ولهذا فإن ترتيب الإثم على ترك الفرض وفعل الحرام ؛الله عنه
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ولا على أن النهي عن الشيء أمر بضده. إذ  ،الأمر بالشيء نهي عن ضده
الإثم قد أتى من جهة كونه طلب فعل من الله قد خالفه العبد في ترك الفرض، 

ولهذا لا يقال  ؛من الله قد خالفه العبد في فعل الحرامومن جهة كونه طلب ترك 
وكذلك لا  .ن فعل الحرام إثمإكما يقال   ،بل يقال إثم ،ن ترك الفرض حرامإ

لأن الفرض ليس الترك بل هو  ؛وفعل الفرض فرض ،ن ترك الحرام فرضإيقال 
 لأن كلا  منهما طلب، ؛الفعل، والحرام ليس عدم الفعل بل هو القيام بالفعل

فالحكم هو الطلب، فإن كان طلب فعل فالحكم هو القيام بالفعل فرضا  كان 
أو مندوبا  وليس الترك، وإن كان طلب ترك فالحكم هو ترك القيام بالفعل 

 وليس الفعل.
وواقـــع دلالـــة الخطـــاب هـــو أن خطـــاب الشـــارع إمـــا طلبـــا  أو تخيـــيرا ، وأن 

الفـرض إن كـان  يهـ فدلالـة طلـب الفعـل .الطلب إما طلب فعـل أو طلـب تـرك
والمنـدوب إن كــان طلبـا  غــير جــازم، ودلالـة طلــب الـترك هــي الحــرام  ،طلبـا  جازمــا  

فـــلا دلالـــة في طلـــب  .والمكـــروه إن كـــان طلبـــا  غـــير جـــازم ،إن كـــان طلبـــا  جازمـــا  
 ،الفعل على الحرام أو المكروه، ولا دلالة في طلب الترك علـى الفـرض أو النـدب

نه فرض، وترك الفرض لا يقال عنـه إام لا يقال عنه وهذا يدل على أن ترك الحر 
ن الأمر بالشيء لا يعني النهي عن ضـده شـرعا ، أي لا يعـني أن إنه حرام، أي إ

ن النهـي فـإلأن للحـرام دلالـة خاصـة مـن خطـاب الشـارع، وكـذلك  ؛ضده حرام
لأن  ؛عــــن الشــــيء لا يعــــني الأمــــر بضــــده شــــرعا ، أي لا يعــــني أن ضــــده فــــرض

ن تــرك الفــرض حــرام إخاصــة مـن خطــاب الشــارع. وكمــا لا يقـال للفـرض دلالــة 
روه ـروه وتــــرك المكـــــن تــــرك المنــــدوب مكــــإكــــذلك لا يقــــال   ،وتــــرك الحــــرام فــــرض

ل تحــــت حكــــم ـللســــبب الــــذي بــــين في الفــــرض والحــــرام، إذ كلــــه داخــــ ،منــــدوب
 الطلب، وما الفرق بينهما إلا في الجزم وعدم الجزم في الطلب.
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إنمــا  ،أن دلالــة ألفــاظ التشــريع في مفرداتــه وتراكيبــه ،يــهوممــا يجــب التنبيــه إل
ولا إلى  ،ولـيس إلى العقـل ،وإلى النصـوص الشـرعية ،يرجع فيهـا إلى اللغـة العربيـة

لأن المسألة فهم تشريع وليست وضـع تشـريع، حـتى لـو كانـت  ؛القضايا المنطقية
ة، ولا يوجـــد وضــع تشــريع فإنــه يراعــى فيهـــا الواقــع التشــريعي لا القضــايا المنطقيــ

لأن التشـريع يبحـث  ؛أي مـن القضـايا المنطقيـة ،أخطر على التشـريع مـن المنطـق
ومختلفة، ولا يقاس عليهـا إلا إذا وجـدت  ،متنوعة ،في واقع له مفردات محسوسة

وإلا فيمتنـع القيـاس ويكـون  ،فيها علة منطبقة في أحد المفردات على مفرد آخر
لعقـــل وجـــود واقـــع لهـــا، لي فـــروض تصـــور فهـــ ،خطـــرا ، بخـــلاف القضـــايا المنطقيـــة

ومــن هنــا يأتي خطرهــا علــى التشــريع.  ؛وتكــون قواعــدها قابلــة للشــمول والتعمــيم
وموضوع كون الأمر بالشيء هـل هـو نهـي عـن ضـده أم لا، والنهـي عـن الشـيء 

ولـيس  ،هو موضوع تشريعي يتعلق بأصـول الاسـتنباط ،هل هو أمر بضده أم لا
فـالمراد فهمـه هـو دلالـة ألفـاظ الأمـر وألفـاظ  .م الكـلامعلـبموضوعا  عقليا  يتعلـق 

النهي مفردات وتراكيب، أي دلالـة ألفـاظ الطلـب: طلـب الفعـل وطلـب الـترك، 
علــى أي شــيء تــدل لغــة وشــرعا ، ولــيس المــراد فهــم قصــد الله مــن الأمــر والنهــي، 

ن إولـــذلك لا يقـــال  ؛ولا للقضـــايا المنطقيـــة ،فـــلا مجـــال هنـــا إذن للدلالـــة العقليـــة
الأمر هو الطلب القائم بالـنفس حـتى يبحـث هـل الأمـر بالشـيء بعينـه نهـي عـن 
أضـــداده، وهـــل طلـــب الفعـــل بعينـــه طلـــب تـــرك أضـــداده، أو يبحـــث هـــل الأمـــر 

لأن  ؛بمعـــنى أنـــه يســـتلزم النهـــي عـــن الأضـــداد ،بالشـــيء بعينـــه نهـــي عـــن أضـــداده
الأمر هو لأن موضوع البحث ليس كون  ؛هي، لا يقال ذلكامر هو عين النالآ

الطلــب القــائم في الــنفس، بــل موضــوع البحــث هــو هــذه الصــيغ الــتي وردت في 
الكتاب والسنة للطلب، أي للأمر وللنهي على اختلافهمـا، هـل يفهـم منهـا أن 

فالبحث بحث تشريعي في دلالة المفـردات  ؟طلب الشيء عدم طلب غيره أم لا
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ض المسـتنبط مـن نصـوص والتراكيب ومـا يسـتنبط منهـا، وفي تعريـف الحـرام والفـر 
ن البحـــــث في الأمـــــر والنهـــــي عينهمـــــا ولـــــيس البحـــــث في الآمـــــر إالشـــــريعة، أي 

ن مقتضــى النهــي، أي المطلــوب بالنهــي وهــو إوالنــاهي. ومــن هنــا أيضــا  لا يقــال 
الـــذي تعلـــق النهـــي بـــه، إنمـــا هـــو فعـــل ضـــد المنهـــي عنـــه، فـــإذا قـــال: لا تتحـــرك، 

لبحـــث هـــو نفـــس الأمـــر والنهـــي لأن موضـــوع ا ؛فمعنـــاه اســـكن، لا يقـــال ذلـــك
ودلالتهمــــا، ولـــــيس الشـــــيء الـــــذي تعلـــــق بـــــه النهـــــي، فالبحـــــث لـــــيس في الآمـــــر 
والنـــاهي، ولا في الشـــيء الـــذي تعلـــق بـــه الأمـــر والنهـــي، وإنمـــا البحـــث في الأمـــر 

لأنه لا محل  ؛ولذلك لا يرد البحث العقلي ولا القضايا المنطقية ؛والنهي عينهما
فـــــلا يجـــــوز أن تفهـــــم ألفـــــاظ التشـــــريع مفـــــردات  ،وعا  لهـــــا هنـــــا لا بحثـــــا  ولا موضـــــ

وتراكيب من العقل أو القضايا المنطقية، بل يحصر فهمها في دلالة اللغـة ودلالـة 
الشــرع في فهــم الـــنص واســتنباط الحكــم منـــه. واللغــة عينــت أن الدلالـــة إنمــا هـــي 

ولا للشـيء الـذي دل عليـه اللفـظ، أي عينـت أن دلالـة  ،للألفاظ ولـيس للافّـظ
ولا  ،ولـــيس للآمـــر والنـــاهي ،لأمـــر والنهـــي إنمـــا هـــي للفـــظ الأمـــر ولفـــظ النهـــيا

 ،للشــيء المــأمور بــه والمنهــي عنــه. وكــذلك عينــت اللغــة الــدلالات بأنهــا مطابقــة
والتزام. فالمعنى الذي دل عليه اللفـظ هـو المطابقـة أو التضـمن، والمعـنى  ،وتضمن

ن الأوامــــر والنــــواهي أي الــــذي دل عليــــه مــــدلول اللفــــظ هــــو الالتــــزام، وعينــــت أ
فـإن  ،وفـوق هـذا كلـه .الطلب قد فهم المعنى فيه من اللفظ لا من مدلول اللفـظ

إنمـا  ،الـتي منهـا مفهـوم المخالفـة ،اللغة قـد جعلـت اللـزوم المعتـبر في دلالـة الالتـزام
حســـب وضـــع  ،هـــو اللـــزوم الـــذهني الـــذي ينتقـــل الـــذهن إليـــه عنـــد ءـــاع اللفـــظ

إلا إذا   ، تعتبر اللازم الخارجي وحده ولـو كـان واقعـا  العرب لا حسب العقل، ولم
كــان لازمــا  ذهنــا  حســب وضــع العــرب، وهــذا كلــه يــدل علــى أن الأمــر بالشــيء 

لأنـه لا يوجـد  ؛ليس نهيا  عن ضده حتى لو كان الواقع في الخارج هـو تـرك ضـده
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لــه لــزوم ذهــني حســب وضــع العــرب، وكــذلك يــدل علــى أن النهــي عــن الشــيء 
لأنـه لا يوجـد لـه  ؛بضده حتى لو كان الواقع في الخارج هـو فعـل ضـده ليس أمرا  

 لزوم ذهني حسب وضع العرب.
علـــــى أن دلالـــــة اللغـــــة هـــــي أن الحكـــــم يفهـــــم مـــــن دلالـــــة الخطـــــاب وهـــــو 

وأن محــل  ،وهـذا مــن المنطـوق ولــيس مـن المفهــوم، بـل لا يدخلــه المفهـوم ،الطلـب
ن الأمــر والنهــي كــل منهمــا الحكــم هــو الــذي يمكــن أن يكــون لــه مفهــوم، ولمــا كــا

لـذلك لا يدخلـه المفهـوم. أي لمـا   ؛طلب، والطلب هو الحكم وليس محـل الحكـم
وليسـت  ،هي نفسها الحكم ،والمباح ،والمكروه ،والمندوب ،والحرام ،كان الفرض

ولهـذا لا  ؛فلا مفهوم مخالفـة لهـا ،فإنه لا يدخلها المفهوم مطلقا   ،هي محل الحكم
 ،فلا يكون الأمر بالشـيء نهيـا  عـن ضـده ؛طلب لغيره يكون طلب الشيء عدم

ولا  ،ولا النهي عن الشيء أمـرا  بضـده، فـلا يكـون تـرك الفـرض يعـني فعـل الحـرام
 ،ولا العكـس ،ولا تـرك المنـدوب يعـني فعـل المكـروه ،فعل الحرام يعني ترك الفـرض

دون أن يكــون فيــه أي معــنى آخــر  ،بــل كــل منهــا يعــني مــا دل عليــه لفظــه فقــط
 مسكوت عنه.

 
 النهي عن التصرفات والعقود

كالبيع والنكاح   ،النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها
فإن كان  .وإما أن يكون راجعا  لغيره ،إما أن يكون راجعا  لعين العقد ،ونحوهما

 ،كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة  ،راجعا  لغير التصرف ولغير العقد
وإن كان راجعا   .ثر على العقد ولا على التصرف لا بطلان  ولا فسادا  فإنه لا يؤ 

 ،لعين التصرف أو لعين العقد فلا شك أنه يؤثر على العقد وعلى التصرف
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ويجعله باطلا  أو فاسدا . والدليل على أن النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها 
أخرجه  «» :باطلة أو فاسدة قوله 

 به ليس بمأمور عنه والمراد ليس بصحيح ولا مقبول، ولا شك أن المنهي ،مسلم
فكان مردودا ، ولا معنى لكونه مردودا  سوى البطلان  ؛ولا هو من الدين

استدلوا على فساد العقود  ،رضوان الله عليهم ،والفساد. وأيضا  فإن الصحابة
 ،نهي، فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركاتوبطلانها بال
 بقوله تعالى:  ،أي بطلانه               ولم ينكر عليه منكر

أي  ،فكان إجماعا ، ومن ذلك احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا
 بقوله تعالى:  ،بطلانها                  وبقوله: «

. فهذا كله دليل على أن أخرجه مسلم «
النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها باطلة أو فاسدة. إلا أن هذا إذا كان 
النهي يفيد التحريم بأن كان طلبا  جازما  للترك، أما إن كان النهي لا يفيد 

لأن التأثير  ؛فلا يؤثر على التصرفات والعقود ،بأن كان يفيد الكراهة ،التحريم
 فتحريم التصرف والعقد يجعله باطلا  أو فاسدا . .آت من نحية التحريم

فإن  ،ومتى يجعله فاسدا   ،أما متى يكون التحريم مبطلا  للتصرف والعقد
راجعا  إلى فإن كان النهي  .ذلك يكون بحسب الجهة التي يرجع إليها النهي

كالنهي عن بيع   ،فإنه يدل على البطلان ،أو ركن من أركانه ،س العقدـنف
بيعا  قائما  مقام الصيغة، وكبيع الملاقيح  الحصاة وهو جعل الإصابة بالحصاة

وهو ما في بطون الأمهات، فإن بيع الحصاة راجع فيه النهي إلى نفس العقد، 
لأن  ؛ع، والمبيع ركن من أركان العقدوبيع الملاقيح راجع فيه النهي إلى المبي

والصيغة، فالنهي في مثل ذلك يدل على  ،والمعقود عليه ،الأركان ثلاثة: العاقد
فلا يعتبر به البيع أنه انعقد مطلقا . ومثل ذلك التصرفات والعقود  ؛البطلان

فإنها  ،كشركات المساهمة  ،ولم يأت بها الإسلام ،التي أتت في أنظمة أخرى
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  ،لأن النهي فيها منصب على العقد من حيث هو ؛عقود باطلةتصرفات و 
وهذه نهى  ،ذلك نهى الشارع عنه بعينهف .كالنهي عن بيع الحصاة سواء بسواء

بقوله تعالى:  ،ويشمل كل واحد منها بعينه ،الشرع عنها نهيا  عاما  يعمها
                                   :وبقوله تعالى 

                                 :وبقوله تعالى
                                  وبقوله: «

، فإنها كلها نصوص تنهى عن أخرجه مسلم «
ولم يأت بها الإسلام. فهي داخلة  ،التصرفات والعقود التي جاء بها غير الإسلام

هي  ،تحت هذا النهي العام، على أن شركات المساهمة باطلة من نحية أخرى
فهي  ،لوقفبل هي تصرف من جهة واحدة كا ،أنه ليس فيها شريك آخر
 لعدم وجود ركن من أركان الشركة. ؛باطلة من هذه الجهة أيضا  

 ،ولا إلى ركن من أركانه ،وأما إن كان النهي غير راجع إلى نفس العقد
كالجمع   ،فإنه يدل على الفساد ،ولكنه راجع إلى صفة من صفاته ملازمة له

 فإنه منهي عنه بقوله تعالى:  ،بين الأختين            
بل لأمر خارج  ،ركن من أركانه ولا إلى ،ولكن النهي ليس راجعا  لنفس العقد

راجع إلى صفة لازمة وهي كون إحدى الزوجتين أخت الأخرى، فإن  ،عنه
ولكن المنهي عنه هو الجمع  ،أصل الزواج بكل من الأختين جائز شرعا  

ن يفارق أي انعقد النكاح وعليه أ ،فكان فاسدا  ولم يكن باطلا   ،بينهما
ويشترط عليه أن ينفقه في  ،مبلغا  من المال آخرَ  إحداهما. وكأن يقرض شخص  

فإن هذا العقد  ،وأن لا يقيم به مصنع آلات ،وأن لا ينفقه في الصناعة ،الزراعة
أو كأن يبيعه قمحا  على شرط أن  .يصح العقد ويبطل الشرط ، أيفاسد

أو أن لا يبيعه لغيره، فإن هذا العقد  ،لا يستعمله للأكل وأن ،يستعمله للبذار
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أو أن يجري عقد النكاح بين رجل  .يصح العقد ويبطل الشرط ، أيفاسد
أي فإن هذا العقد فاسد،  ،وامرأة على شرط أن يطلق الرجل زوجته الثانية

»لقول الرسول:  ؛يصح العقد ويبطل الشرط
ولكن النهي ليس راجعا   ،فإن هذا العقد منهي عنه أخرجه أحمد. «

ولا إلى ركن من أركانه، بل لأمر خارج عنهما، بل هو راجع إلى  ،لنفس العقد
ذا وله ؛وإن كانت في اشتراطها صارت ملازمة له ،صفة خارجة عن نفس العقد
كأن تزوج امرأة نفسها   ،كاح المحللومثل ذلك ن .لم يبطل العقد بل كان فاسدا  

يصح  أي لرجل ليحلها إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا ، فإن هذا العقد فاسد،
»لما روي عن ابن مسعود قال:  ؛العقد ويبطل الشرط

ولكن النهي ليس راجعا   ،فهو منهي عنه ؛أخرجه الترمذي «
 إذ هو راجع إلى ،بل لأمر خارج عنهما ،ولا إلى ركن من أركانه ،فس العقدلن

وهو منهي  ،وهو كون العقد في نكاح المحلل فيه شرط التحليل ،صفة لازمة له
ولم يكن  ،عنه. وهكذا إذا كان النهي راجعا  إلى صفة لازمة للتصرف أو العقد

عقد يكون فاسدا . غير أن فإن ال ؛ولا إلى ركن من أركانه ،راجعا  للعقد نفسه
راجع  ،هذا إذا كانت تلك الصفة من العقد، أي أن النهي عن الصفة اللازمة

  ،لنفس التصرف أو العقد، وهي نهي عنه لعينه، أي لنفس التصرف أو العقد
كالشرط الفاسد فإنه راجع لنفس العقد. أما إن كان النهي راجعا  إلى أمر 

فاته اللازمة له، سواء أكانت لازمة وعن كل صفة من ص ،خارج عن العقد
لازمة حسب اتفاق العاقدين كالشرط الفاسد،  مأ ،لنوع العقد كنكاح المحلل

إذا كان النهي راجعا  إلى أمر خارج عن هذا كله فإنه يكون راجعا  لغير العقد، 
كالبيع عند أذان الجمعة فإنه   ،وبذلك لا يؤثر على العقد ولو كان حراما  

حراما ، وكالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولو كانت  صحيح ولو كان
 حراما .
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 العموم والخصوص
العـــــام هـــــو اللفـــــظ الـــــدال علـــــى معنيـــــين فصـــــاعدا ، والخـــــاص قـــــد يطلـــــق 
 ،باعتبارين: الأول هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثـيرين فيـه

ه بالنسبة لما هو أعم والثاني ما خصوصيت .كأءاء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه
ه: إنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من منه، وحدّ 

وعلى غير مدلولـه   جهة واحدة، كلفظ الإنسان فإنه خاص، ويقال على مدلوله
 لفظ حيوان من جهة واحدة. ماركالفرس والح

لموجــود كلفــظ المــذكور فإنــه يتنــاول ا  ،وينقســم العــام إلى عــام لا أعــم منــه
كلفـظ الحيـوان فإنـه عـام بالنسـبة   ،والمعدوم، والمعلـوم والمجهـول، وإلى عـام بالنسـبة

إلى مـــا تحتـــه مـــن الإنســـان والفـــرس. وينقســـم الخـــاص إلى خـــاص لا أخـــص منـــه  
 كأءاء الأعلام، وإلى خاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم.

 
 العموم

فظ واحد مثل القوم والرجال، العموم لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بل
وفي اللغة صيغ خاصة تدل على العموم، فهناك ألفاظ قد وضعها أهل اللغة 
للعموم فيصح الاحتجاج بها على أن المراد بها العموم فيكون ما دلت عليه 

جمعا   ،فإنها عامة فيمن يعقل ومن لا يعقل «أي»ومن هذه الألفاظ  .عاما  
 ،ومنها أءاء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد .هاموأفرادا ، في الجزاء والاستف
جمع تكسير كالمسلمين والرجال، وأءاء الجموع  مسواء كان جمع سلامة أ

ومنها اسم  .المنكرة كرجال ومسلمين، والأءاء المؤكدة لها مثل كل وجميع
ومنها النكرة  .الجنس إذا دخله الألف واللام من غير عهد كالرجل والدرهم
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كقوله ومنها الإضافة   .وما في الدار من رجل ،لا رجل في الدار :كقولك  المنفية
  :تعالى                 ضربت عبيدي، وأنفقت  :كقولكو
من  :فيمن يعقل دون غيره في الجزاء والاستفهام كقولك «من»ومنها  .دراهمي
فإنها عامة فيما  ،ستفهامفي الجزاء والا «ما»ومن جاء أكرمه. ومنها  ؟عندك

: »لا يعقل مطلقا  بغير اختصاص بجنس كقوله 
ومنها  .في الاستفهام ؟ماذا صنعت :في الجزاء، وكقولك أخرجه أحمد. «

 في المكان جزاء   «حيث»و «أين»ومنها  .واستفهاما   في الزمان جزاء   «متى»
 ؟تقول: متى جاء القوم، ومتى جئتني أكرمك، وتقول: أين كنتواستفهاما ، 

وأينما كنت أكرمتك. والدليل على أن هناك ألفاظا  قد وضعها أهل اللغة 
أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع، فقالوا  ،للعموم

 رأيت زيدا  عينه نفسه، ولا يقولون رأيت زيدا  كلهم أجمعين، :في الخصوص
ولا يقولون رأيت الرجال عينه  ،رأيت الرجال كلهم أجمعين :وقالوا في العموم

لأن التأكيد مطابق  ؛نفسه، واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد
للمؤكد. وأيضا  فإن النصوص الشرعية، قد استعملت هذه الألفاظ للعموم، 

  عالى: زل قوله تـأنه لما ن ،ما رواه الطبراني في الكبير فمن ذلك   

                    أن أخصم لكم  :يقال ابن الزبعر
  زل الله عليك ـيا محمد أليس فيما أن :محمدا ، فقال         

                        ه قال نعم، قال: فهذ
النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا ، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة، 

زل ـذلك، بل ن ولم ينكر عليه النبي  «ما»واستدل بعموم  ؟فهؤلاء في النار
 بقوله تعالى:  ،بل مخصصا  له ،قوله تعالى غير منكر لقوله     

                              :ومن ذلك قوله تعالى    
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                                     ووجه الاحتجاج
بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا ، والملائكة 

أته من وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء؛ واستثناء امر  ،أقروه على ذلك
 الناجين، وذلك كله يدل على العموم.

 ،وأيضـا  فقـد انعقـد إجمـاع الصـحابة علـى اسـتعمال هـذه الألفـاظ للعمـوم
فمـــن ذلـــك احتجـــاج عمـــر علـــى أبي بكـــر في قتـــال مـــانعي الزكـــاة بقولـــه: كيـــف 

» :تقاتلهم وقد قال النبي 

ولم ينكـر عليــه أحــد مــن الصــحابة . مســلمخرجــه أ «
 :ســـتثناء وهـــو قولـــه احتجاجـــه بـــذلك، بـــل عـــدل أبـــو بكـــر إلى التعليـــق بالا

 ، فـدل علـى أن لفـظ الجمـع المعـرف للعمـوم. ومـن ذلـك أن عثمـان«»
 لما ءع قول الشاعر: بن مظعون

 لـــة زائــالـــمح م لاــل نعيـوك  ما خلا الله باطل ءيــش ألا كل

قال له: كذبت، فإن نعيم أهل الجنة لا يزول، ولم ينكر عليه منكر، 
للعموم لما كان كذلك. ومن ذلك احتجاج أبي بكر على  «كل»أن  ولولا

ووافقه الكل على صحة أخرجه أحمد. « » :الأنصار بقوله 
هذا الاحتجاج من غير نكير، ولو لم يكن لفظ الأئمة عاما  لما صح 

 تعالى:   الاحتجاج. ومن ذلك إجماع الصحابة على إجراء قوله     

       ،            ،           ،        
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        ،                ،             
»، أخرجه أحمد «» :وقوله 

إلى  ،أخرجه مسلم «»، ه مسلمـرجـأخ «
عها أهل اللغة ـد وضـذه الألفاظ قـد أن هـوم، مما يؤكـمـغير ذلك على الع

 للعموم.
 

 طرق ثبوت العموم للفظ

مـا أن يثبـت لغـة وهـو المسـتفاد مـن وضـع اللغـة، إ ،العموم الثابت باللفـظ
أي مـــن اســـتعمال أهـــل اللغـــة لا مـــن  ،أو يثبـــت عرفـــا  وهـــو المســـتفاد مـــن العـــرف

وضـــعهم، أو يثبـــت عقـــلا  وهـــو المســـتفاد مـــن الاســـتنباط ولـــيس مـــن العقـــل. أو 
العمـــوم للفـــظ إمـــا أن يثبـــت إلينـــا عـــن طريـــق النقـــل بأن العـــرب  ،بعبـــارة أخـــرى

للعمــوم، أو اســتعملوا هــذا اللفــظ في العمــوم، وإمــا أن يثبــت  وضــعوا هــذا اللفــظ
وعلـى ذلـك يكـون العمـوم الثابـت باللفـظ  ،إلينا عن طريـق الاسـتنباط مـن النقـل

يثبــت مــن طــريقين: أحــدهما النقــل، والثــاني الاســتنباط، وكلاهمــا يعتــبر مــن وضــع 
 العرب؛ فيكون العموم الثابت باللفظ ثابت كله بوضع العرب.

، اللغـة وضـع مـن مسـتفادا   يكـون أن إمـا ،النقـل طريـق عـن الثابت العمومو
 فأمـا العمـوم المسـتفاد مـن وضـع .إما أن يكون مستفادا  مـن اسـتعمال أهـل اللغـةو
، للغــة فلــه حــالان: أحــدهما أن يكــون عامــا  بنفســه أي مــن غــير احتيــاج إلى قرينــةا

ة. أمــا مــا يكــون والثــاني أن يكــون عمومــه مســتفادا  مــن وضــع اللغــة ولكــن بقرينــ
ومنــه مــا يكــون عامــا  بمــن  ،فــإن منــه مــا يكــون عامــا  في كــل شــئ ،عامــا  بنفســه
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يعقل أي بأولي العلم، ومنه ما يكون عاما  فـيمن لا يعقـل، ومنـه مـا يكـون عامـا  
فمـا يكـون عامـا  في كـل  .في الأمكنة خاصة، ومنه ما يكون عاما  بالزمـان المـبهم

أي ثــوب وتقــول أي رجــل جــاء  ،«أي»فإنــه كـــشــيء مــن أولي العلــم أو غــيرهم 
 «ســائر»، وكــذا ، ونحوهــا«الــتي»، و«الــذي»، و«جميــع»، و«كــل»لبســته. وكــذا 

لا مــن الســؤر وهــو البقيــة.  ،إن كانــت مــأخوذة مــن ســور المدينــة وهــو المحــيط بهــا
أن تكــون اســتفهامية أو شــرطية، فــإن كانــت موصــولة نحــو مــررت  «أي»وشــرط 

م، أو موصـوفة نحـو مـررت برجـل أي رجـل بمعـنى كامـل، بأيهم قـام أي بالـذي قـا
نحو مررت بزيد أي رجل بفتح أي بمعنى كامل أيضا ، أو منادى نحـو يا  أو حالا  

فهـو   ،أي بأولي العلـم ،فـيمن يعقـل أيها الرجل فإنها لا تعم. وأما ما يكون عامـا  
رطها أن والأحرار والعبيـد، وشـ ،فإن الصحيح أنها تعم الذكور والإنث «من»ـك

مـررت بمـن معجـب  :تكون شرطية أو استفهامية. فإن كانت نكرة موصـوفة نحـو
 ،بجر معجـب، أي رجـل معجـب، أو كانـت موصـولة نحـو: مـررت بمـن قـام ،لك

أي في غــير  ،فإنهــا لا تعــم. وأمــا مــا يكــون عامــا  فــيمن لا يعقــل ،أي بالــذي قــام
فيهــا العبيــد والإمــاء،  نحــو: اشــتر مــا رأيــت، فإنهــا لا يــدخل «مــا»كـــ  ،أولي العلــم

أي بشــيء،  ،نكـرة موصـوفة نحــو: مـررت بمـا معجــب لـك «مــا»لكـن إذا كانـت 
ـــدا ، فإنهـــا لا تعـــم. ومـــا يكـــون عامـــا  في  :أو كانـــت موصـــوفة نحـــو مـــا أحســـن زي
لس ـــأيـن تجلـس أجلـس، وحيـث تج :نحو «حيث»و «أين»الأمكنة خاصة فهو 

 جلس.أنحو: متى تجلس  «متى»ان المبهم فهي مأجلس، وما يكون عاما  في الز 
فهذه كلها تفيد العموم بنفسها حسب وضع اللغة، وأما ما يكون 
عمومه مستفادا  بقرينة، فإن القرينة قد تكون في الإثبات، وقد تكون في النفي. 
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مع ـ، والإضافة، الداخلان على الج«أل»أما القرينة التي تكون في الإثبات فهي 
   مثل:  الجنس   مــسا وعبيدي، وعلى  مثل العبيد        ، 

                       أل». والداخل على اسم الجنس من» 
تعم أفراد ما  «أل»لأن  ؛والإضافة يعم المفردات، وعلى الجمع يعم الجموع

القرينة في النفي  دخلت عليه وقد دخلت على جمع، وكذلك الإضافة. وأما
فهو النكرة في سياق النفي، فإن النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي 

 مأ ،«ما»باشر عاملها نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي  منحو ما أحد قائم أ
وكذلك الفعل المتعدي المنفي فهو يعم  غيرها. مأ ،«ليس» مأ ،«لن» مأ ،«لم»

أي شيء إلا  أكلت فأنت تحنث إذا «الله لا آكلو»جميع مفعولاته كقولك 
وهو هنا منفي فهو يعم كل مأكول إلا  متعدّ   (كلأ)إذا خصَّصت لأن الفعل 

 أن تخصص بنوع من الأكل.
وأما العموم المستفاد من استعمال أهل اللغة وهو العموم المستفاد عرفا  

 فهو كقوله تعالى:                فإن أهل العرف نقلوا هذا
لأنه المقصود من  ؛المركب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات

 النسوة دون الاستخدام، ومثله قوله تعالى:                  فإنه
 محمول على الأكل للعرف، وهذا من الحقيقة العرفية.

لاستنباط فضابطه ترتيب الحكم على وأما العموم الثابت عن طريق ا
 الوصف بفاء التعقيب والتسبيب كقوله تعالى:                

         ومثل قوله « َإلى غير ذلك «هُ لَ  يَ هِ فَ  ة  تَ ي ـْضا  مَ رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ م.. 
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 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

أو  ،كأن ورد في حادثـة مـن الحـوادث  ،سبب معين إذا ورد الخطاب على
ولا  ،ورد جـــوابا  لســـؤال، فـــإن الخطـــاب يكـــون عامـــا  ولا يكـــون خاصـــا  بالحادثـــة

 ،خاصــا  بالســائل وحــده، أمــا وروده في حادثــة فهــو أن تحصــل واقعــة مــن الوقــائع
فإنه يكون عاما  ولا يخـتص  ،ويأتي النص لبيان حكمها بصيغة من صيغ العموم

أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال  مثال ذلك ما روي عنه  .لحادثةبتلك ا
: «» .فهـو لـيس خاصـا  بشـاة  أخرجـه مسـلم وأحمـد

ومثالـه أيضـا   .لأن الخطـاب عـام ؛بل يعم كـل جلـد فإنـه يطهـر بالـدباغ ،ميمونة
زلت في ـداء صـفوان، وآيـة الظهـار نــزلت في سـرقة المجـن، أو ر ـفإنهـا نـ ،آيـة السـرقة

بن أمية، إلى غير ذلك. ازلت في حق هلال ـحق سلمة بن صخر، وآية اللعان ن
فيكون الخطاب عاما  ولو كان  ،فهذه كلها وأمثالها لا عبرة فيه بخصوص الحادثة

عممـــوا  ،رضـــوان الله علـــيهم ،الســـبب خاصـــا . والـــدليل علـــى ذلـــك أن الصـــحابة
فــدل علــى أن الســبب الخــاص غــير مســقط  ،ن غــير نكــيرأحكــام هــذه الآيات مــ

 للعموم.
وأمــــا ورود الخطــــاب جــــوابا  لســــؤال، فإنــــه إن كــــان الســــؤال عامــــا  يكــــون 

أنـه سـئل عـن بيـع الرطـب بالتمـر فقـال:  كمـا روي عـن النـبي   ،الجواب عامـا  
مـا روي عـن النـبي وك أخرجـه أحمـد. « ؟»
 :أنه سـئل فقيـل لـه «

:؟
» وعن أبي هريرة قال: حمد.أخرجه أ« 
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:»  أبـو داودأخرجـه .
وسـئل  ،ففي هذين المثالين سـئل رسـول الله عـن بيـع الرطـب لا عـن رطـب معينـة

ولا كـلام في  ،عن ماء البحر لا عن مـاء بحـر معـين، فالسـؤال عـام والجـواب عـام
وكــان مســتقلا  بنفســه دون  ،عمــوم الخطــاب. وإن كــان الجــواب أعــم مــن الســؤال

» يكون الجواب عاما ، وعن أبي سعيد الخـدري قـال: فإنه كذلك ،السؤال

 الترمـذي. أخرجـه «:؟
ون ـفيكـ ،اءـن المــا  عــامــواب عـوكـان الجـ ،فهنا كان السـؤال خاصـا  عـن بئـر معينـة

 ولا عبرة بخصوص السؤال. ،ا  ـامـاب عـطـالخ
وأما مطابقة الجواب للسؤال وعدم مطابقته فلا دخل لها في بحث 

ل فيزيد وقد لا يطابق السؤا ،العموم، فالجواب قد يطابق السؤال فلا يزيد عليه
بل تجوز  ،في الجواب عما سأله السائل، فليس الأصل مطابقة الجواب للسؤال

لما سئل عن  ويجوز عدم المطابقة، ويدل على ذلك أن الرسول  ،المطابقة
تعرض  ،أخرجه أحمد «»التوضؤ بماء البحر قال: 

نها. فالزيادة في الجواب على السؤال مشروعة لحل الميتة ولم يكن مسؤولا  ع
 ،وواقعة في النصوص الشرعية. فالاقتصار في الجواب على السؤال ليس لازما  

ولا دخل لها في بحث العموم. وقد عقد البخاري فصلا   ،وليس هو الأصل
» فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر:

 ؟

فكأنه سأل عن حالة  .«
لأن  ؛فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال ،الاختيار
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حالة السفر تقتضي ذلك. فالعموم في جواب السؤال لا يجب فيه أن يكون 
ث الجواب مطابقا  للسؤال، وليس بحث مطابقة الجواب للسؤال من أبحا

 العموم، فلا يرد في هذا الباب.
 

 عموم اللفظ ف خصوص السبب

 وليس عموما  ف كل شيء ،هو عموم ف موضوع الحادثة والسؤال

إن عموم الخطاب في الحادثة وجواب السؤال إنما هو في موضوع السؤال 
ولــيس عامــا  كــل شــيء، أي هــو عــام لــذلك الموضــوع في تلــك الحادثــة وغيرهــا. 

فيشـــمل شـــاة ميمونـــة  ،ميمونـــة كـــان الجـــواب عـــن جلـــد الميتـــةففـــي حادثـــة شـــاة 
وفي حادثـــة المجـــن أو رداء  .ولكـــن في موضـــوع الحادثـــة وهـــو جلـــد الميتـــة ،وغيرهـــا

 ،ويشــــمل رداء صــــفوان وغــــير رداء صــــفوان ،صــــفوان يشــــمل ســــرقة المجــــن وغــــيره
وفي حادثـــة ســـلمة بـــن صـــخر يشـــمل  .ولكـــن في موضـــوع الحادثـــة وهـــو الســـرقة

ولكــــن في موضــــوع الحادثــــة وهــــو الظهــــار. فــــالعموم إنمــــا هــــو في  ،ســــلمة وغــــيره
موضـــوع الحادثـــة ولا يشـــمل غـــيره. وكـــذلك جـــواب الســـؤال، ففـــي حـــادث بئـــر 

 ،فكان الجواب عن التطهر بالماء ،سئل الرسول عن التطهر بماء بضاعة ،بضاعة
ولكن في موضوع الحادثـة وهـو التطهـر، فـإن موضـوع  ،فيشمل بئر بضاعة وغيره

لأنهـم وإن سـألوا عـن الوضـوء فإنـه لم يكـن المقصـود السـؤال  ؛ل هو التطهـرالسؤا
وإنمـــا كـــان الســـؤال عـــن التطهـــر للوضـــوء،  ،عـــن الوضـــوء بوصـــفه موضـــوع وضـــوء

 ،فكـان الجـواب عامـا  جميـع المـاء ،فيكون موضوع السـؤال التطهـر ولـيس الوضـوء
 ولــــذلك لا يفيــــد حكــــم ؛ولــــيس عامــــا  كــــل شــــيء ،موضــــوع التطهــــرفي ولكــــن 

لأنهــم  ؛الشـرب منــه، ومثـل ذلــك السـؤال عــن مـاء البحــر فإنـه ســؤال عـن التطهــر
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فإنــه لم يكــن المقصــود مــن الســؤال عــن الوضــوء بوصــفه  ،وإن ســألوا عــن الوضــوء
فيكـــون  ،وإنمـــا ســـألوا عـــن التطهـــر للوضـــوء ،أي لم يســـألوا عـــن الوضـــوء ،وضـــوءا  

 ،عــن التطهــر فكــان الجــواب عامــا   ،موضــوع الســؤال هــو التطهــر ولــيس الوضــوء
وعليــه فــإن العمــوم إنمــا هــو في  ؛فــلا يشــمل الشــرب ،ولــيس عامــا  في كــل شــيء

موضــوع الحادثــة والســؤال، فيكــون خاصــا  بهــا ولا يشــمل غيرهــا، فــلا  ،الموضــوع
لأنــه غــير  ؛يــدخل الموضــوع في قاعــدة العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب

م وارد عليـــه لا علـــى غـــيره الســـبب، أي غـــير الحادثـــة وغـــير الســـؤال، ولأن الكـــلا
 ،لأن لفــظ الرســول معلــق بموضــوع الســؤال وبموضــوع الحادثــة ؛فيكــون خاصــا  بــه

فيكـــون الحكـــم معلقـــا  بـــذلك الموضـــوع. فـــالنص الـــذي يقـــال في حادثـــة معينـــة، 
 ،يجـب تخصيصـه في موضـوع السـؤال أو الحادثـة ،والنص الذي هو جواب سؤال

ن الســـؤال معـــاد في الجـــواب، ولأن لأ ؛ولا يصـــح أن يكـــون عامـــا  في كـــل شـــيء
لأن  ؛فيجــب أن يقتصــر الحكــم علــى ذلــك الموضــوع ،الكــلام في موضــوع معــين

ـــة معلـــق بالســـؤال وحـــده  ـــه حكـــم الســـؤال أو الحادث لفـــظ الرســـول الـــذي بـــين في
فيكـــون الحكـــم معلقـــا  بموضـــوع  ،ولـــيس معلقـــا  بغيرهـــا مطلقـــا   ،وبالحادثـــة وحـــدها

 ،لأمر المسؤول عنه أو الذي يجري الحـديث عنـهأي با ،السؤال وبموضوع الحادثة
ن إبــل يكــون خاصــا  بــه. ولا يقــال  ،فــلا يعــم غــير الموضــوع ،ولــيس معلقــا  بغــيره

 ؛الســؤال إن كــان معــادا  في الجــواب كــان خاصــا  بالســؤال وإلا فإنــه ســيعم ولا بــد
ــــك لأن المعــــاد في الجــــواب هــــو موضــــوع الســــؤال وهــــو التطهــــر في  ،لا يقــــال ذل

لأن السـؤال عـن التطهـر ولـيس عـن بئـر  ؛بضاعة، وليس بئر بضـاعة حديث بئر
 ،أي مـــا جـــرى الســـؤال عنـــه ،بضـــاعة، فالمعـــاد في الجـــواب هـــو موضـــوع الســـؤال

ويعــم تلــك الحادثــة أو غيرهــا  ،جــب أن يقتصــر الحكــم عليــه فيكــون خاصــا  بــهيف
بهـا.  لأن الحادثـة لم تعـد في الجـواب فـلا يكـون معلقـا   ؛أي ماء بئر بضاعة وغـيره



 246 

ن الشـــارع كثـــيرا  مـــا كـــان جوابـــه علـــى موضـــوع معـــين شـــاملا  لمواضـــيع  إولا يقـــال 
: »وجوابـــهعـــن التوضـــؤ بمـــاء البحـــر  كســـؤاله   ،كثـــيرة لم تتعلـــق بالســـؤال
لا يقـال  ؛ن موضـوع السـؤال وغـيره ـّفبيـ ،أخرجـه أحمـد «

وإنمـا هـو  ،ؤال أو الحادثـة لـيس جـواب الرسـولذلك لأن الخاص في موضوع الس
الحكم الـذي أعطـاه الرسـول في موضـوع السـؤال أو الحادثـة. فالرسـول قـد يسـأل 

فالمطابقـــة بـــين الســـؤال والجـــواب ليســـت  .عـــن حكـــم ويجيـــب عـــن عـــدة أحكـــام
ولكن الحكـم الـذي بيّنـه في ذلـك السـؤال أو تلـك الحادثـة لا يشـمل غـير  ،لازمة

فأجــاب  ،ســئل عــن مــاء البحــر أي عــن التطهــر بمــاء البحــر موضــوعها، فالرســول
وأجـــاب بأن ميتتـــه حـــلال، أي أجـــاب  ،بأن مـــاءه طـــاهر أي يجـــوز التطهـــر منـــه

فهـذا الحكـم خـاص بموضـوع  .أحدهما حكم ما سئل عنه وهـو التطهـر ،بحكمين
السـؤال وهــو التطهــر فــلا يشــمل غـيره، فــلا يشــمل الشــرب مــثلا ، فالخصــوص في 

ولــيس في جــواب  ،إنمــا هــو في الحكــم الــذي أجــاب بــه الرســولموضــوع الســؤال 
وعليــه فــإن الــنص الــذي جــاء في حادثــة معينــة أو جــواب ســؤال، هــذا  ؛الرســول

ولكنـه  ،ويشـمل السـائل وغـيره ،النص عام يشمل مـن وقعـت منـه الحادثـة وغـيره
فـلا يشــمل غـيره. فآيــة  ،خـاص في الموضـوع الــذي جـاءت بـه الحادثــة أو السـؤال

زلت عنــد وقــوع حــوادث لأشــخاص ـنــ ،وغيرهــا ،وحــد القــذف ،واللعــان ،الظهــار
ولكنهــا خاصــة في الموضــوع الــذي  ،فــإن حكمهــا عــام ،ولم تخــتص بهــم ،معلــومين

ولا تعــم غــيره مــن  ،أو غــير ذلـك ،أو القــذف ،أو اللعــان ،زلت بــه وهــو الظهـارـنـ
لا  «ببالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السـ»وعلى هذا فإن قاعدة:  ؛المواضيع

ن عمـــوم اللفـــظ في خصـــوص إإذ  ،تشـــمل موضـــوع الحادثـــة أو موضـــوع الســـؤال
ولـــيس عمومـــا  في كـــل  ،الســـبب إنمـــا هـــو عمـــوم في موضـــوع الحادثـــة أو الســـؤال

»أنه سئل عـن الـربا في مختلفـي الجـنس فقـال:  ومثاله ما روي عنه  .شيء
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ع الـذي سـئل عنـه و في الموضـ فإنـه خـاص ،أخرجـه البخـاري« 
لأن الــــربا يحصـــــل في  ؛ولــــيس عامـــــا  جميــــع الـــــربا ،وهــــو الـــــربا في مختلفــــي الجـــــنس
»ومثاله عن أبي بكـرة قـال:  .متحدي الجنس بالحال والنسيئة



فإنــه خــاص في الموضــوع الــذي كــان الكــلام عنــه وهــو  ،أخرجــه البخــاري «
تولية أهل فارس امرأة ملكا  عليهم، أي هـو خـاص في موضـوع الملـك أي رئـيس 

لأن الولاية تكـون في  ؛اما  في كل ولايةــكم وليس عـأو هو خاص في الح ،الدولة
وتكــون قيامــا   ،وتكــون وصــاية علــى الصــغير ،ولايــة علــى الصــبي وتكــون ،الحكــم

وتحصـــل في الوصـــاية علـــى الصـــغير،  ،بعمـــل القضـــاء. فالولايـــة تحصـــل في الحكـــم
ولـــذلك يجـــوز أن تكـــون  ؛فالحـــديث لـــيس عامـــا  بـــل هـــو خـــاص في ولايـــة الحكـــم

المـــرأة وصـــية علـــى الصـــغير، وقـــد ولى عمـــر بـــن الخطـــاب الشـــفاء امـــرأة مـــن قومـــه 
 ،يءـبب لــيس عمومــا  في كــل شـــوص الســـوق. فعمــوم اللفــظ في خصـــالســقضــاء 

 أو جرى السؤال عنه. ،وع الذي جرى الحديث عنهـبل هو عموم في الموض
 

 خطاب لأمته خطاب الرسول 

ولكن الرسول  ،وإن كان موجها  إليه ومتناولا  له ،إن خطاب الرسول
فيكون  ؛شخصية فحسبلا بصفة  ،نفسه قد وجه الخطاب إليه بوصفه رسولا  

ويكون من العام، كالخطاب الموجه  ،فهو خطاب للأمة ،خطابا  لرسول الأمة
لرئيس الدولة هو موجه للدولة كلها، والخطاب الموجه لأمير الولاية هو موجه 
للولاية. فالصفة التي عليها المخاطب تجعل الخطاب من صيغ العموم وليس 

 ؛إنه يكون خاصا  بذلك الشخصخاصا . بخلاف ما لو وجه لشخص معين ف
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ولذلك جاء خطاب الرسول في بعض الأحيان بلفظ الجمع قال تعالى:       

                   ولم يقل طلقت، وجاء ما يدل على أن ما وجه له
 فقد قال الله تعالى:  ،من خطاب إنما هو موجه إلى الأمة        

                                              
ا  ـأن ما كان خاص ،هـوالدليل أيضا  على أن خطاب الرسول خطاب لأمت

 كقوله تعالى:   ،اب قد بين أنه خاص بالرسولـطـول من الخـبالرس      

               :إلى قوله                
 الى: ــوكقوله تع                       فلو لم يكن الخطاب

 ا.لما احتيج إلى بيان التخصيص به هن ،بل خاصا  به ،المطلق له خطابا  لأمته
 

 لأحد من أمته خطاب لأمته خطاب النبي 

فهو  ،كل خطاب خاطب به الرسول أحدا  من أمته خطاب لجميع أمته
عام إلا أن يرد ما يدل على تخصيصه بذلك الشخص. والدليل على هذا قول 

 الله تعالى:                     وقوله: «
» :أخرجه النسائي من طريق جابر، وقوله  «

. وقد أجمع الصحابة على أخرجه أحمد من طريق أبي ذر« 
على آحاد الأمة. فمن  رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي 
ى ماعز، ورجوعهم في المفوضة ذلك رجوعهم في حد الزن إلى ما حكم به عل

 ه ضرب الجزية على المجوس إلى ضربإلى قصة بروع بنت واشق، ورجوعهم في
  الجزية على مجوس هجر. وأيضا  فإن ما كان من خطاب خاص بالشخص

من ذلك  ،فإن الرسول قد بينه أنه خاص بذلك الشخص ،المخاطب من أمته
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رواه  «: »بجذعةلأبي بردة في التضحية   قوله
»وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف في الصلاة راكضا :  ،مسلم

كما روى   ،وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده ،أخرجه البخاري «
لى . ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إالبخاري

 التنصيص بالتخصيص.
 

  الخطاب الوارد على لسان الرسول

 ف عمومه  يدخل الرسول

 : تعالى بقوله ورود الخطاب على لسان الرسول       

     ،           ،             يدخل الرسول في
ولم يكن الرسول مأمورا  في أوله بأمر الأمة به،   وكل خطاب ورد مطلقا   عمومه.

لأن هذه الصيغ عامة لكل إنسان، وكل  ؛فهو داخل فيه ،كهذه الآيات
سيد الناس والمؤمنين والعباد، والنبوة غير مخرجة له  مؤمن، وكل عبد، والنبي 

فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات، ولأن  ،عن إطلاق هذه الأءاء عليه
حابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله، فإنهم كانوا يسألونه: ــل كان إذا أمر الصو ـالرس

 ،ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك ؟ما بالك لم تفعله
خ، ـخ الحج إلى العمرة ولم يفسـأنه أمر الصحابة بفس وذلك كما روي عنه 

ه في ولعليهم ما فهموه من دخ ولم ينكر «خـخ ولم تفسـأمرتنا بالفس»الوا له: ـفق
ذكره  «»بل عدل إلى الاعتذار، وهو قوله:  ،ذلك الأمر

». وروي عنه أنه قال: الآمدي في الإحكام
 .أخرجه أحمد «
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  ،قــــد اخــــتص بأحكــــام لم تشــــاركه فيهــــا الأمــــة أن الرســــول  صــــحيح
كوجـــوب ركعـــتي الفجـــر، والضـــحى، والأضـــحى، وتحـــريم الزكـــاة عليـــه، وأبـــيح لـــه 

غـير أن هـذا لا  ،ونحو ذلك من الخصائص ،النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود
وغـــير موجـــب لخروجـــه عـــن  ،يـــدل علـــى انفـــراده عـــن الأمـــة بالأحكـــام التكليفيـــة

كـل واحـد   ،والمـرأة ،والمسـافر ،والمـريض ،عمومات الخطاب. ألا ترى أن الحـائض
ومــع ذلــك لم يخــرج بــذلك عــن  ،مــنهم قــد اخــتص بأحكــام لا يشــاركه غــيره فيهــا

وعليـه فــإن اختصـاص الرسـول بـبعض الأحكــام  ؛الـدخول في عمومـات الخطـاب
 لا يخرجه عن عمومات الخطاب.

 
 الخصوص

صوص والتخصيص بمعنى واحد، والتخصيص هو إخراج بعض ما الخ
أي في  ،يتناوله اللفظ، وهو إنما يقع في الخطاب الذي يتصور فيه معنى الشمول

ولذلك يقال له تخصيص العموم، ولا يقع التخصيص في أي خطاب  ؛العموم
»لأبي برده:  لا يتصور فيه معنى الشمول. فقوله 

صرف اللفظ  التخصيص لأن ؛التخصيص فيه تصوري لا ،رواه مسلم «
عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا 

 كقوله  العامة  وقوع ذلك في الأوامر  الصرف. والدليل على جواز التخصيص 
 تعالى:                الذمة. وقوله  أهل  ذلك  من أخرج   وقد  
  تعالى:                          سرق  من ذلك من وأخرج

 وقوله تعالى:  .لخا... أو سرق من غير حرز ،دون النصاب        

                          من ذلك الزاني المحصن فإنه  وأخرج
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           يرجم. وقوله تعالى: 
ثير من النصوص جاءت عامة ــذا كــوهك .افر والقاتلــرج منه الكــوأخ

 وخصصت، وهذا دليل على أن التخصيص جائز وواقع في الكتاب والسنة.
 

 تخصيص العموم أدلة

فالمتصل  .وقد يكون منفصلا   ،الدال على التخصيص قد يكون متصلا  
وأما  .بل يكون متعلقا  باللفظ الذي ذكر فيه العام ،ما لا يستقل بنفسه
ن الدال على التخصيص إوهو ما يستقل بنفسه. أي  ،المنفصل فهو عكسه

صيصه  متصلة بالعام الذي يجري تخ ،يكون أداة من أدوات التخصيص
وهذا هو التخصيص المتصل، ويكون نصا  آخر منفصلا  عن  ،كالاستثناء مثلا  

مثل تخصيص الجلد بالزاني غير المحصن بنص آخر وهو رجم  ،النص العام
الاستثناء،  :الرسول للزاني المحصن. والتخصيص المتصل أربعة أنواع هي

 والشرط، والصفة، والغاية.
 

 التخصيص بالاستثناء

أو إحدى أخواتها مما  «إلا»لاستثناء هو إخراج ما بعد التخصيص با
 «حاشا»و «خلا»و «سوى»و «غير»و «إلا»قبلها، وأدوات الاستثناء هي: 

 ونحوه، وأم الباب «لا يكون»و «ليس»و «ما خلا»و «عدا ما»و «عدا»و
 . وشرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا  بالمستثنى منه«إلا»في هذه الصيغ 
وهو ما لا يعد  ،أو في حكم المتصل ،تخلل فاصل بينهما حقيقة من غير
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وإن تخلل بينهما فاصل  ،به آتيا  به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا   المتكلم
عن  ىلا يعتبر الاستثناء. وأما ما يرو النفس. فإذا حصل فاصل بينهما  بانقطاع

كمن   ،ابن عباس من قوله بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمن شهرا  
فإنه ينقضه  ،لم يحنث بيمينه إن شاء الله، بعد شهر :حلف على شيء ثم قال

» : ما روي عن النبي
»وروي:  أخرجه أحمد، «

ولو كان الاستثناء صحيحا  لأرشد إليه أخرجه النسائي. « 
 ؛لكونه طريقا  مخلصا  للحالف عند تأمل الخبر في البر وعدم الحنث النبي 

إنما يقصد التيسير والتسهيل، والاستثناء أيسر وأسهل من  لأن النبي 
 ل على عدم صحته، وأما ما روي عن النبي ير، فحيث لم يرشد إليه دفالتك

أخرجه أبو  «»أنه قال: 
هنا يحتمل أن يكون من السكوت الذي لا يخل  فإن سكوته  ،داود

أو ترك  ،أو شغل بأمر آخر ،بالاتصال، إذ لم يرو عنه أنه قطع الحديث
 ،ثم قال إن شاء الله ،وإنما روي أنه سكت ،حتى يقال وجد الفاصل ،المجلس

 .الاتصالمما يدل على أنه من السكوت الذي لا يقطع 
 

 التخصيص بالشرط

هــو مــا يلــزم مــن نفيــه نفــي أمــر مــا علــى وجــه لا  بمعنــاه الأصــولي الشــرط
شــرط هــو مــا يلــزم يكــون ســببا  لوجــوده ولا داخــلا  في الســبب، وبعبــارة أخــرى ال

مـــن عدمـــه العـــدم ولا يلـــزم مـــن وجـــوده وجـــود، كالوضـــوء هـــو شـــرط في صـــحة 
ولكــن لا يلــزم مــن وجــوده  ،الصــلاة فيلــزم مــن عــدم وجــوده عــدم وجــود الصــلاة
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 وجود الصلاة، فهو ليس سببا  لوجودها ولا داخلا  في السبب.
 فإنهــا تخــرج منــه مــا ،الكــلام اللغــوي إذا دخلــت صــيغة مــن صــيغ الشــرطو 

 :الكـلام مـا لـولاه لـدخل فيـه كقولـكن الشـرط يخـرج مـن إلولاها لبقـي فيـه، أي 

 .
 «إن»هــي: إن لم يفتحــوا الحصــن. وأمــا صــيغ الشــرط فكثــيرة، و  كلهــم  وأخــرجهم
وأم هــذه  «مــا إذ»و «أينمــا»و «حيثمــا»و «مهمــا»و «مــن»و «إذا»الخفيفــة و

أءـاء، مـن أدوات الشـرط لأنهـا حـرف ومـا عـداها  ؛الشـرطية «إن»الصيغ كلهـا 
تسـتعمل في  «إن»ولأن إنما هو الحـرف،  لأءاء الشرطوالأصل في إفادة المعاني 

لشــرط في هــذه الصــيغ . وشــرط صــحة ابخــلاف أءــاء الشــرط جميــع صــيغ الشــرط
ويجــوز تقديمــه  ،أن يكــون متصــلا  بالمشــروط حقيقــة مــن غــير تخلــل فاصــل بينهمــا

 على المشروط وتأخيره عنه ولكن مع بقاء الاتصال.
 

 التخصيص بالصفة

إذا اقــــترن العــــام بصــــفة فإنــــه يخصصــــه بهــــا ويخــــرج منــــه مــــا عــــداها كقــــول 
فـإن أخرجـه أحمـد. « » :الرسول 

ولكن اقترانه  ،قوله سائمة صفة اقترنت بالعام وهو لفظ إبل فيشمل جميع الإبل
وهــي المعلوفــة، فهــو يــدل  ،خــرج منــه غــير الســائمةأ ،وهــي لفــظ ســائمة ،بالصــفة

وشرط صـحة التخصـيص  ،فالصفة خصصت العام .على أنه لا زكاة في المعلوفة
 أو في حكم المتصلة. ،أن تكون متصلة بالموصوف بالصفة
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 التخصيص بالغاية

، فإذا دخلت أي منهما على «حتى»و «إلى»وصيغ الغاية لفظان هما: 
الكلام العام أخرجت منه ما بعدها، فلا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا  لما 

 قبلها، كقوله تعالى:                    فحكم الليل الذي بعد 

     :مخالف لما قبلها، وقوله تعالى                      

        فحكم المرافق الذي بعد     وهكذا.  مخالف لما قبلها ...
 فخصصت الحكم بما قبل     .وأخرجت منه ما بعدها 

 
 المنفصلةالتخصيص بالأدلة 

لأن العـام الـذي  ؛التخصيص بالأدلة المنفصلة إنما يكون بالأدلة السمعية
 .يخصــص إنمــا هــو لفــظ جــاء بــه الــدليل الســمعي، فــلا يخصصــه إلا دليــل ءعــي

والقيــاس الــذي علتــه  ،وإجمــاع الصــحابة ،والســنة ،والأدلــة الســمعية هــي الكتــاب
ن أدلــة ـلــة الأربعــة لا يعتــبر مــة. ومــا عــدا هــذه الأدـنـــاب والسـتـــن الكـوذة مـــمأخــ
 والدليل على ذلك: ،يص. ولا يجوز تخصيص العموم بالدليل العقليـصـالتخ

ن التخصــيص إخــراج بعــض مــا تناولــه اللفــظ عنــه، ودلالــة اللفــظ إأولا : 
على المعـنى إنمـا فيهـا مـراد المـتكلم مـن معـنى اللفـظ لغـة وشـرعا ، أي ممـا دل عليـه 

ل للعقل في ذلك. فإذا جاء العقل واستثنى مـن ذلـك اللفظ لغة وشرعا ، ولا دخ
فإنـه يكـون قـد أخـرج معـاني اللفـظ عـن  ،المعنى الذي دل عليه اللفظ معنى آخـر

لأن دلالـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه إنمـــا  ؛وهـــو غـــير صـــحيح ،مـــدلولها اللغـــوي بالعقـــل
 ترجع إلى اللغة، وليس للعقل، فلا يصح أن يكون العقل مخصصا .

يص بيـــان وهـــو تشـــريع، والـــنص الشـــرعي قـــد جـــاء بـــه ن التخصـــإثانيـــا: 
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فلا يبيّنه إلا شيء جاء به الـوحي، فـإن تـرك للعقـل أن يبـين مـا جـاء بـه  ،الوحي
 ؛وهـو لا يجـوز ،الوحي على غير ما دلت عليه اللغـة فقـد جعـل للعقـل أن يشـرع

لــذلك لا بــد أن يكــون البيــان والمبــين ممــا جــاء بــه  ؛لأن الشــرع إنمــا هــو لله تعــالى
فـلا يصـح أن يكـون  ؛الوحي، ولا يصح أن يكون العقل مبيّنا  لما جاء به الـوحي

 مخصصا .
لأنه صرف الحكم عن  ،ن التخصيص بمثابة النسخ لجزء من العامإثالثا : 

 الى: ـع مكانه حكما  آخر، كقوله تعــووض ،فأبطله في البعض ،العموم   

                                فإنه حكم للمحصن وغير
وجعل له حكما  آخر وهو  ،المحصن، وجاء التخصيص وأبطله في المحصن

الرجم، والنسخ لا يصح أن يكون بالعقل، وإلا لجاز لكل عقل أن يبطل أي 
 فكذلك التخصيص لا يجوز أن يكون بالعقل. ،حكم شرعي
 الى: ـا قوله تعـوأم                            

     وهما غير مرادين من العموم، وأن  ،وكون الصبي والمجنون من الناس
فكان مخصصا  لعموم الآية، فإن هذا لا  ،العقل دل على امتناع تكليفهما

أن الصبي يصلح حجة على أن العقل يصح أن يكون دليلا  مخصصا ، وذلك 
بدليل دخولهما  ،فلا يمتنع تكليفهما ،والمجنون لا يمتنع خطاب الشارع لهما

 .ووجوب الزكاة في مالهما ،وقيم المتلفات ،تحت الخطاب بأروش الجنايات
« »وإنما خصص بحديث:  ،صص بالعقليخوعموم الآية لم 

»لحديث: الصبي والمجنون والنائم. ولفظ ا
فلم  أخرجه أبو داود، «

 يقع التخصيص بالعقل.
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  وأما ما احتج به بعضهم من قوله تعالى:          
  وقوله:           لغة كل شيء  هوأنه متناول بعموم لفظ

 ؛ولا هي مقدورة له ،وليس خالقا  لها ،مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة
واستحالة كونه مقدورا  بضرورة العقل،  ،لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته
ة العقل عن عموم اللفظ، وبذلك كان فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرور 

 ؛العقل مخصصا  لعموم الآيات، أما هذا الاحتجاج بمثل هذه الآيات فغير وارد
لأن هذه الآيات متعلقة بالعقائد وليس بالأحكام الشرعية، والعقائد يستدل 

 ؛ويستدل عليها بالشرع، والاعتقاد بالشرع أساسا  دليله العقل ،عليها بالعقل
فيصح أن يكون دليلا  على  ،ن يكون العقل دليلا  على العقائدولهذا يصح أ
ويصح أن يكون مخصصا  في العقائد. أما الأحكام الشرعية فإنها  ،فهم الآيات

 ؛فلا يصح أن يكون دليلها إلا ءعيا   ،خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد
أي مما  ،فلا بد أن يكون دليلها آتيا  من الشارع ،لأنها هي خطاب الشارع

فهو كذلك  ،لأنه هو أيضا  حكم شرعي ؛جاء به الوحي، وكذلك مخصصها
أي مما جاء به الوحي،  ،فلا بد أن يكون آتيا  من الشارع ،خطاب الشارع

لأنه لم يأت من  ؛ولهذا لا يصح أن يكون العقل مخصصا  للحكم الشرعي
الأحكام الشارع وليس هو مما جاء به الوحي، وعليه لا ترد الآيات على 

 لأنها خاصة بالعقائد. ؛الشرعية
 

 تخصيص الكتاب بالكتاب

لأن كلا  منهما جاء به الوحي لفظا   ؛يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
فيصح أن يكون أحدهما مخصصا  للآخر، ولأنه وقع التخصيص فعلا   ،ومعنى
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 فمن ذلك قوله تعالى:  ،في القرآن بالقرآن                 

        :فإن هذه الآية وردت مخصصة لقوله تعالى          

                                       :ومن ذلك قوله تعالى
                                فإن هذه الآية وردت
 الى: ـصة لقوله تعـمخص                     فكون ،

دليل على جواز تخصيص الكتاب  ،التخصيص للكتاب بالكتاب قد وقع فعلا  
 بالكتاب. وأما قوله تعالى:                 فإنه  ،خطابا  للرسول

 ليس فيه ما يمنع من كونه مبينا  للكتاب بالكتاب، إذ الكل وارد على لسانه
. ا  نفذكره الآية المخصصة يكون بيان  منه، ويجب حمل وصفه بكونه مبي

 مأكان الوارد على لسانه الكتاب أسواء  على أن البيان وارد على لسانه، 
 ة عموم قوله تعالى: لما فيه من موافق ،السنة                   

        فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبيّنا  لكل ما هو من الكتاب
 لكونه شيئا .
 

 تخصيص الكتاب بالسنة

لأن   ؛يجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء أكانت متواترة أم خبر آحاد
فيكون ما جاء به الوحي قد خصص بما جاء به  كلا  منهما جاء به الوحي،

فيصح أن يكون أحدهما مخصصا  للآخر، ولأنه وقع التخصيص فعلا   ،الوحي
 في القرآن بالسنة فمن ذلك قوله تعالى:               

              قد خصص بقوله: «»  أخرجه ابن
 وقوله تعالى:  ماجه.                         
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 ،رضوان الله عليهم ،وأيضا  فإن الصحابة .ماعزا   قد خصص برجمه 
وا قوله صقد انعقد إجماعهم على جواز تخصيص الكتاب بالسنة. فقد خص

 تعالى:                   بما رواه أبو هريرة عن النبي  من
وا صوخص أخرجه مسلم. «»قوله: 

 قوله تعالى:                  الآية بقوله: «
» :أخرجه أبو داود، وبقوله « 
» : وبما رواه أبو بكر من قوله ،أخرجه أحمد «
 وا قوله تعالى: ص، وخصأخرجه البخاري ومسلم «    

       عنه   روي بما وا قوله صأنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين، وخص
 تعالى:              بقوله: «» 

 وا قوله تعالى: ص، وخصرواه ابن حبان والطبراني في الأوسط      

         بما روي عنه  :أنه قال عن مجوس هجر«
ولم يوجد لما فعلوه  ،إلى غير ذلك من الصور المتعددة ،أخرجه مالك «
 وعليه فإن تخصيص الكتاب بالسنة جائز شرعا . ؛فكان ذلك إجماعا   ،منكر

 
 الصحابة عتخصيص الكتاب بإجما

فإذا أجمع الصحابة على  ،يإن إجماع الصحابة يكشف عن دليل شرع
فرووا  ،أن هذا الحكم حكم شرعي فإن ذلك يعني أن لهم دليلا  على ذلك

ولذلك كان إجماعهم كاشفا  عن  ؛فكانت كرواية الدليل ،الحكم ولم يرووا الدليل
أو سكت  ،أو رأوه فعله ،أن هناك دليلا  شرعيا ، أي أنهم ءعوا رسول الله قاله

وما  .ولذلك يعامل معاملة السنة فيؤخذ بالرواية ؛لسنةعنه، فيكون من قبيل ا
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دام الأمر كذلك فإنه يجوز تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة. وقد وقع 
 حق في تعالى فمن ذلك قوله ،التخصيص فعلا  في القرآن بإجماع الصحابة

  القاذفين:                بإجماع الصحابة على  خصص قد
 ؛وتنصيف حد القذف على العبد. والوقوع دليل الجواز ،صيصه بالأحرارتخ

 فدل على أن تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة جائز شرعا .
 

 تخصيص الكتاب بالقياس

إن القيــاس المعتــبر هــو القيــاس الــذي علتــه قــد ورد بهــا الشــرع، أي الــذي 
ن علتـــه قـــد وإجمـــاع الصـــحابة، ومـــا لم تكـــ ،والســـنة ،علتـــه مـــأخوذة مـــن الكتـــاب

ومـا دام القيـاس قـد وردت علتـه في  ،وردت في الشرع فإنـه لا يعتـبر دلـيلا  شـرعيا  
 ،أو إجمــاع الصــحابة، وكــان التخصــيص جــائزا  في الكتـــاب ،أو الســنة ،الكتــاب
فيكـــون تخصـــيص الكتـــاب بالقيـــاس الـــذي علتـــه قـــد  ؛وإجمـــاع الصـــحابة ،والســـنة

لمــا مــر مــن أدلــة جــواز  ؛ة جــائزا  أو إجمــاع الصــحاب ،أو الســنة ،وردت في الكتــاب
وعليـه يجـوز تخصـيص  ؛وبإجمـاع الصـحابة ،وبالسـنة ،تخصيص الكتاب بالكتـاب

 الكتاب بالقياس الذي علته قد ورد بها الشرع.
 

 تخصيص السنة بالكتاب

لأن كلا  منهما جاء به  ؛يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
فيصح أن  ،جاء به الوحي فيكون ما جاء به الوحي قد خصص بما ،الوحي

يكون أحدهما مخصصا  للآخر، وأنه وإن كان القرآن قد جاء به الوحي لفظا  
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فإن التخصيص متعلق بالمعنى  ؛والسنة قد جاء بها الوحي معنى فقط ،ومعنى
 ،فإن المعنى وحي من الله ،فلا يؤثر كون لفظ السنة من الرسول ؛وليس باللفظ

 فإن الله تعالى يقول:  وأيضا   .فيصح أن يكون مخصصا            

                  ولا شك أن سنة رسول الله ؛من الأشياء 
والمخصص  ،فيصح أن يكون القرآن تبيان  للسنة ،فكانت داخلة تحت العموم

ول ن الله تعالى يقإفجاز أن يكون القرآن مخصصا  للسنة، وقد يقال  ؛مبين
 للرسول:                   فجعل النبي لنـز مبينّا  للكتاب الم، 

وهذا يدل على أن التخصيص إنما يكون من الرسول  ،وذلك إنما يكون بسنته
والجواب على ذلك أنه لا يلزم من وصف  .أي بالسنة لا بالقرآن ،لا من الله

أنه يمتنع أن يبين السنة بما يرد على لسانه  ،زل إليهـأنبكونه مبينا  لما  النبي 
فيجوز  ،والقرآن منـزل من الله تعالى ،لة من الله تعالىنـز لأن السنة م ؛من القرآن

وعليه يجوز أن تخصص  ؛زل إليه من القرآنـزل إليه من السنة بما أنـأن يبين ما أن
 السنة بالقرآن.

وإن كان على أحد، تيك منا لا يأ هأن»وقد ورد في صلح الحديبية 
عام في الرجل والمرأة، أي  «أحد»و أخرجه البخاري. «إلينا إلا رددته ،دينك

سواء  ،أوجبت إعادة كل من يأتي من قريش ن السنة هنا بإقرار الرسول إ
 زل الله سبحانه في كتابه: ـأكان رجلا  أم امرأة، ثم أن             

                                          

                               فخَصّص الكتابُ السنة
 بإعادة الرجال فقط دون النساء.
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 تخصيص السنة بالسنة

لأن   ؛ســواء أكانــت متــواترة أم خــبر آحــاد ،لســنةويجــوز تخصــيص الســنة با
فيصـح أن يكـون أحـدهما مخصصـا  للآخـر،  ،كلا  منهما قد جاء به الوحي معنى

قــال:  ولأنـه وقـع التخصــيص فعـلا  في الســنة بالسـنة، فمـن ذلــك أن الرسـول 
» :فخصـص بقولـه  أخرجـه أحمـد، «»

 لُّ تَِـ لاَ : »ومـن ذلـك قولـه  أخرجـه أحمـد. «
ــ ــلِ  ةُ قَ دَ الصَّ ــ لاَ وَ  ،نِّ  غَ ــذِ لِ  لاَ : »قــد خصــص بقولــه  أخرجــه أحمــد، «يّ  وِ سَــ ة  رَّ ي مِ

 از  غـَ وْ ، أَ م  ارِ غـَ وْ ، أَ هِ الـِا بَِ اهَ رَ ت ـَاشْـ ل  جُ رَ  وْ ا، أَ هَ ي ـْلَ عَ  ل  امِ عَ : لِ ة  سَ مْ لخَِ  لاَّ إِ  ،نِّ  غَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ  لُّ تَِ 
 .أخرجه أحمد «نِّ  غَ ا لِ هَ ن ـْى مِ دَ هْ أَ فَ  اهَ ن ـْمِ  هِ يْ لَ عَ  قَ دِّ صُ تُ  ين  كِ سْ مِ  وْ ، أَ اللَِّّ  يلِ بِ  سَ فِ 

 
 الصحابة وبالقياس عتخصيص السنة بإجما

فلمـــا ســـبق مـــن جـــواز تخصـــيص  ،أمـــا تخصـــيص الســـنة بإجمـــاع الصـــحابة
فــــإن مــــا جــــاز أن  ،فتخصــــيص الســــنة كــــذلك جــــائز ،بةالقــــرآن بإجمــــاع الصــــحا

يخصـــص القـــرآن جـــاز أن يخصـــص الســـنة، ولأن إجمـــاع الصـــحابة يكشـــف عـــن 
فيصـــح أن يخصـــص مـــا جـــاء بـــه الـــوحي، وأمـــا  ،دليـــل فهـــو ممـــا جـــاء بـــه الـــوحي

يص ـصــفيكـون التخ ،أو بالسـنة ،فلأن علته إما أن تكون واردة بالقرآن ؛القياس
ز، وإن  ـائــــو جـوهـــ ،رآن تخصيصـــا  للســـنة بالقـــرآنـبالقـــه إن كانـــت علتـــه وردت ـبـــ

فــإن التخصــيص بــه حينئــذ يكــون تخصيصــا  للســنة  ،كانــت علتــه وردت بالســنة
 من هنا جاز تخصيص السنة بالقياس.وهو جائز كذلك، و  ،بالسنة
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 تخصيص المنطوق بالمفهوم

 أم ،يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، سواء أكان من قبيل مفهـوم الموافقـة
فــــإذا  ،والعــــام حجــــة ،لأن المفهــــوم حجــــة كمــــا مــــر ؛مــــن قبيــــل مفهــــوم المخالفــــة

ولا يلزم إهمال الدليل الأول. ومثالـه قولـه عليـه  ،تعارضا وجب تخصيص العام به
رواه  «»الصلاة والسـلام: 
فإنــه يــدل بمنطوقــه علــى أن المــاء لا ينجســه عنــد عــدم التغــير  ير،الطــبراني في الكبــ

 ،ســـواء أكـــان قلتـــين أم لا، فـــإن منطـــوق الحـــديث شـــامل الكثـــير والقليـــل ،شـــيء
أخرجـه  «»: والجاري والراكد، وقوله 

يــــل يــــنجس وإن لم يتغــــير، فيكــــون يــــدل بمفهومــــه علــــى أن المــــاء القل الــــدارقطني.
: »مفهوم الحديث الثاني مخصصا  لمنطوق الحديث الأول. ومثالـه قولـه 

فـإن منطوقـه يـدل علـى  أخرجـه أحمـد، «
»: وقولــه  ،وجــوب الزكــاة في الغــنم كلهــا لأنــه عــام

 ،يدل بمفهومه علـى أن الغـنم المعلوفـة لا زكـاة فيهـا ،أخرجه البخاري «
بإخــراج معلوفــة  ،فيكــون الحــديث الثــاني مخصصــا  لعمــوم منطــوق الحــديث الأول

 الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه.
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 المطلق والمقيد
مـــا دل المطلـــق هـــو اللفـــظ الـــدال علـــى مـــدلول شـــائع في جنســـه، والمقيـــد 

وكذلك يطلق المقيد على اللفظ الدال على  ،على مدلول معين مثل زيد وعمرو
فلفـظ دينـار  ،وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة مثل دينار عراقي وجنيـه مصـري

 ،ولكنه بالنسبة للدينار مطلقـا   ،عراقي مطلق في جنسه فيشمل كل دينار عراقي
د، فهـو مطلـق مـن وجـه ومقيـد مـن هـو مقيـ ،من غير بيـان كونـه عراقيـا  أو أردنيـا  

فإنهــا وإن شــاعت بــين الرقبــات المؤمنــات فهــي مطلــق  ،ومثــل رقبــة مؤمنــة .وجــه
فكـان مطلقـا  مـن  ،ولكنها بالنسبة لمطلق رقبة هو مقيـد ،فيشمل كل رقبة مؤمنة

ن هـــذا النـــوع الثـــاني مـــن المقيـــد هـــو مـــا أخـــرج عـــن إوجـــه ومقيـــدا  مـــن وجـــه. أي 
 ،إخراج لفظ الدينار المطلق بصفة زائدة وهي عراقيشائع في جنسه بوجه ما، ك

 وكإخراج لفظ رقبة المطلق بصفة زائدة وهي مؤمنة.
 وإذا ورد نص مطلق كقوله تعالى:                   

                    قوله وورد نفس النص مقيدا  في آية أخرى ك
 تعالى:                               فإن  ،فإنه ينظر فيه

لأن كلا  منهما حكم يختلف  ؛اختلف حكمهما فلا يحمل المطلق على المقيد
فإن اتحد سببهما يحمل المطلق على  ،وإن لم يختلف حكمهما ينظر ،عن الآخر

«  »ثم قال: « » ظهار:كما لو قال في ال  ،المقيد
وإنما حمل  ،فإنه تحمل الرقبة في النص الأول على النص الثاني بأنها مسلمة

لأن من عمل بالمقيد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن  ؛المطلق على المقيد هنا
ولى. فكان الجمع هو الواجب والأ ،بالعمل بدلالة المقيد عمل بالمطلق لم يفه 
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كقوله تعالى في كفارة   ،وإن اختلف سببهما لا يحمل المطلق على المقيد
 الظهار:                                       

 وقوله تعالى في القتل الخطأ:                          
وعتق الرقبة في قتل المؤمن خطأ جاء  ،فعتق الرقبة في كفارة الظهار جاء مطلقا  

ولذلك لا  ؛وكل منهما كان سبب العتق فيه غير الآخر ،مقيدا  بأنها مؤمنة
لأن اختلاف الموضوع في سبب العتق كاختلاف  ؛يحمل المطلق على المقيد

كذلك لا يحمل   ،قيد إذا اختلف الحكمالحكم، فكما لا يحمل المطلق على الم
إذا اختلف الموضوع في السبب، فأمر الله في موضوع الظهار بعتق رقبة جاءت 

وأمر الله في موضوع قتل المؤمن خطأ  فيه الرقبة مطلقة فتبقى على إطلاقها،
فلا تشمل جميع  ،فتقيد بذلك الموضوع ولا تتعداه ،جاءت فيه الرقبة مقيدة

ما  ،يل على أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيدوالدل .الكفارات
 لقا  قال تعالى: ـوم في اليمين فإنه ورد مطـورد في الص            

        ومها متتابعات أو متفرقات، ــلقا  ولم يذكر هل يصــفهنا ورد مط
 ا  قال تعالى: وورد الصوم في كفارة الظهار متتابع            

فلو كان المطلق يحمل على المقيد لحمل الصوم في كفارة اليمين على الصوم في  
ولهذا فإن الذين قالوا بالتتابع في صوم اليمين لم  ؛كفارة الظهار ولا قائل بذلك
بن مسعود: اكعب و وإنما حملوه على قراءة أبي بن   ،يحملوه على كفارة الظهار

 ،الآحاد أخبارلة منـزلة على اعتبار أن قراءة الآحاد منـزّ  (ثلاثة أيام متتابعات)
لأن خبر الآحاد  ؛صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام، مع أن هذا أيضا  خطأ

والسنة تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه، أما قراءة الآحاد  ،من السنة
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لأنه لا يعتبر من القرآن إلا  ؛من القرآن أي لا تعتبر ،فليست من القرآن
كما لا تصلح   ،ولذلك لا تصلح هذه القراءة لتقييد مطلق الكتاب ؛المتواتر

لتخصيص عمومه. ومن هذا يتبين أن اختلاف السبب كاختلاف الحكم لا 
فكما لا يحمل صوم كفارة اليمين على صوم   ،يحمل فيه المطلق على المقيد

فإذا  ؛يحمل عتق كفارة الظهار على عتق كفارة القتل كذلك لا  ،كفارة الظهار
ن ما يجري بين العموم إل المطلق على المقيد. هذا و ـمـاختلف السبب لا يح

فالعموم يقابله  .لأنهما من باب واحد ؛ق والمقيدـلـوالخصوص يجري بين المط
 .ويجري فيه التقييد ،والمطلق يقابله المقيد .ويجري فيه التخصيص ،الخصوص

والسنة تقيد  .وبالقياس ،وبإجماع الصحابة ،وبالسنة ،فالكتاب يقيد بالكتاب
وكل ما يحصل في العموم  .وبالقياس ،وبإجماع الصحابة ،وبالسنة ،بالكتاب

 والخصوص يحصل في المطلق والمقيد.
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 المجمل
بل يفهم  ،المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء معين

تضح دلالته، والمراد تولا مزية لأمر على آخر، أو هو ما لا  ،منه أكثر من أمر
ما له دلالة وهي غير واضحة. وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك، إما بين 

  :كالعين للذهب والشمس، والمختار للفاعل والمفعول. أو ضدين  :مختلفين
 الى: ـوقد يكون في لفظ مركب كقوله تع .كالقرء للطهر والحيض     

                    فإن هذه مترددة بين الزوج والولي. وقد يكون
كل ما علمه الفقيه فهو  بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك:  

فإن الضمير في هو متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقيه.  ،كما علمه
الشرع عما وضع له في اللغة  فاللفظ في عر  يكون ذلك بسبب إخراجوقد 

 عند القائلين بذلك قبل بيانه لنا، كقوله:            ،     

    ،                       فإنه يكون
لأنه  ؛لمراد منه بعينه من الأفعال المخصوصةمجملا  لعدم إشعار اللفظ بما هو ا

 مجمل بالنسبة إلى الوجوب.
وضـــــوح دلالـــــة اللفـــــظ هـــــو عـــــدم وضـــــوحها حســـــب  والمـــــراد مـــــن عـــــدم

ــــــة اللغــــــة عليهــــــا ــــــاللفظ  .وإمــــــا بالعــــــرف ،وإمــــــا بالشــــــرع ،إمــــــا بالوضــــــع ،دلال ف
ــــد الإطــــلاق شــــيء معــــين ــــذي لا يفهــــم منــــه عن  ،بــــل يفهــــم أكثــــر مــــن أمــــر ،ال

ــــــة لأمــــــر ع ــــــى آخــــــرولا مزي ــــــة بالوضــــــع ،ل ــــــة العربي أو  ،إنمــــــا هــــــو بالنســــــبة لدلال
أو العـــــــرف. أمـــــــا مـــــــا يفهـــــــم منـــــــه شـــــــيء معـــــــين وضـــــــعا  أو شـــــــرعا  أو  ،الشـــــــرع
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عرفـــــا  فـــــلا يعتـــــبر مـــــن المجمـــــل، أي مـــــا تتضـــــح دلالتـــــه حســـــب اللغـــــة أو الشـــــرع 
وعلــــــى هــــــذا فــــــإن التحليــــــل والتحــــــريم  ؛أو العــــــرف فإنــــــه لا يعتــــــبر مــــــن المجمــــــل

 تعــــالى:  كقولــــه    عيــــانين إلى الأـافـــــضـالم                  ،
                  لا إجمـــــال فيـــــه، فـــــإن كـــــل مـــــن اطلـــــع علـــــى عــــــرف

ـــــل  ،ومـــــارس ألفـــــاظ العـــــرب ،أهـــــل اللغـــــة ـــــادر إلى فهمـــــه عنـــــد قـــــول القائ لا يتب
 ىوحرمــــــت عليــــــك النســــــاء، ســــــوّ  ،لغــــــيره: حرمــــــت عليــــــك الطعــــــام والشــــــراب

تحــــــــــريم الأكــــــــــل والشــــــــــرب مــــــــــن الطعــــــــــام والشــــــــــراب، وتحــــــــــريم وطء النســــــــــاء. 
أو  ،إمــــــا بالوضــــــع ،والأصــــــل في كــــــل مــــــا يتبــــــادر إلى الفهــــــم أن يكــــــون حقيقــــــة

بعـــــــــرف الاســـــــــتعمال، والمـــــــــراد فهـــــــــم المطلـــــــــع علـــــــــى اللغـــــــــة الممـــــــــارس لألفـــــــــاظ 
فهـــــــو دال علـــــــى أمـــــــر  ،وعليـــــــه يكـــــــون معـــــــنى حرمـــــــت هنـــــــا واضـــــــحا   ؛العـــــــرب

ـــــــه تعـــــــالى: معـــــــين. وأيضـــــــا  فـــــــإن   قول              ،ـــــــه لا إجمـــــــال في
ــــــرأس ــــــع ال ــــــا للإلصــــــاق، وهــــــو لا يقضــــــي بوجــــــوب مســــــح جمي ــــــاء هن ــــــإن الب  ،ف

لا يســـــــــتوجب شمـــــــــول الـــــــــبرص لجميـــــــــع  ،بـــــــــه بـــــــــرص أو بـــــــــه داء :إن قولـــــــــكو 
لا  ،وكــــــــــذلك امســــــــــح برأســــــــــك .وشمــــــــــول الــــــــــداء لجميــــــــــع جســــــــــمه ،جســــــــــمه

ن اســـــــــتعمال العـــــــــرب جـــــــــار وأيضـــــــــا  فـــــــــإ .يســـــــــتوجب المســـــــــح لجميـــــــــع الـــــــــرأس
ولهـــــذا  ؛باقتضـــــاء إلصـــــاق المســـــح فقـــــط مـــــع قطـــــع النظـــــر عـــــن الكـــــل والـــــبعض

امســـــح يـــــدك بالمنـــــديل، لا يفهـــــم منـــــه أحـــــد مـــــن  :فإنـــــه إذا قـــــال القائـــــل لغـــــيره
أهـــــل اللغـــــة أنـــــه وجـــــب عليـــــه إلصـــــاق يـــــده بجميـــــع المنـــــديل، بـــــل بالمنـــــديل، إن 

» :شـــــاء بكلـــــه وإن شـــــاء ببعضـــــه. وكـــــذلك لا إجمـــــال في قولـــــه 
»وقولــه:  أخرجــه ابــن ماجــه،« 
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 «» :أخرجـــه الـــدار قطـــني، وقولــه  «
 «» :أخرجـــه أبـــو عوانـــة، وقولـــه 
ّ  » :أخرجـــه ابـــن ماجـــه، وقولـــه  ّّ» 

ذلــــك لأن هــــذا كلــــه مــــن قبيــــل دلالــــة الاقتضــــاء، فدلالتــــه  ؛أخرجــــه الــــدارقطني
ـــــة الألفـــــاظ لغـــــة  واضـــــحة حســـــب وضـــــع اللغـــــة، إذ دلالـــــة الاقتضـــــاء مـــــن دلال

 فلا يكون من المجمل.  ،بالوضع
اتضـــــــــحت دلالتـــــــــه بإحـــــــــدى دلالات اللغـــــــــة،  والحاصـــــــــل أن كـــــــــل مـــــــــا

ـــــى المجـــــاز، أو  ،أو شـــــرعا   ،أو عرفـــــا   ،وضـــــعا   ـــــبر مـــــن المجمـــــل، فيحمـــــل عل لا يعت
ــــــة اللفــــــظ أو  ،أو مــــــن دلالات المعــــــنى ،يفهــــــم مــــــن قرينــــــة، أو يؤخــــــذ مــــــن دلال

ــــــه الإجمــــــال،  ــــــه ينفــــــى عن ــــــك في أي لفــــــظ فإن ــــــك، ومــــــا دام يمكــــــن ذل غــــــير ذل
ــــةويحصــــر مــــدلول المجمــــل باللفــــظ الــــذي لــــ ولكــــن دلالتــــه غــــير واضــــحة  ،ه دلال

 مثل:           .فإنه مجمل يحتاج إلى بيان 



 269 

 البيان والمبين
البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، أو هو 

ولذلك عرفه بعضهم بأنه الدليل. فقوله  ؛العلم أو الظن الحاصل من الدليل
 تعالى:          وما روي عنه  ،مجمل  أنه عرف الصلاة بفعله

 .بيان لهذا المجمل ،أخرجه البخاري «»حيث قال: 
 وقوله تعالى:           في أحاديث رسول الله  وما ورد ،مجمل 

 :قد قال رسول الله حول زكاة الأصناف التي تزكى، هو بيان للمجمل، ف
«

أخرجه مسلم، والكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي « 
فريضة الصدقة هذه » الله عنه لأنس رضي الله عنه عندما وجهه إلى البحرين

. ثم بيّن زكاة .لمين والتي أمر الله بها رسولهعلى المس التي فرض رسول الله 
»أخرجه البخاري وما جاء من حديث مسروق  «الإبل

 َّ
. وما جاء في حديث أبي بردة عن أبي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم« 

»موسى ومعاذ رضي الله عنهم 

فإن  عليهو  ؛مجمللل بيانكل هذا  أخرجه الحاكم وصححه.« 
ا كان من ن المجمل. وأما المبين فقد يطلق ويراد به م ـّالبيان هو الدليل الذي بي
وقد يراد به ما كان محتاجا  إلى البيان،  ،بنفسه عن بيان الخطاب المبتدأ المستغني

وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه، والعام بعد 
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التخصيص، والمطلق بعد التقييد، والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي 
 إلى غير ذلك. ،قصد منه

كون فعلا  من الرسول، ومثال وي ،والبيان يكون قولا  من الله والرسول
 البيان من الله تعالى قوله تعالى:          إلى آخر الآيات فإنه

 بيان لقوله تعالى:                     ومثال البيان قولا  من
»ما أخرجه البيهقي:  الرسول 

. فإنه بيان لت ضرب من الشعير كما في القاموسوالسُّ  «
أنه  ما روي عنه  فعلا  من الرسول  لآيات فرض الزكاة. ومثال البيان

أخرجه  «»عرف الصلاة والحج بفعله حيث قال: 
فعله للصلاة بيان  فإن  ،أخرجه أحمد «»، البخاري

 لقوله تعالى:             له تعالى: وفعله للحج بيان لقو     

                         . 
أي اجتمــــع الفعــــل  ،وإذا حصــــل البيــــان بقــــول مــــن الرســــول وبفعــــل منــــه

فــــإن توافــــق في الدلالــــة علــــى حكــــم واحــــد  ،فإنــــه ينظــــر فيــــه ،والقــــول في البيــــان
 ،لحصـــول المقصـــود بـــه ،عـــلا  ف مســـواء أكـــان قـــولا  أ ،فالســـابق منهمـــا هـــو البيـــان

أنـه بعـد  كمـا روي عنـه   ،والثاني تأكيـد. وإن اختلفـا في الدلالـة علـى الحكـم
 وروي عنـه « »آية الحج قـال: 

فإذا لم يعلـم تقـدم  ،أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين، ففي هذه الحال ينظر
فإنـه  ،هـل كـان القـول أولا  أو الفعـل ،دهما، بأن جهل أيهما كـان قبـل الآخـرأح
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بخـــلاف فعـــل  ،وذلـــك لأن القـــول يـــدل بنفســـه علـــى كونـــه بيـــان   ؛يؤخـــذ بالقـــول
لأنــه إنمــا يعلــم كــون  ؛الرســول فإنــه لا يــدل بنفســه علــى كونــه بيــان  بــل بالواســطة

لــم ذلــك بالضــرورة مــن أن يع :الفعــل بيــان  للمجمــل بأحــد أمــور ثلاثــة: أحــدها
البيـان  قصده، أي لا يتم كونه بيان  دون اقتران العلم الضـروري بقصـد النـبي 

وثالثهـــا: أن يـــذكر  .: أن يقـــول الرســـول هـــذا الفعـــل بيـــان للمجمـــلثانيهـــابـــه. و 
ولا  ،ثم يفعـل فعـلا  يصـلح أن يكـون بيـان  لـه ،المجمل وقت الحاجة إلى العمـل بـه

 ،ل لا يكــون بيــان  بذاتــهـعـــأن ذلــك الفعــل بيــان لــه. فالففــيعلم  ،يفعــل شــيئا  آخــر
فيقـدر كونـه هـو المتقـدم، ويحمـل  ،يؤخـذ بالقـول ولهـذا ؛والقول يكون بيان  بذاتـه

 ،الفعل على أن الطواف الثاني مندوب. وأما إن علم تقـدم أحـدهما علـى الآخـر
عـــل النـــبي وف ،فـــإن كـــان القـــول متقـــدما  فـــالطواف الثـــاني غـــير واجـــب ،فإنـــه ينظـــر

فإن القول يكـون  ،يجب أن يحمل على كونه مندوبا ، وإن كان المتقدم هو الفعل
نســخا  لوجــوب الطــواف الثــاني الــذي دل عليــه الفعــل، أو يحمــل فعــل الرســول 

 على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته.
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 الناسخ والمنسوخ
ق، قال عليه النسخ هو إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاح

أخرجه  «»الصلاة والسلام: 
. أو هو خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب الحاكم

وأن يكون الدليل الدال  ،شرعي سابق، ولا بد أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا  
شرعيا  متراخيا  عن الخطاب المنسوخ حكمه، وأن لا يكون على ارتفاع الحكم 

فإذا استكمل الحكم هذه الشروط  ،الخطاب المرفوع حكمه مقيدا  بوقت معين
جاز أن يقع فيه النسخ. فالنسخ هو تبديل الحكم السابق بحكم لاحق، 

 فالتبديل في اللغة هو النسخ. قال تعالى:             
ومعناه أن يزول  ،وأهل التفسير فسروا التبديل بالنسخ فسمي النسخ تبديلا  

أي ينتهي الحكم السابق فيخلفه حكم لاحق. هذا هو  ،الشيء فيخلفه غيره
معنى النسخ، وأما الناسخ فإنه قد يطلق على الله تعالى فيقال نسخ فهو نسخ 

 ومنه قوله تعالى:             :وقوله تعالى        

       وقد يطلق على الآية أنها نسخة فيقال: آية السيف نسخت كذا
فهي نسخة، وكذلك على كل طريق يعرف به نسخ الحكم من خبر الرسول 
وفعله وتقريره، وعلى الحكم فيقال وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم 

فلان نسخ  :، ويطلق على المعتقد لنسخ الحكم فيقالعاشوراء فهو نسخ
القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك. وأما المنسوخ فهو الحكم المرتفع أي الحكم 

وحكم  كحكم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي   ،المبطل والمنتهي
 ،عنها زوجها م التربص حولا  كاملا  عن المتوفىوحك ،الوصية للوالدين والأقربين

 غير ذلك. إلى
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خ الكتاب، وإجماع الصحابة، ووقوع النسخ ـواز النسـوالدليل على ج
 بالفعل.

 أما الكتاب فقد قال الله تعالى:                    

                                  ال تعالى: ـوق   

                                              

                                              

                       :قال القرطبي في تفسير قوله تعالى
        :زول هذه الآية أن اليهود لما حسدوا المسلمين ـسبب ن»الآية

ن محمدا  يأمر أصحابه إوطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا  ،في التوجه للكعبة
فلهذا يناقض بعضه  ؛إلا من عندهبشيء ثم ينهاهم، فما كان هذا القرآن 

 زل: ـبعضا  فأن                   زل: ـوأن         

      الكشاف في تفسير قوله تعالى:   في الزمخشري  . وقال «الآيات
              :والله تعالى  ،ختبديل الآية مكان الآية هو النس»الآيات

فيثبت  ،والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد ،ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح
  :تعالى وهذا معنى قوله ،خ ما يشاء بحكمتهـما يشاء وينس      

                     » :وللمفسرين في تفسير آية .         

     :ويؤيد ذلك آية النحل ،ن النسخ هنا يعني التبديلأحدهما أطريقان، 
 وهي قوله تعالى:                   أي إذا جعلنا آية بدلا

فإننا نجعل هذا البدل خيرا  من المبدل منه أو مثله، وهذا الطريق  ،من آية
يرية مسلطة على الآية، ولا خيرية في الآيات بين لأنه يجعل الخ ؛ضعيف
وإنما الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا  ،بعضها
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ن البعض يكون أخف من البعض فيما يرجع إلى إمن حيث  ،والموضوعة علينا
ن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض الآخر، فحكم ثبات إتحمل المشقة، أو 

فكان الحكم الناسخ وهو الثبات لاثنين  ،لم لكافرين أخف من ثباته لعشرةالمس
أخف من الحكم المنسوخ وهو الثبات لعشرة، وحكم صوم رمضان أشد من 

 ،فالخيرية ليست في الآيات نفسها .حكم صوم يوم عاشوراء ولكنه أجزل ثوابا  
تكون خيرية وقد  ،وقد تكون خيرية تخفيف ،وإنما في الأحكام التي جاءت بها

 ثواب.
وهذا القول هو  ،ن المراد نسخ حكم الآية لا نسخ تلاوتهاأ ثانيهما

المختار للجمهور وعليه المعول، ويؤيده أن جميع آيات القرآن ثبتت بالدليل 
القطعي، وما لم تثبت الآية بالدليل القطعي لا تعتبر من القرآن، ولم يثبت 

وما ورد من دليل ظني على  ،القرآنبالدليل القطعي نسخ تلاوة آية من آيات 
لأن القطعي لا ينسخ بالظني،  ؛وجود نسخ التلاوة لا قيمة له في اعتبار النسخ

ولم يرد دليل قطعي على نسخ التلاوة  ، مثله أو فوقه،ولا ينسخ إلا بالقطعي
 وهذا يؤيد أن المراد نسخ الحكم لا نسخ التلاوة. 
 م على أن شريعة محمد وأما إجماع الصحابة فقد انعقد إجماعه

نسخة لجميع الشرائع السابقة، وانعقد إجماعهم على نسخ وجوب التوجه إلى 
قبال الكعبة، وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية ـتـبيت المقدس باس

المواريث، وعلى نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب تقديم 
وب التربص حولا  كاملا  عن المتوفى ووج الصدقة بين يدي مناجاة النبي 

ذا ـإلى غير ذلك من الأحكام. وه ،عنها زوجها، ووجوب ثبات الواحد للعشرة
ع الصحابة على نسخه فيكون إجماعهم منعقدا  على النسخ، وهو ـجمأكله قد 
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 دليل شرعي على النسخ.
فإن ما أجمع الصحابة عليه من حوادث وقع  ،وأما وقوع النسخ بالفعل

   خ فيها دليل على وقوعه، فبالنسبة لنسخ القبلة قال تعالى: النس

                                                  

        فقد روى البخاري ومسلم أنه  صلى إلى بيت المقدس ستة
  فنـزلت آية:  ،ثم أخذ يتشوف إلى تحويل القبلة إلى الكعبة ،ا  عشر شهر 

     وجعل  ،نسخ المقدس   لبيت  القبلة  استقبال حكم   الآية، فيكون
مكانه استقبال القبلة إلى الكعبة. وبالنسبة للوصية للوالدين والأقربين قال 

 تعالى:                                       

                              أي فرض عليكم يا معشر
أن  ،إن كان ماله كثيرا   ،المؤمنين إذا حضر أحدكم أسباب الموت وعلاماته

لمال. وهذا حكم شرعي وهو الوصية توصوا للوالدين والأقربين بشيء من هذا ا
فإن آية المواريث  ،للوالدين والأقربين، وقد نسخت هذه الآية بآية المواريث

وبينت نصيب الوالدين والأقربين من مال الميت، أي  ،زلت بعدها بالاتفاقـن
فالحكم الذي فرض في آية  ،بينت حكم الوالدين والأقربين في مال الميت

ولذلك صار الحكم عدم جواز الوصية  ؛لذي قبلهالمواريث نسخ الحكم ا
جمع الصحابة على وجود أللوالدين والأقربين، وهكذا جميع الأحكام التي 

فمن ذلك قوله  .وهناك أحكام أخرى أيضا  وقع النسخ فيها .النسخ فيها
: «» ومن  .اكمأخرجه الح

»أنه قال في شارب الخمر:  ذلك أنه روي عن النبي 
فنسخ ذلك بما روي عنه أنه حمل إليه من شربها الرابعة أخرجه أحمد، « 
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فلم يقتله. ومن ذلك أن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت 
 قال تعالى:  ،والتعنيف حدا  للزن                       

                                              

                                                

                                        
وبالرجم بالحجارة في  ،فنسخ ذلك بالجلد والتغريب عن الوطن في حق البكر

 قال تعالى:  ،حق الثيب                                

       وقال  :للأعرابي الذي سأله أن يقضي له بكتاب الله«
وعن عبادة بن الصامت قال:  أخرجه البخاري، «

» :قال رسول الله 
»وعن جابر بن عبد الله قال:  .أخرجه مسلم «

» إلى غير  ،أخرجه مسلم
 ،ل، وهذا دليل على وجود النسخذلك من الأحكام التي وقع فيها النسخ بالفع

فهو دليل على  ،ودليل على الوجود ،فإن الوقوع بالفعل دليل على الجواز
أما القرآن  .وهما محل النسخ ،النسخ ولا كلام. والنسخ يقع في القرآن والسنة

وإجماع  ،ودليله ما مر من الكتاب ،ع فعلا  ـو واقـوه ،فإنه يجوز نسخه حكما  
 .سخ بالفعلووقوع الن ،الصحابة

ولم يثبت وقوعه بالدليل  ،وغير جائز ،وأما نسخ القرآن تلاوة فممنوع
هو أن الآية التي ثبت بها جواز النسخ  ،القطعي، والدليل على عدم الجواز

 تقول:                 والقرآن كله خير من غير تفاوت فيه، فلو
لما  ،وكتابة أخرى بدلها ،ية إزالتها عن اللوح المحفوظكان المراد من نسخ الآ
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وأيضا  فإن القرآن  .فمعناه إذن ليس الآية وإنما حكمها ،تحقق وصف الخيرية
زوله وحفظه وكتابته بطريق التواتر، والإيمان به على هذا الوجه ـقد ثبت ن

ذا لم وهي لا تؤخذ إلا من الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، وه ،عقيدة
فلا يجوز  ؛يحصل إذ لم يأت دليل قطعي يدل على جواز نسخ القرآن تلاوة

نسخه تلاوة. وأما عدم وقوع نسخ القرآن تلاوة فدليله أنه لم يأت دليل قطعي 
روي عن يثبت أن آية من آياته الثابتة بالدليل القطعي قد نسخت، وأما ما 

» يقول: زيد بن ثابت قال: ءعت رسول الله 


»وما روت عائشة أنها قالت:  أخرجه أحمد،« 
 أخرجه مسلم.« 

فصيام ثلاثة أيام »بن كعب وابن مسعود أنهما قرءا:  وما روي عن أبي
إلى غير  ،وما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة «متتابعات
نها أخبار لأ ؛فكلها أخبار آحاد لا تقوم الحجة فيها على نسخ القطعي ،ذلك
ولا ينسخه إلا القطعي، فلا بد أن يثبت  ،والقطعي لا ينسخ بالظني ،ظنية

ثم يثبت أيضا   ،زلت حتى يعتقد أنها من القرآنـبالدليل القطعي أن هذه الآية ن
وهذا ما لم يقع قط، وعليه فإن نسخ القرآن  ،بالدليل القطعي أنها نسخت

 تلاوة غير واقع.
 ؛فلا يرد موضوع نسخها تلاوة ،عبدين بها تلاوةوأما السنة فإننا غير مت

فالنسخ بالنسبة لها غير  ،لأن التلاوة من حيث هي بالنسبة لها غير موجودة
 :وواقع والدليل على ذلك قول الرسول  ،وارد، وأما نسخها حكما  فجائز

وصوم الحاكم.  أخرجه« »
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 خ بصوم رمضان في قوله تعالى: ـفنس ،نةـوراء كان واجبا  بالسـعاش   

                ووجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا  بالسنة
 فنسخ بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى:  ،المتواترة          

             والوقوع دليل  ،وهذا يدل على أن النسخ في السنة واقع
 فدل كذلك على أنه جائز. ؛الجواز

أما  .ويجوز نسخ حكم الخطاب إلى بدل ويجوز نسخه لا إلى بدل
كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى   ،نسخه إلى بدل فكثير

وأما  .وغير ذلك ،شهر رمضانالكعبة، ونسخ صوم أيام معدودات بصوم 
فإن الله قد نسخ حكم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة  ،نسخه لا إلى بدل

من غير بدل، ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في الليل من غير  النبي 
 بدل، إلى غير ذلك، ووقوع النسخ لا إلى بدل دليل جوازه.

 
 نسخ القرآن

 وجوب العلم به ووجوب لتساويهما في ؛يجوز نسخ القرآن بالقرآن
فجاز  ،ولأن كلا  من الناسخ والمنسوخ جاء به الوحي لفظا  ومعنى ،العمل به

نسخ القرآن بالقرآن. ومن ذلك نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد أربعة اشهر 
 وعشرا ، ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بقوله:    

 د للعشرة بثبوت الواحد للاثنين بقوله تعالى: الآية ونسخ ثبوت الواح    

         والوقوع في الشرع  .وهذا دليل على وقوع النسخ في القرآن
وهذا لا  ،ن النسخ إبطال الحكمإأدل الدلائل على الجواز الشرعي. ولا يقال 



 279 

  يجوز في حق القرآن لقوله تعالى:                       

       لا يقال ذلك لأنه لا يجوز  ؛فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان
أما بعض أحكامه فيجوز.  ،فلا يصح أن ينسخ القرآن كله ،إبطال القرآن كله

ولا يأتيه من بعد ما يبطله،  ،ن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب ما يبطلهإأي 
نه لا يجوز إبطال الآيات إوإنما تنسخ بعض أحكامه، ثم  ،نسخ كلهفالقرآن لا ي

أي نسخ  ،نفسها بنسخ تلاوتها، أما إبطال ما جاءت به من أحكام بإزالتها
وأيضا  فإن الآية لا تقول لا  .فيجوز كما ثبت وقوع ذلك فعلا   ،أحكام منها
 ،بطال والباطلوهناك فرق بين الإ .وإنما تقول لا يأتيه الباطل ،يأتيه الإبطال

وأما الباطل فهو ضد الحق. فالقرآن ينسخ بالقرآن  ،فالإبطال هو نسخ الحكم
 من غير شك. 

 ؛وهو غير واقع. أما عدم جوازه ،وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز
 فلأن الله تعالى قال:                                  
  والرفع غير البيان، وقال ،والناسخ رافع وليس بمبين ،فوصف النبي بكونه مبينا  

 تعالى:                                 فإنه يدل على
ن إلا وذلك لا يكو  ،أن الآتي بالخير أو المثل هو الله تعالى لرجوع الضمير إليه

 قال:  ولهذا  ؛القرآن هو إذا كان الناسخ                       

     فلا  ،فأشعر أن الآتي بالخير أو المثل هو المختص بكمال القدرة
نه وإن كانت السنة حاصلة إو لأن الآتي بها هو الرسول.  ؛يكون النسخ بالسنة

  رآن بقوله تعالى: بالوحي كالق                     

     وهي غير متلوة فلا نتعبد بتلاوتها،  ،ولكنها حاصلة بالوحي معنى
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 وهو متلو ونتعبد بتلاوته، وقال تعالى:  ،والقرآن حاصل لفظا  ومعنى  

                فأخبر أنه إنما يبدل الآية بالآية لا بالسنة، وقال
 تعالى:                                        

                                          وهو
دليل على أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن. ويدل على ذلك أن المشركين عند 

 تبديل الآية مكان آية قالوا:         :فأزال الله تعالى وهمهم بقوله
                           وذلك يدل على أن التبديل لا
 زله روح القدس وهو القرآن: ـون إلا بما نيك             

والحاصل هو أنه وإن كان كل من القرآن والسنة قد جاء به الوحي، ولكن 
ولا يقال قال الله إلا في الحديث  ،فيقال قال رسول الله ،السنة تنسب للرسول

والقرآن جاء لفظا   ،معنى من اللهوالسنة جاءت  .فلا تنسب إلى الله ،القدسي
وهذا كله يجعل  .والقرآن يتعبد به تلاوة ،والسنة لا يتعبد بها تلاوة .ومعنى

ن نص آيتي النسخ يدل على أن الناسخ للآية هو إثم  .القرآن لا ينسخ بالسنة
 فالأولى تقول:  ،الآية                             
ولا يكون في  ،المثل لا يكون إلا في الآياتلأن  ؛يفهم منها أن الناسخ آيةف

 الأحاديث، والثانية تقول:                فإنه نص بأن
وهذا يعني أن الناسخ لا بد أن يكون  ،التبديل حاصل بوضع آية مكان آية

يكون الناسخ للقرآن إلا قرآن . فهذا كله دليل على أن القرآن لا آية، فلا 
  آحاد.برخ مسواء أكانت متواترة أ ،ينسخ بالسنة

فلأنه لم يرد حكم من الأحكام  ؛وأما عدم وقوع نسخ القرآن بالسنة
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 ،نسخا  لحكم من أحكام القرآن، أما الأحكام التي ادّعوا أنها نسخت بالسنة
ومنها ما هو تخصيص وليس بنسخ، فقد  ،سوخ بالقرآنفإن منها ما هو من

 ن الوصية للوالدين والأقربين الواردة في قوله تعالى: إقالوا:       

                                                      

  منسوخة بقوله : « » .والجواب على أخرجه أحمد
 وخة بآية الميراث: ـذلك أنها منس                 .الآيات

 ن جلد الزاني الوارد في قوله تعالى: إوقالوا                 

                نسخ بالرجم الثابت بالسنة، والجواب أن الجلد لم ينسخ
فهو  ،لمحصنوالرجم ل ،المحصنغير بل هو باق، وإنما جاء تخصيص الجلد ب

 هلأنه يصدق عليه أن ؛تخصيص وليس بنسخ، وتخصيص القرآن بالسنة جائز
 بيان فيندرج تحت قوله      رفع وليس ببيان. على فإنه  ،بخلاف النسخ
وحديث الرجم أخبار آحاد، فلو فرضنا « »أن هذين الحديثين: 

لأن القرآن  ؛فإنه لا يجوز أن ينسخ بخبر الآحاد ،جدلا  أن القرآن ينسخ بالسنة
لأن  ؛قطعي الثبوت، وخبر الآحاد ظني الثبوت، والقطعي لا ينسخ بالظني

وهذا أيضا  يؤيد أن  .ال حكم ثابت قطعا  بحكم ثابت ظنا  فلا يز  ،النسخ إبطال
ما جاءوا به من أمثلة على الوقوع غير صحيح. وما دام نسخ القرآن بالسنة لم 

لأنه ليس المراد  ؛وعدم الوقوع وحده كاف للدلالة على عدم الجواز ،يقع مطلقا  
ولا  ،لصحابةالجواز عقلا  بل الجواز شرعا . وكذلك لا ينسخ القرآن بإجماع ا

 على الصحابة أجمع وقد  الرسول زمن بعد حصللأن كلا  منهما  ؛بالقياس
 ولا مخالف في ذلك مطلقا . ،الرسول بعد النسخ منع
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 نسخ السنة

ولأن السنة  ،لتساويهما في وجوب العمل به ؛يجوز نسخ السنة بالقرآن
ذلك التوجه والقرآن جاء به الوحي لفظا  ومعنى، ومن  ،جاء بها الوحي معنى
 ،وليس في القرآن ما يدل عليه ،فإنه ثابت بالسنة المتواترة ،إلى بيت المقدس

 فنسخ بقوله تعالى:                       ومن ذلك أن
المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة، وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: 

            ونسخ  ،ومن ذلك صوم يوم عاشوراء كان واجبا  بالسنة
 بصوم رمضان في قوله تعالى:              ومن ذلك

وبهذا قال يوم الخندق  ،أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا  بالسنة
لحبسهم له  ؛أخرجه مسلم «»وقد أخر الصلاة: 

عن الصلاة، وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن، وهذا كله 
وبهذا يجوز  ،والوقوع دليل الجواز ،دليل أن نسخ السنة بالقرآن واقع بالفعل

 نسخ السنة بالقرآن.
بر الآحـــاد بخـــبر فيجـــوز أن ينســـخ خـــ ،وكـــذلك يجـــوز نســـخ الســـنة بالســـنة

فـلا ينسـخ المتـواتر  ،الآحاد وبالمتواتر، أما المتـواتر فـلا يجـوز أن ينسـخ إلا بالمتـواتر
ولأن  ،فلتســــاويهما في وجــــوب العمــــل بــــه ؛أمــــا نســــخ الســــنة بالســــنة .بالآحــــاد

والوقـوع دليـل  ،الناسخ والمنسوخ جاء بهما الـوحي معـنى، وقـد وقـع ذلـك بالفعـل
ـهَ ن ـَ دْ قـَ تُ نْـكُ » :الجواز، فمـن ذلـك قولـه   «اوهَـورُ زُ ف ـَ لاَ أَ  ،ورِ بـُقُ الْ  ةِ رَ ياَ زِ  نْ عَـ مْ كُ تُ يـْ

أنــه قــال في شــارب الخمــر:  ومــن ذلــك أنــه روي عــن النــبي  أخرجــه الحــاكم.
فنسـخ ذلـك بمـا روي عنـه أنـه حمـل  ،أخرجـه أحمـد «وهُ لُ ت ـُاق ـْفـَ ةِ عَ ابِ الرَّ  فِ  بَ رِ ا شَ ذَ إِ »

هــذا دليــل علــى أن نســخ الســنة بالســنة جــائز إليــه مــن شــربها الرابعــة فلــم يقتلــه. و 
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 ؛أمــا عــدم جــوازه .ولم يقــع ،فهــو واقــع. أمــا نســخ المتــواتر بخــبر الآحــاد فــلا يجــوز
أمـا خـبر الآحـاد  .ومنكـره كـافر إن كـان قطعـي الدلالـة ،فلأن المتـواتر مقطـوع بـه

 وأيضا  لم يقـع أن متـواترا   .ومنكره لا يكفر، والقطعي لا ينسخ بالظني ،فهو ظني
لأنـه لـيس المـراد  ؛وعدم الوقـوع دليـل علـى عـدم الجـواز شـرعا   ،نسخ بخبر الآحاد

ومــا دام لم  ،الجــواز العقلــي بــل المــراد الجــواز الشــرعي، والمــراد منــه معرفــة مــا نســخ
 وهذا لا يدخل في التشريعات. ،يقع يكون القول فيه من قبيل الفروض النظرية

 وأما ما أوردوه من قوله تعالى:                      

                     وأنها تقتضي حصر التحريم فيما  ،الآية
» وقد نسخ ذلك الحصر بما روي بالآحاد أن النبي  ،ذكر

، وأنه إذا ثبت أخرجه مسلم« عِ 
فنسخ السنة المتواترة من باب أولى، فإن الجواب عليه  ،نسخ الكتاب بالآحاد

لأن الآية إنما  ؛فلا ترد هذه الآية ،أنه قد ثبت أن القرآن لا ينسخ بالسنة
 خها آية لقول الله: ــتنس                   ضا  فإنه لا وأي

  لأن الآية تقول:  ؛يوجد نسخ هنا    ومعنى ذلك لا أجد في الوحي
وهذا لا يمنع أن ينـزل وحي آخر بعدها بتحريم  ،الحاصل غير المحرمات المذكورة

زل ـبل ن ،غيرها، فيكون النهي الذي جاء به الوحي بعد هذه الآية ليس نسخا  
  لأن:  ؛بعد الآية   د في المستقبل. ـدل على أنه لا يجـولا ي ،لحالل

 لأنه لا يوجد فيها نسخ. ؛وعليه لا ترد هذه الآية
لأن كـلا  مـن إجمـاع  ؛وأما نسخ السنة بإجماع الصحابة والقياس فلا يجـوز

وقــد انعقـــد إجمــاع الصـــحابة  ،الصــحابة والقيــاس حصـــل بعــد زمـــن الرســول 
 في ذلك مطلقا .ولا مخالف  على منع النسخ بعد الرسول 
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 علا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجما

لأن الإجمــاع حصــل  ؛الحكــم الثابــت بإجمــاع الصــحابة لا يجــوز أن ينســخ
 ،أو بإجمــاع ،الســنة وأ ،ونســخه إنمــا يكــون بــنص مــن الكتــاب بعــد الرســول 
فلأنــــه متقــــدم علــــى الإجمــــاع، إذ جميــــع  ؛أمــــا الــــنص .والكــــل باطــــل ،أو قيــــاس

لأنــــه إن لم  ؛والإجمــــاع لا ينعقــــد في زمنــــه  النــــبي النصــــوص متلقــــاة مــــن 
وإن وافقهم كان قوله هو الحجة، فثبت أن النص متقدم على  ،يوافقهم لم ينعقد

فلأنــه يســتحيل  ؛وأمــا الإجمــاع .لــه وحينئــذ يســتحيل أن يكــون نســخا   ،الإجمــاع
لأن  ؛إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطـأ ،انعقاده على خلاف إجماع آخر

لأن إجماع الصـحابة يكشـف عـن دليـل،  ؛الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ
لأنـه لا يعتـبر إجماعـا  لوقوعـه علـى خـلاف  ؛وإن كان عن دليل كـان الثـاني خطـأ

لأن القيــاس فـــرع  ؛فلأنــه لا يصـــح علــى خــلاف الإجمـــاع ؛وأمــا القيـــاس .الــدليل
خــــلاف  ،أو إجمــــاع الصــــحابة ،أو ســــنة ،فــــإذا جــــاء دليــــل مــــن كتــــاب ،لأصــــل
 ،تــرك القيــاس، ومــا دام القيــاس لا يصــح علــى خــلاف إجمــاع الصــحابة ،القيــاس

 فلا يجوز أن ينسخ إجماع الصحابة بالقياس.
 

 لا يجوز نسخ حكم القياس

وذلـك لأن القيـاس إذا كـان  ؛الحكم المستنبط بالقيـاس لا يجـوز أن ينسـخ
ونســـخ فـــلا  زال الأصـــلا وإذ الأصـــل، ببقـــاء باق فالقيـــاس ،أصـــل مـــن مســـتنبطا  
حكـم  رفـع يتصـور لا إذ مطلقـا ، بالقيـاس النسـخ يقع لا ولهذا ؛قياس هناك يكون
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القيــاس مــع بقــاء أصــله. فــإن القيــاس المعتــبر هــو القيــاس الــذي علتــه قــد ورد بهــا 
 فيكون الأصل قـد ثبتـت ،أو ورد بها إجماع الصحابة ،أو سنة ،النص من كتاب

فإنــه يقــع بالفــرع لا بالأصــل،  ،لنســخالــثلاث، فــإذا وقــع ا هــذه مــن بواحــد علتــه
ل لم يحصـل نسـخ للقيـاس مـا دام الأصـل باقيـا ، وإذا ــفإذا وقع بالفرع وبقي الأص

فــلا يكــون  ،فإنــه أساســا  لم يوجــد قيــاس مــا دام الأصــل قــد نســخ ،وقــع بالأصــل
خ، عــلاوة علـــى أن نســـخ الأصـــل لـــيس نســـخا  ـــــنـــه نسإهنــاك قيـــاس حـــتى يقـــال 

أو إجمـــــاع  ،أو الســـــنة ،نســـــخ لحكـــــم ثبـــــت بالكتـــــاببـــــل هـــــو  ،لحكـــــم القيـــــاس
ت مـــن القيـــاس، وعليـــه لا يقـــع النســـخ في حكـــم القيـــاس ـوهـــذه ليســـ ،الصـــحابة
 مطلقا .
 

 طريق معرفة الناسخ من المنسوخ

وإلا فلا  ،الدليل الناسخ لا بد أن تقوم حجة شرعية على أنه نسخ
ني أن أحدهما نسخ يعتبر نسخا ، وليس مجرد ظهور التعارض بين الدليلين يع

إذ قد يمكن الجمع بينهما فلا يكون هناك أي تعارض. والنسخ هو  ،الآخر
 ،والجمع بين الدليلين أولى من النسخ والتعطيل ،إبطال الحكم وتعطيل النص

نة  ـّوما كان خلاف الأصل لا بد من بي فإن الإهمال والنسخ خلاف الأصل،
وعلى ذلك فإن إبطال الحكم السابق  فإن لم تقم حجة عليه فلا عبرة له. ،عليه

يتوقف على وجود حجة دالة على أنه منسوخ، وهذه الحجة إما أن ينص 
اللاحق على أنه نسخ للسابق لفظا  أو دلالة، وإما أن يكون بين النصين 
تعارض لا يمكن التوفيق بينهما فيه. أما نص اللاحق على أنه نسخ للسابق 
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» :قول الرسول  فقد وردت أحكام في ذلك، منها
فهذا قد بين النص أنه نسخ ما كان  أخرجه الحاكم. «

 :من تحريم زيارة القبور، ومنها ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
«» 

ولكن  ،فهذا يدل على أن شارب الخمر إذا شرب الرابعة يقتل ،أخرجه أحمد
»قال:  ذلك نسخ بما روي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي 

قال الشافعي والقتل منسوخ بهذا  أخرجه أبو داود. «
وأخرج البزار من طريق جابر حديث قبيصة بن ذؤيب. الحديث وغيره يعني 

رَ ثَلاثً  فأََمَرَ بِضَرْبِهِ فَـلَمَّا كَانَ فِ أُتَِ بِالنـُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخمَْ ... »بلفظ: 
وقد ورد  «لِلْقَتْلِ الرَّابِعَةِ أُتَِ بِهِ قَدْ شَرِبَ فأََمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَكَانَ ذَلِكَ نَسِخ ا 

على أن قتل شارب الخمر في الرابعة قد نسخ.  في حديث الزهري السابق نص
وليس من كلام  ،من نص الحديث ه أبو داودأخرج «»فإن قوله: 
» قال: فهو كما جاء في رواية أخرى عن جابر عن النبي  ،الصحابي



مذي، أخرجه التر  «
من الحديث. « »وكذلك كلمة:  ،من الحديث« »فكلمة: 
ولكنها تعارض قول  ،لا تنص على أن القتل نسخ« »فرواية: 
»ولكن رواية:  أخرجه أحمد. «»الرسول: 
إذ معنى رفع: نسخ. ومن الأحكام  ،تنص على نسخ القتل في الرابعة« 

 التي نص اللاحق على أنه نسخ للسابق دلالة قوله تعالى:           
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                             فإن هذه الآية تدل على
ول إن وجدت، ولكن ذلك قد نسخ بقوله تعالى: ـتحتيم الصدقة بين يدي الرس

                                            

                                        فهذه الآية قد
ورد فيها ما يدل على أن تحتيم تقديم الصدقات بين النجوى إن وجدت قد 

ح بالرفع. وينبغي أن يعلم أن النص على النسخ لا بد أن رفع من غير تصري
ولذلك ليس من الطرق الصحيحة  ؛أو يفهم من النص ،يكون في نفس النص
أو كان  ،كان الحكم كذا ثم نسخ أو رفع  :يقول الصحابي نفي معرفة النسخ أ
 ؛فإن ذلك لا قيمة له ،أو ما شاكل ذلك مما يدل على النسخ ،ذلك من قبل

 ،ا قال ذلك عن اجتهاد، فمثلا  روى البخاري بسنده عن ابن عمرلأنه ربم
 آية:  عن   سأله  لأعرابي قال   أنه ،عنهما الله   رضي      

           :«إنما كان هذا من قبل  ،من كنـزها فلم يؤد زكاتها فويل له
فهذا الخبر لا قيمة له في  «طهرا  للأموالزلت جعلها الله ـفلما ن ،أن تنـزل الزكاة

ولا تعتبر فيه آية الزكاة نسخة لآية  ،النسخ، فهذا لا يعتبر دليلا  على النسخ
فلا يكون دليلا  على النسخ. وكذلك ليس من  ؛لأنه اجتهاد للصحابي ؛الكنـز

كان الحكم كذا ثم   :الطرق الصحيحة في معرفة النسخ أن يقول راوي الحديث
 ،والنسائي وأبو داود ،والترمذي ،فمثلا  روى الخمسة أحمد بن حنبلنسخ، 
»قال:  عن معاوية أن النبي  ،هوابن ماج

إنما كان  :قال الترمذي«. 
ثم نسخ بعد. فهذا لا يعتبر دليلا  على النسخ. وكذلك  ،في أول الأمر هذا
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ليس من الطرق الصحيحة أن يقول الصحابي في أحد المتواترين أنه كان قبل 
فالدلالة على النسخ لا بد أن  .لأنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الآحاد ؛الآخر

اها لا يعتبر حجة وما عد ،إما صراحة أو دلالة ،تكون نصا  من كتاب أو سنة
 على النسخ.

فإنه  ،وأما التعارض بين النصين من كل وجه ولا يمكن التوفيق بينهما
فإن كان أحدهما معلوما  والآخر مظنون ، أي أحدهما قطعي  ،ينظر فيهما

أو قطعي الثبوت ظني  ،والآخر ظني الثبوت والدلالة ،الثبوت قطعي الدلالة
واجب  ،أي العمل بالقطعي ،علوم واجبأو العكس، فالعمل بالم ،الدلالة

لكنه إن كان متأخرا  عن  ،جهل الحال في ذلك مأ ،تأخر مأ ،سواء تقدم
وإلا كان مع وجوب العمل به غير نسخ. وإن كان  ،المظنون كان نسخا  
فهو نسخ والمتقدم  ،وعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر ،معلومين أو مظنونين
أو بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم   ،خبالتاري يعرفمنسوخ، وذلك 

هذا في السنة الفلانية وهذا في السنة الفلانية، أو بغير ذلك مما يدل  :كقوله
سبق من الآخر فإنه لا أوإن جهل التاريخ ولم يعلم أيهما  .على التقدم والتأخر

وكل من ادعى أن حكما  ما  .لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر بالنسخ ؛نسخ
إما  :سوخ ولم يعلم التاريخ يرد بعدم معرفة التاريخ، والواجب في هذه الحالمن

 الوقف عن العمل بأحدهما، أو التخيير بينهما إن أمكن.
غير هذا  فإن ،بينهما الجمع تعذر مع المتعارضين النصين اقتران علم وإن

كل   المتعارضين منولا يقع مطلقا ، ومن هذا يتبين أن النصين  ،متصور الوقوع
 :اثنتين حالتين في إلا ذلك في النسخ وقوع يتصور لا التوفيق بينهما وجه مع تعذر
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 ؛وعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر ،مظنونين أو معلومين كان إذا ما إحداهما
والثانية إذا كان أحدهما معلوما  والآخر  .فالمتأخر نسخ والمتقدم منسوخ

وما عدا هاتين الحالتين لا يوجد  ،ظنونوكان المعلوم متأخرا  عن الم ،مظنون  
 نسخ مطلقا .

هذا إن كان النصان المتعارضان متنافيين من كل وجه ويتعذر التوفيق 
وأما إن كان النصان المتعارضان متنافيين من كل وجه ولكن يمكن  ،بينهما

إذ  ،فإنه لا نسخ مطلقا   ،أو كان متنافيين من وجه دون وجه ،التوفيق بينهما
ويصرف أحدهما للوجه الذي لا يتعارض فيه مع الآخر، فمثلا   ،بينهمايوفق 
» :الحضرميوائل عن 

» :وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله  أخرجه مسلم، «
أخرجه أبو  «

التداوي بالمحرمات، وعن قتادة عن  فهذان الحديثان يدلان على تحريم داود.
» نس:أ

  ع
»وعن أنس:  أخرجه البخاري. «

»وفي رواية الترمذي: أخرجه مسلم.  «
 ِّ ّّ

فهذا التعارض  .وهذان الحديثان يدلان على إباحة التداوي بالمحرمات« 
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مل النهي في الحديثين الأولين على الكراهة. فيح ،يوفق فيه ما بين النصوص
» قال: ومثلا  عن علي 

وعن عامر بن  أخرجه أحمد. «
» ال:قعن أبيه عبد الله بن الزبير 

 
                             

فهذان  أحمد.جه أخر  «
 ب بن مالك:ـن بن كعـد الرحمـالحديثان يدلان على جواز قبول الهدية، وعن عب

«  
وهذا  الطبراني.أخرجه  «

هدية المشرك، فهذا التعارض يوفق فيه بين  قبولعلى تحريم  الحديث يدل
وقبولها في غير هذه  ،فيحمل رد الهدية على حالة التودد والموالاة ،النصوص

وهكذا سائر  .فله قبولها وله رفضها ،الحالة، أو يحمل على أن قبول الهدية مباح
 ،فيحمل أحدهما على معنى ،ل وجه يوفق بينهماالنصوص المتعارضة من ك

ويرفع التعارض. أما النصوص التي يكون  ،ويحمل الآخر على معنى آخر
فإنه ظاهر فيها صرف كل إلى الوجه الذي  ،التعارض فيها من وجه دون وجه

فإنه  ،أخرجه البخاري «: »ه، مثال ذلك قوله ييعن
وما أخرجه أحمد من طريق ابن وعام في النساء والرجال،  ،المبدل خاص في

 ،فهو عام في كل النساء« » عباس أن رسول الله 
إذا لم تباشر القتال، وليس عاما  في كل  ،وخاص في المرأة الكافرة الأصلية
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ا رأى امرأة لم ،لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء ؛الحوادث
 ؛أخرجه أحمد «»مقتولة: 

وبهذا لا يكون هناك تعارض بين  ،ولذلك يقتل المرتد سواء أكان رجلا  أم امرأة
 فيقتل ؛عام في كل شيء ،الحديثين. فحديث قتل المرتد خاص بحالة الارتداد
فلا  ،خاص في حالة الحرب ءالرجال والنساء، وحديث النهي عن قتل النسا

» :تقتل المرأة في تلك الحالة. ومثال ذلك أيضا  قوله 
فهو عام في  أخرجه ابن حبان، «

»والمساجد، وروى عقبة بن عامر قال:  ،والأحوال ،جميع الأوقات


فهو خاص بأوقات  ،مسلمأخرجه  «
: »عمر بن الخطابمعينة. وروى 

فهو خاص  البخاري. أخرجه «
فيحمل  ،بحالات معينة، وإذا تعارض الخاص مع العام حمل العام على الخاص

فلا يكون هناك  ؛حديث تحية المسجد على غير الأوقات الخمسة المكروهة
فإنها  ،تعارض بين النصين، وهكذا سائر النصوص المتعارضة من وجه دون وجه

 لتنافي بين النصوص.وبرفع ا ،تحمل على الوجه الذي جاءت بشأنه
ومن هذا يتبين أن مجرد ظهور التعارض بين النصوص لا يعني أن 

بل يمكن التوفيق بين النصوص التي يظهر أنها متعارضة.  ،أحدهما نسخ للآخر
يتبين أن  ،واستقراء ما يظهر أنها متعارضة ،ومن تدقيق النصوص الشرعية
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يكون بين النصين تناقض فالادعاء بأنه  .التناقض بين النصوص غير موجود
وما أورده بعض العلماء من نصوص توهم وجود  .ادعاء لم يقم عليه دليل

فإن نفس هذه النصوص صريح في عدم وجود التناقض  ،التناقض بينها
وبالجمع بينها، وليس فيه أي دلالة على النسخ، فمثال الآيات التي زعم أنها 

 منسوخة قوله تعالى:                 قيل أنها نسخت بآية
 وهي قوله تعالى:  ،السف                         

                                          

                                   فالآية
الأولى والآية الثانية ظاهر نصهما أنه لا تناقض فيه بينهما، فالأولى تعني حالة 
الصلح إذا كانت مصلحة الدعوة تقتضي ذلك كما حصل في صلح الحديبية، 

والجهاد والصلح حالتان  والثانية تقتضي الجهاد إذا كانت الدعوة تقتضي ذلك،
 لم ينسخ شيء منها. وقوله تعالى:  ،باقيتان، وأحكام كل منهما باقية   

                                         :نها إقيل
 نسخت بقوله تعالى:                                

فالآية الأولى دالة على الولاية وهي النصرة، والآية الثاني دالة على الأولوية في 
 ،لأن الأولى تقتضي النصرة ؛الميراث، فظاهر نصهما أنه لا تناقض بينهما

في  والثانية تقتضي الأولوية في الميراث، والولاية وهي النصرة غير الأولوية
 الميراث. وقوله تعالى:                      

  تعالى: بقوله نسخت أنها قيل                ر نص ـوظاه
له ما ة بتوبة الكافر بالله يغفر ـإذ الأولى خاص ،اقض بينهماـين أنه لا تنـالآيت

سلف من ذنوبه ولا دخل لها بالقتال، والثانية خاصة بقتال الكافرين حتى لا 
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تكون فتنة للمسلمين عن دينهم، والقتال حتى لا تكون فتنة غير غفران 
فإنه عند  ،وهكذا جميع النصوص التي أوردوها وزعموا أن بينها تناقضا   .الذنوب

أنه يكون بين النصين  الادعاءن وعليه فإ ؛التدقيق يتبين أنه لا تناقض بينهما
فالنصوص كلها يمكن التوفيق بين ما يظهر  ،تناقض ادعاء لا دليل عليه

التعارض فيه، ومن طبيعة النصوص التشريعية أن يبدو منها للرائي شيء من 
 ،ولا يصح فيها التجريد ولا التعميم ،التناقض، ذلك أن أحوال العمران مختلفة

ويعطى النص له  ،على حدة ،وكل أمر ،دثةوكل حا ،بل تؤخذ كل حالة
فإن  ،ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر لمجرد الاشتباه ،وحده

ثم  ،الأصل فيها هو الاختلاف، فيأتي النص لمعالجة الحالة أو الحادثة أو الأمر
 ،ولكن يوجد اشتباه بينهما ،يأتي نص آخر لحالة أو حادثة أو أمر غير الأول

مع أنهما جاءا لأمرين  ،ئذ عند الرأي التعارض بين النصينفيحصل حين
لا سيما وأن الإنسان من طبيعته التعميم  ،فيظن وجود التعارض ،مختلفين
وفي ظن أن أحد النصين  ،فيقع من هذا التعميم والتجريد في الخطأ ،والتجريد

مين والعلي ،ولكن الخبيرين بأحوال العمران وأنها مختلفة ،يتعارض مع الآخر
ويحملون   ،يدركون النصوص على حقيقتها ،والخبيرين بالوقائع ،بأصول التشريع

فيتبين حينئذ أنه لا تعارض. ولهذا فإنه لا يصح أن يزعم  ؛كل نص على معناه
بمجرد ظهور التعارض بين  ،وأن هذا النص نسخ ،أن هذا الحكم منسوخ

وى النسخ إلا إذا فإنه في الحقيقة لا تعارض بينهما، ولا تقبل دع ،نصين
أي لا بد أن يكون هناك من  ،وجدت حجة شرعية على أن هذا النص نسخ
وما لم توجد حجة شرعية فلا  ،الشرع ما يدل على أن هذا النص نسخ لذلك

 نسخ.
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 الدليل الثالث
 عالإجمـا

والتصميم الإجماع في اللغة يطلق باعتبارين: أحدهما العزم على الشيء 
بقوله تعالى: جمع فلان على كذا إذا عزم عليه، وإليه الإشارة أ :ومنه يقال ،عليه
              من لَ »وفي الحديث الموقوف على ابن عمر  ،أي اعزموا

أخرجه الترمذي، أي يعزم، وهو معنى « يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
ي أخرجه ابن الذ« لا صيام لمن لَ يفرضه من الليل»حديث الرسول 

أجمع القوم على   :والثاني الاتفاق، ومنه يقال ماجه، أي يعزم عليه من الليل.
أيا    ،على أمر من الأمور كذا إذا اتفقوا عليه، وعلى هذا فاتفاق كل طائفة

 يسمى إجماعا . ،كان هذا الأمر
وأما الإجماع في اصطلاح الأصـوليين فهـو الاتفـاق علـى حكـم واقعـة مـن 

ه حكــم شــرعي، ولكــن اختلــف فــيمن يكــون إجمــاعهم دلــيلا  شــرعيا . الوقــائع بأنــ
وبنـاء علــى ذلــك عرفـوه بأنــه عبــارة  ؛ن إجمــاع الأمــة دليـل شــرعيإ :فقـد قــال قـوم

أن إجمـاع  :عن اتفاق أمـة محمـد خاصـة علـى أمـر مـن الأمـور الدينيـة. وقـال قـوم
ارة عــن ن الإجمــاع عبــإوبنــاء علــى ذلــك قــالوا:  ؛أهــل الحــل والعقــد دليــل شــرعي

اتفاق أهل الحل والعقد من أمـة محمـد في عصـر مـن الأعصـار علـى حكـم واقعـة 
ن الإجمـــاع إن إجمـــاع المجتهــدين دليــل شــرعي، وقــالوا: إمــن الوقــائع. وقــال قــوم: 

ن اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني اجتهادي. وقـال ععبارة 
ن إجمــاع العــترة أي عــترة إ :وموقــال قــ .ن إجمــاع أهــل المدينــة دليــل شــرعيإ :قــوم

إجمــاع الخلفــاء الراشــدين دليــل شــرعي. وقــال  :وقــال قــوم .الرســول دليــل شــرعي
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فالإجمـاع الـذي يعتـبر دلـيلا   .إجماع الصحابة دليـل شـرعي. وهـذا هـو الحـق :قوم
وأمــا إجمــاع غــيرهم فــلا يكــون دلــيلا   ،شــرعيا  إنمــا هــو إجمــاع الصــحابة لــيس غــير

أن إجمــاع الصــحابة هــو الإجمــاع الــذي يعتــبر دلــيلا  شــرعيا   شــرعيا ، والــدليل علــى
 عدة أمور:
ال الله ـرآن فقد قــأما الق .ديثــنه ورد الثناء عليهم في القرآن والحإ: ولا  أ
 تعالى:                                            
 الى: وقال تع                              

                                               

                                      :وقال تعالى         

                                                

                                         

                                             

                                          

                  فعن أبي سعيد الخدري قال:  ،وأما الحديث
» :قال رسول الله 







ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول  ه البخاري،أخرج «
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إكراما   ،ولمن صاحب من صاحبهم ،ولمن صاحبهم ،الله، فقد جعل الفتح لهم
» :ويقول الرسول  .لهم

 أخرجه ابن حبان. «»ويقول:  أخرجه البزار، «
فدل هذا  أخرجه رزين، «» :وقال 

على اعتبار أقوالهم، ودل على أن  ،ومن الرسول  ،الثناء من الله تعالى
صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلا  على أن 

فيكون  ،دليل على أن صدقهم أمر مقطوع به هإجماعهم دليل شرعي، ولكن
جمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعا  أفإذا  ،اعتبار أقوالهم أمرا  مقطوعا  به

ن الله قد أثنى على إن بعدهم كذلك. ولا يقال وليس م ،مقطوعا  بصدقه
الثناء على لا يقال ذلك لأن  ؛التابعين فتكون أقوالهم أيضا  مقطوعا  بصدقها

وإنما ورد في  ،مطلقا  عليهم جميعا  كما ورد بالنسبة للصحابة التابعين لم يرد ثناء  
 ؛ابعيند التابعين بإحسان لا مطلق الت ـّحق من اتبع الصحابة بإحسان، فقي

وإنما يجعل فقط أقوال  ،ولذلك لا يجعل أقوال جميع التابعين مقطوعا  بصدقها
لا يجعل إجماعهم مقطوعا   ،جمعوا على أمرأولهذا فإنهم إذا  ؛التابعين بإحسان

فأثنى على  ،على أفراد معينين من الصحابة ن الله تعالى أثنىإبصدقه. وقد يقال 
بكر وعمر، وأثنى على كثير من الصحابة  الخلفاء الراشدين، وأثنى على أبي

وسعد بن أبي  ،والزبير ،وفاطمة ،وعائشة ،وعلي ،وعمر ،مثل أبي بكر ،بمفرده
فلم يختص الثناء  ،وأثنى على الأمة الإسلامية ،وأثنى على الأنصار ،وقاص

 ؟وغيرهم غير مقطوع بصدقه ،فلماذا كان إجماعهم مقطوعا  بصدقه ،بالصحابة
لك أن الثناء على أفراد معينين من الصحابة ورد بالدليل والجواب على ذ

ولم يرد بالدليل القطعي، وحتى يكون قول من أثنى عليه الله مقطوعا   ،الظني
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والثناء  ،لا بد أن يرد بالدليل القطعي، فالثناء على الأمة الإسلامية ،بصدقه
في  افلم يرد بالمتواتر، ابأحاديث آحاد ولم يرد اورد ،على أفراد من الصحابة

بر ـولذلك لا يجعل هذا الثناء الوارد في خ ؛ولا في الحديث المتواتر ،القرآن
م ـهـفـا  بصدقه، بخلاف الصحابة بوصـوعـطـاد قول من أثنى عليه مقـالآح
ولذلك كان إجماع  ؛د ورد الثناء عليهم بالقرآن وهو دليل قطعيـفق ،ابةـصح

ت بالدليل ـيـالثناء قد ورد على آل البن إوقد يقال  .الصحابة مقطوعا  بصدقه
 قال تعالى:  ،إذ ورد بالقرآن ،القطعي                 

                          اء على أهل البيتـنـذا ثــوه، 
 .قطوعا  بصدقهوبذلك يكون إجماعهم م ،فتكون أقوالهم مقطوعا  بصدقها

ولكنها ليست قطعية الدلالة،  ،والجواب على ذلك أن الآية قطعية الثبوت
 ؛رضوان الله عليهم ،وابناهما ،وفاطمة ،علي :ن آل البيت همإفهناك من يقول 

وقال:  ،لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساءه ،زلت هذه الآيةـلأنه لما ن
ن أهل البيت هم إوهناك من يقول أخرجه الترمذي.  «»
أما ما قبلها  ،دها يدل عليهـفإن ما قبل الآية وما بع ع أزواج النبي ـؤلاء مـه

 الى: ـفقوله تع                          ه: ـولـإلى ق
           تعالى: فقوله بعدها ما وأما      

   وليست قطعية  ،ون الآية ظنية الدلالةـالآية. وعلى ذلك تك
 ،على كلا التفسيرين ،الدلالة، فلا تكون دليلا  على أن إجماع أهل البيت

ولم  ،لغوي فحسبمقطوعا  بصدقه، إذ لو فسرت كلمة أهل البيت بمعناها ال
 افإنه ،يرد دليل شرعي على أن الشرع قد وضع لها معنى غير المعنى اللغوي

ويكون إجماع أهل البيت الذين تصدق عليهم  ،حينئذ تكون قطعية الدلالة
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حينئذ تكون قطعية الدلالة،  افإنه ،وهم أزواجه وأولاده وأولادهم ،الكلمة لغة
مة للك أن   على شرعي   دليل وي ور  ،ولكن ما دام قد اختلف في تفسيرها

       فإن الآية تصبح ظنية الدلالة فلا تكون دليلا  قطعيا .  ،معنى شرعيا
ومن هذا كله يتبين أن الصحابة وحدهم هم الذين ورد الثناء عليهم بالدليل 

 فيكون إجماعهم فقط هو المقطوع بصدقه. ،القطعي
وهم  ،وهم الذين حفظوه ،قرآنن الصحابة هم الذين جمعوا الإثانيا : 

 الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول:                  

        فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه الله، فالآية تدل على
ين جمعوه وهؤلاء هم الذ ،لأن الله وعد بحفظه ؛صدق إجماعهم في نقل القرآن

فيكون ذلك دليلا  على صدق إجماعهم، فإن حفظ  ،زلـوحفظوه ونقلوه كما أن
القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من 

فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا بالطريقة  ،الضياع بعد وفاة الرسول 
من حفظ القرآن، وحفظه وجمعه  القطعية، فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله

 فتكون الآية دليلا  على صدق إجماعهم. ،ونقله إنما كان بإجماعهم
لأنهم  ؛نه لا يستحيل على الصحابة عقلا  أن يجمعوا على خطأإثالثا : 

وجائز عليهم مجتمعين، فإجماعهم  ،ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم أفرادا  
يستحيل عليهم شرعا  أن يجمعوا على  على خطأ غير مستحيل عقلا ، ولكن

لأنهم هم  ؛لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين ؛خطأ
بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به  ،الذين نقلوا إلينا هذا الدين

وعنهم أخذن ديننا، ولو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على  ،محمد 
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بإجماعهم على أن هذا القرآن هو  ،لذين نقلوا لنا هذا القرآنلأنهم هم ا ؛القرآن
وعنهم أخذن القرآن. وبما أن الخطأ على  ،زل على محمد ـعينه الذي ن

إذ قام الدليل القطعي على صحته، وبما أن الخطأ على القرآن  ،الدين مستحيل
ه ولا فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين يدي ،مستحيل
  قال تعالى:  ،من خلفه                             

فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعا . وهذا دليل قطعي على أن 
إجماعهم دليل شرعي. وأيضا  فإن إجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء 

زل به الوحي من ـأن هذا القرآن هو عينه الذي نوإجماعهم على  ،به محمد 
بقيام الدليل  ،عند الله على محمد، قام الدليل القطعي على صحة هذا الإجماع

وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه  ،القطعي على صحة هذا الدين
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن 

وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعا  على  .الصحابة حجة شرعية إجماع
 ،لاستحالة أن يقع الخطأ في الدين ،الصحابة أن يقع الخطأ في إجماعهم

 .دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي ،واستحالة أن يقع الخطأ في القرآن
 ،وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إجماعهم في نقل الدين ونقل القرآن

وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غير موجود  ،دليل قطعي على صحة إجماعهم
لا في أيامهم ولا من بعدهم، فيكون إجماع  ،في إجماع غيرهم على الإطلاق

 الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.
ن إجمـــــاع الصـــــحابة يرجـــــع إلى نفـــــس الـــــنص الشـــــرعي، فهـــــم لا إرابعـــــا : 

مـــن قـــول الرســـول أو فعلـــه أو  ،يجمعـــون علـــى حكـــم إلا وكـــان لهـــم دليـــل شـــرعي
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وهــذا لا يتــأتى  ،فيكــون إجمــاعهم قــد كشــف عــن دليــل ،قــد اســتندوا إليــه ،تقريــره
 ،وعـــنهم أخـــذن ديننـــا ،الرســـول  صـــاحبوالأنهـــم هـــم الـــذين  ؛لغـــير الصـــحابة

إذ الصـحابة مـا أجمعـوا علـى  ،ومـا عـداه لـيس بحجـة ،فكان إجمـاعهم هـو الحجـة
ك لم يــرووه، فيكــون إجمــاع الصــحابة دلــيلا  شــيء إلا ولهــم دليــل شــرعي علــى ذلــ

فاتفـاق آراء الصـحابة  .ولـيس بوصـفه رأيا  لهـم ،شرعيا  بوصفه يكشف عن دليل
علــى أمــر لا يعتــبر دلــيلا  شــرعيا ، وإجمــاعهم علــى رأي مــن آرائهــم لا يعتــبر دلــيلا  

أو علـــى أن الحكـــم  ،شـــرعيا ، بـــل إجمـــاعهم علـــى أن هـــذا الحكـــم حكـــم شـــرعي
اقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعا  هو كذا، هـذا الشرعي في و 

الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنما هو الإجماع على حكـم 
ف عــن أن هنــاك دلــيلا  شــرعيا  لهــذا ـشـــفهــو يك ،مـن الأحكــام بأنــه حكــم شــرعي

 رووا الحكم ولم يرووا الدليل.نهم أو  ،الحكم
إجمــاع الأمــة عنــد الجمهــور لا بــد لــه مــن شــيء يســتند إليــه ن إوقــد يقــال 
نـه كـذلك إفـيمكن أن يقـال  ،أي لا بـد لـه مـن دليـل شـرعي ،من نص أو قيـاس
والجــواب علــى هــذا هــو أنــه لا يتــأتى لمــن لم يشــاهد الرســول  .يكشــف عــن دليــل

 لأن الكشـف عـن دليـل إنمـا يتـأتى مـع  ؛أن يجعل كلامـه يكشـف عـن دليـل
لأن كلامــه وفعلــه وتقريــره هــو  ؛الســلامالصــلاة و الرســول عليــه  مــن ءــع أو رأى

وما عداه ليس بدليل، فالكشـف عـن الـدليل يتـأتى مـع مـن نقلـه لا مـع  ،الدليل
 ،والروايــة أخــذ الــنص عمــن رواه ،والنقــل هــو أخــذ الــنص عــن صــاحبه .مــن رواه

ير وهــذا غــ ،ولا يتــأتى عــن الــراوي ،فــلا يتــأتى الكشــف عــن دليــل إلا عــن الناقــل
ن إولـذلك لا يقـال  ؛لأنهـم هـم الـذين شـاهدوا الرسـول ؛موجود إلا في الصـحابة
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بل يقال يستند إلى دليل، وحينئذ يكـون الـدليل  ،إجماع الأمة يكشف عن دليل
 وليس إجماعهم. ،الذي استندوا إليه هو الحجة

وهــم قــد شــاهدوا الرســول  ،ن إجمــاع العــترة يكشــف عــن دليــلإوقــد يقــال 
 هم حجة، والجواب على ذلك هو أنـه إن قصـد بالعـترة علـيفيكون إجماع، 

وشـاهدوه، فهـم   فإنهم قد صاحبوا الرسول ،فهذا صحيح ،وابناهما ،وفاطمة
لأنهـم مـن الصـحابة، ولكـنهم ليسـوا  ؛من الصحابة، فهذا الكلام يصـدق علـيهم

فيصـــدق علـــيهم مـــا يصـــدق علـــى الصـــحابة، فيجـــوز أن يـــرووا  ،جميـــع الصـــحابة
لأن الـــــدليل  ؛يـــــرووا الـــــدليل، ولكـــــن ذلـــــك لا يكـــــون حجـــــة شـــــرعية الحكـــــم ولا

ولم يقـم  ،القطعي في استحالة الخطأ على إجماعهم قـد قـام علـى إجمـاع الصـحابة
إنما هو إجمـاع  ،ولذلك كان المعتبر أن قوله يكشف عن دليل ؛على إجماع العترة

ولـو أنهـم  ،يا  فلا يكون إجماع العترة دليلا  شرع ؛الصحابة، وليس آحاد الصحابة
شــاهدوا الرســول وصــحبوه. وأمــا إن قصــد بالعــترة مــن جــاء بعــد هــؤلاء مــن ذريــة 

 ؛نــه يكشــف عــن دليــلإفــإن كلامهــم لا يصــح أن يقــال عنــه  ،الحســن والحســين
ولم ينقلـوا عنـه. وإذا كـان لهـم دليـل فـإنهم يكونـون قـد  ،لأنهم لم يشـاهدوا الرسـول

 يكون كلامهم يكشف عن دليل. فلا ،وأخذوه من غير الرسول ،رووه رواية
فهذه الأمور دليل قطعي على أن إجمـاع الصـحابة دليـل شـرعي، ويكفـي 
دلــيلا  علـــى أن إجمـــاعهم حجـــة كـــونهم يســتحيل علـــيهم شـــرعا  أن يقـــع الخطـــأ في 

ـــل قطعـــي علـــى أن إجمـــاعهم دليـــل شـــرعي وهـــذا غـــير  ،إجمـــاعهم، فـــإن هـــذا دلي
الــدليل القطعــي علــى أن إجمــاع موجــود في إجمــاع غــيرهم، وبــذلك يكــون قــد قــام 

 الصحابة دليل شرعي.
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 الصحابة عغير إجما عكل إجما

 ليس بدليل شرعي

لأنه لم يقم الدليل  ؛كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس دليلا  شرعيا  
القطعي على أنه دليل شرعي، وكل ما استدلوا به هو أدلة ظنية، ولأن الأدلة 

فإنه لا وجه  ،وليست بأدلة قطعية ،يةالتي استدلوا بها مع كونها أدلة ظن
للاستدلال بها على أن الإجماع الذي يدعونه دليل شرعي. أما بالنسبة لإجماع 

ن إجماع الأمة إفقد قالوا  ،وإجماع المجتهدين ،وإجماع أهل الحل والعقد ،الأمة
 واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  ،حجة شرعية            

                                                     

            ووجه الاحتجاج بهذه الآية أنه تعالى توعد على متابعة
ه، ولما حسن الجمع ولو لم يكن ذلك محرما  لما توعد علي ،غير سبيل المؤمنين

في التوعد، كما لا يحسن التوعد على  بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول 
الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما ، وإذا 

أي لا واسطة  ،لأنه لا مخرج عنهما ؛حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم
لأن سبيل  ؛ب اتباع سبيلهم كون إجماع الأمة حجةويلزم من وجو  ،بينهما

أو الاعتقاد. والجواب على ذلك  ،أو الفعل ،الشخص هو ما يختاره من القول
 من ثلاثة وجوه:
ن الآيـــة وإن كانـــت قطعيـــة الثبـــوت ولكنهـــا ظنيـــة الدلالـــة، فـــلا إأحـــدها: 

دليــل لأنــه لا بــد أن يثبــت أنــه  ؛تصــلح دلــيلا  علــى أن إجمــاع الأمــة دليــل شــرعي
 فلا يكفي فيه الدليل الظني. ،لأنه من الأصول ؛شرعي بالدليل القطعي
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 ن الهـــدى في الآيـــة تعـــني الـــدليل علـــى وحدانيـــة الله ونبـــوة محمـــدإوالثـــاني: 
 أمــــا  .لأن الهـــدى في الأصـــول ويقابلــــه الضـــلال ؛ولا تعـــني الحكـــم الشــــرعي

أمــا ســبيل المــؤمنين و  .فــلا يطلــق عليــه الهــدى ،الفــروع فيعتــبر عــدم اتباعهــا فســقا  
الــذي يجــب علــيهم اتباعــه فهــو مــا صــاروا بــه مــؤمنين وهــو التوحيــد، ولا يوجــب 
اتبـــاعهم في المبـــاح، ولا يوجـــب تحـــريم كـــل مـــا غـــاير ســـبيلهم، بـــل يصـــدق ذلـــك 

وهـي الكفـر ونحـوه ممـا لا خـلاف فيـه مـن الأصـول. والـذي يـدل  ،بصورة واحدة
زلت في رجـل ـأن الآية ن ،ا به مؤمنينعلى أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين بما صارو 

وإن كــان يعــم كــل مــا  ،زلت بــهـزول الآيــة يعــين الموضــوع الــذي نـــارتــد، وســبب نــ
فـــلا تعـــم كـــل  ،انطبـــق عليـــه هـــذا الموضـــوع، فالآيـــة خاصـــة في موضـــوع الارتـــداد

 سبيل للمؤمنين.
ن النهــي عــن الشــيء لا يعــني الأمــر بضــده، فتحــريم شــيء لا إوالثالــث: 
وليسـت دلالـة  ،لأن دلالـة الأمـر والنهـي دلالـة لغويـة ؛القيام بضدهيعني وجوب 

ى ـعقلية ولا منطقية. فإذا أمر الشرع بشيء فلا يعني أنه نهى عن ضده، وإذا نهـ
فالنهي عن اتباع غـير سـبيل المـؤمنين لا يعـني  .عن شيء فلا يعني أنه أمر بضده

إلى نــص آخــر دال علــى الأمــر باتبــاع ســبيلهم، بــل الأمــر باتبــاع ســبيلهم يحتــاج 
 ون تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين لا يعني وجوب اتباع سبيلهم.ـر، فيكـالأم

وبهذه الأوجه الثلاثة يظهر جليا  أن الآيـة لا تصـلح دلـيلا  علـى أن إجمـاع 
 فيسقط الاستدلال بها. ؛الأمة دليل شرعي

وردت ن الدليل على أن إجماع الأمة حجة السنة، فقد إوقالوا أيضا : 
أحاديث كثيرة تدل على أن إجماع الأمة دليل شرعي، فمن ذلك ما روى 

وأبي سعيد  ،كعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود  ،أجلاء الصحابة
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 ،وحذيفة بن اليمان ،وأبي هريرة ،وعبد الله بن عمر ،وأنس بن مالك ،الخدري
عصمة هذه الأمة  بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على ،وغيرهم

»، «: »عن الخطأ والضلالة، كقوله 
»، هرواه ابن ماج «

» يررواه الطبراني في الكب ،«
رواه  «»، «
رواه  «: »ابن مسعود وكقول أحمد.
 نْ مَ فَ »، أخرجه الترمذي «»، دأحم
 عَ مَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ وَ  ،ةِ اعَ مَ الَْ  ىلَ عَ  اللَِّّ  دَ يَ  نَّ إِ فَ  ،ةَ اعَ مَ الَْ  مِ زَ لْ ي ـَلْ ف ـَ ةِ نَّ الَْ  ةُ وحَ بُ بحُْ  هُ رَّ سَ 
 ةِ اعَ مَ الَْ  نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ » ،رواه الطبراني في الأوسط «دُ عَ ب ـْأَ  يِنِ نَ  ـْالاث نَ مِ  وَ هُ وَ  ،دَ احِ الوَ 
 قَ ارَ فَ  نْ مَ »، رواه أحمد «هِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ لاَ سْ الإِ  ةَ قَ ب ـْرِ  عَ لَ خَ  دْ قَ ف ـَ بْر  شِ  يدَ قِ  ةَ اعَ مَ الَْ  قَ ارَ فَ وَ 

أخرج أحمد: . و أخرجه البخاري« ة  يَّ لَ اهِ جَ  ة  يتَ مِ  اتَ مَ  لاَّ إِ  اتَ مَ ا  فَ برْ شِ  ةَ اعَ مَ الَْ 
 اده وَ لسَّ باه  م  كُ ي  لَ عَ » فقال أبو أمامة الباهلي:« »
»، «مه ظَ ع  الأَ 

» ،ماجهن أخرجه اب« 
» أخرجه أحمد، «

إلى غير ، ماجه أخرجه ابن «
ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولم تزل ظاهرة ومشهورة بين 

ولا دفعها دافع، فهي دليل على أن  ،لم ينكرها منكر ،معمولا  بها ،الصحابة
 إجماع الأمة دليل شرعي.

 والجواب على ذلك من ثلاثة وجوه:
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تبلــغ مبلــغ التــواتر ولا ن هــذه الأحاديــث كلهــا أخبــار آحــاد لا إأحــدها: 
لأن ذلـك مـن  ؛فلا تصلح حجة على أن إجماع الأمة دليل شـرعي ،تفيد اليقين
ولهـذا يـرد الاسـتدلال بهـا وتسـقط  ؛فلا بـد مـن دليـل قطعـي يـدل عليـه ،الأصول

وإن لم يتــواتر كــل واحــد  ،ن هــذه الأحاديــثإعــن درجــة الاســتدلال. فــإن قيــل 
متــواتر لوجــوده في هـــذه  ،و عصــمة الأمــةوهـــ ،لكــن القــدر المشــترك بينهــا ،منهــا

بين أحاديث الآحـاد هـذه فالجواب عليه هو أن القدر المشترك  .الأخبار الكثيرة
لــيس قطعــي الدلالــة علــى عصــمة الأمــة، بــل يفيــد الثنــاء علــى اجتمــاع الأمــة لا 

أخبـار  فتظـل علـى أي حـال ،تفرقها، وبالتالي لا يجعلها متواترة في عصـمة الأمـة
فتظــل غــير صــالحة لأن تكــون حجــة قطعيــة  ،ترتفــع إلى درجــة المتــواتر ولا ،آحــاد

 على أصل من الأصول.
 ن هذه الأحاديث أربعة أقسام:إالوجه الثاني: 
الأحاديـــــث الـــــتي تـــــنص علـــــى أن الأمـــــة لا تجتمـــــع علـــــى : القســـــم الأول

لأن معــنى عــدم  ؛الضــلالة، وهــذه لا حجــة فيهــا علــى أن الإجمــاع دليــل شــرعي
نهـــا لا إالضـــلالة هـــو عـــدم اجتماعهـــا علـــى تـــرك الإســـلام، أي  اجتماعهـــا علـــى

لأن الضــلال والضــلالة هــو تــرك الــدين، أي  ؛تجتمــع علــى الارتــداد عــن الإســلام
 .ن ترتــد عنــهأن الله حفــظ هــذه الأمــة مــن أن تجتمــع علــى تــرك ديــن الإســلام و إ
دليــل  ن الارتــداد عــن الــدين لــيس دلــيلا  علــى أن إجماعهــاـا مـــهـــظـون الله حفـوكــ

 شرعي.
الأحاديث التي تنص على الحث على لزوم الجماعة وعدم : القسم الثاني

 ،لأن المحافظة على بقاء الأمة جماعة ؛مفارقتها، وهذه لا محل فيها للاستدلال
ولا علاقة  ،لا يعني أن إجماعها دليل شرعي ،وعدم الخروج عنها ،وعدم تفرقها
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ل عن الآخر كل الانفصال. له بهذا الموضوع، فكل منهما موضوع منفص
تعالى:   كقوله  ،آيات  وردت ،أحاديث  فاجتماع كلمة الأمة كما وردت فيه

           فالحث على الاجتماع وعدم التفرق لا يدل على أن إجماع
ولذلك لا مجال للاستدلال بهذه الأحاديث على أن إجماع الأمة  ؛الأمة حجة
 دليل شرعي.

الأحاديـــث الـــتي تـــنص علـــى أن هنـــاك طائفـــة مـــن الأمـــة : القســـم الثالـــث
تظــل علــى الحــق، والحــق ضــد الباطــل ولــيس ضــد الصــواب، فالتمســك بالحــق لا 

أو مـا لم  ،يعني عدم الخطأ بل يعني عدم الباطل، والباطل هو ما لـيس لـه أسـاس
وهـــو نظـــير نفـــي  ،يشـــرع أساســـا ، فيكـــون معنـــاه نفـــي إجمـــاع الأمـــة علـــى الباطـــل

ن إلــى الضــلال، فــلا يصــلح حجــة علــى أنهــا لا تجمــع علــى خطــأ، ثم إجماعهــا ع
وجــود جماعــة علــى صــواب لا يعــني إجمــاع الأمــة علــى الصــواب، إذ الاســتدلال 

ولـــيس الـــدليل هـــو  ،يجـــب أن يكـــون علـــى أن إجماعهـــا علـــى الشـــيء هـــو الحجـــة
عدم إجماعها على الشيء هو حجة، فالدليل هو الإيجاب وليس النفـي، فكـون 

نها تظل على الصواب لا يستلزم أن إجماعهـا هـو الصـواب، بـل يسـتلزم طائفة م
عدم إجماعها، والدليل هو الإجمـاع ولـيس عـدم الإجمـاع، فمـن هـذه الجهـة أيضـا  
لا تصــلح الأحاديــث الــتي تــنص علــى وجــود طائفــة مــن الأمــة علــى الحــق حجــة 

 على أن إجماع الأمة دليل شرعي.
مـع علـى خطـأ، تعلـى أن الأمـة لا تجالأحاديث التي تـنص : القسم الرابع

»وهذه الأحاديث روايات ضعيفة، فإن أصل الحديث هو: 
»وفي رواية على خطأ، وأصل الحـديث: « 
ف لك ضـعّ ولـذ ؛وروي ولا على خطأ، فكلمـة علـى خطـأ روايـة ضـعيفة« 
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دعــوى التــواتر »الاســتدلال بهــذه الأحاديــث كلهــا فقــال:  الفخــر الــرازي الإمــام
فمـا الـدليل  ،لأن لا نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر ؛المعنوي بعيد

لأن القــدر المشــترك الثابــت بالقطــع إنمــا  ؛وبتقــديره فهــو إنمــا يفيــد الظهــور ؟عليــه
فـإن التصـريح بامتناعـه لم  ،منه امتناع الخطأ علـيهمولم يلزم  ،هو الثناء على الأمة
 .«يرد في كل الأحاديث
ن هـــذه الأحاديـــث معارضـــة بأحاديـــث أخـــرى ذم فيهـــا إالوجـــه الثالـــث: 

العصــور المتــأخرة. فعــن عمــران بــن حصــين رضــي الله عنهمــا قــال:   الرســول
» : قـال رسـول الله

» 
قـال:   أن النـبي وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبـد الله  أخرجه البخاري.

«
» : وقـال أخرجه البخـاري. «

أخرجـه  «
إلى غــــير ذلــــك مــــن الأحاديــــث، فإنهــــا كلهــــا تعــــارض أحاديــــث عــــدم  الترمـــذي،

لعصــور، وهــو يعـني أنــه يوجــد اجتمـاع الأمــة علـى خطــأ، بــل هـي تــدل علـى ذم ا
إلى غير ذلك ممـا يـدل علـى  ،والغدر ،والخيانة ،فيها الخطأ، فيوجد فيها الكذب
لوجــود مــن لا يقبــل قولــه فــيهم، وهــذا معــارض  ؛أن إجمــاعهم لا قيمــة لــه شــرعا  

وهــذا يعــني مــدحا  لهــا في كــل عصــر،  ،لأنهــا مــدحت الأمــة ؛للأحاديــث الســابقة
وهـــذا يعـــني ذمـــا  للأمـــة في العصـــور  ،المتـــأخرة وهـــذه الأحاديـــث ذمـــت العصـــور

ولذلك لا يحتج بتلك الأحاديث على أن  ؛ظهور الفساد والكذب عندالمتأخرة 
لعــــدم صــــحة إجماعهــــا في العصــــور  ؛إجمــــاع الأمــــة في كــــل عصــــر دليــــل شــــرعي
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ولهـــذا تحمـــل تلـــك الأحاديـــث علـــى  ؛بســـبب ظهـــور الفســـاد والكـــذب ،المتـــأخرة
وعصر الصحابة، فتصـلح دلـيلا  علـى  ،عصر الرسولوهي  ،العصور الأولى فقط

إجمــاع الأمــة في عصــر الرســول وعصــر الصــحابة، ولا تصــلح دلــيلا  علــى العصــور 
 المتأخرة.

ـــــــث كلهـــــــا لا تصـــــــلح  ـــــــت أن هـــــــذه الأحادي ـــــــة تثب فهـــــــذه الأوجـــــــه الثلاث
فيســــــقط الاســــــتدلال بهــــــا، وإذا  ،علــــــى أن إجمــــــاع الأمــــــة دليــــــل شــــــرعي حجــــــة

ســـــقط كـــــذلك  ،أن إجمـــــاع الأمـــــة دليـــــل شـــــرعيســـــقط الاســـــتدلال بهـــــا علـــــى 
، شـــــرعي دليـــــل والعقـــــد الحـــــل أهـــــل عإجمـــــا أن علـــــى أولى باب مـــــن بهـــــا الاســـــتدلال

وســـــقط الاســـــتدلال بهـــــا علـــــى أن إجمـــــاع المجتهـــــدين دليـــــل شـــــرعي، فـــــإن مـــــن 
 ،الأمـــــة إجمـــــاع علـــــى دلـــــيلا   تصـــــلح لا كانـــــت وإذا، بهـــــا اســـــتدل قـــــد قـــــال بـــــذلك

ـــــد  دلـــــيلا   تصـــــلح لا أولى باب مـــــن فإنهـــــا ،ةالأمـــــ وعلـــــى المـــــؤمنين علـــــى نصـــــت وق
وهـــــي لم تـــــنص  ،ولا علـــــى إجمـــــاع المجتهـــــدين ،علـــــى إجمـــــاع أهـــــل الحـــــل والعقـــــد

ــــــيهم وإنمــــــا أخــــــذا  مــــــن كلمــــــة المــــــؤمنين ومــــــن كلمــــــة الأمــــــة، وبــــــذلك يــــــرد  ،عل
 ،وإجمــــــاع المجتهــــــدين ،وإجمــــــاع أهــــــل الحــــــل والعقــــــد ،القــــــول بأن إجمــــــاع الأمــــــة

 نها ليس دليلا  شرعيا .دليل شرعي، وتبين أن كل إجماع م
 ،ن إجماع أهل البيـت دليـل شـرعيإوأما بالنسبة لإجماع العترة فقد قالوا: 

تعـــالى:  بقولـــه همـــا، واســـتدلوا علـــى ذلـــكيوابن وأرادوا بأهـــل البيـــت عليـــا  وفاطمـــة
                                           

، وهـي للحصـر فـيهم. واسـتدلوا «إنمـا»فأخبر بذهاب الرجس عـن أهـل البيـت بــ
زلت هـذه ـأنـه لمـا نـ ،همـاابيت في الآية هم علي وفاطمة وابنعلى أن المراد بأهل ال

»ولفه عليهم وقـال:  ،كساءه على هؤلاء   أدار النبي ،الآية
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وهـم علـي  ،واستدلوا كذلك على أن إجماع العـترة حجـة ذي،أخرجه الترم« 
» : بقولـه ،وفاطمة وابناهما

» :هلـ وفي روايـة ،الترمـذيأخرجه  «
» :لابـن أثـير في النهايـة وفي روايـة ،«
» وفي روايـة لمسـلم:« 

فـالله . «
وإذا كـان  ،تعالى نفى عن أهل البيت الرجس، والخطأ رجس فيكون منفيا  عـنهم

 الجواب على ذلك من وجهين:نفيا  عنهم كان إجماعهم حجة. و الخطأ م
ذا الــدليل ظــني، فــإن الآيــة وإن كانــت قطعيــة الثبــوت ـن هــإ: ه الأولـالوجــ

وقد اختلف في تفسيرها فتكون ظنية، وأما الحديث فخـبر  ،ولكنها ظنية الدلالة
ى والاســـتدلال علـــ .وعليـــه يكـــون دلـــيلهم كلـــه ظنيـــا   ؛آحـــاد. وخـــبر الآحـــاد ظـــني

وبهــذا لا  .ولا يصــح أن يكــون ظنيــا   ،أصــل مــن الأصــول يجــب أن يكــون قطعيــا  
لأن ذلــك يحتــاج  ؛يصــلح هــذا الــدليل حجــة علــى أن إجمــاع العــترة دليــل شــرعي

 وهذا دليل ظني. ،إلى دليل قطعي
ن الرجس معناه القذر، وإذهاب الرجس هو إذهاب إ: الوجه الثاني

كما هو صريح في الجمل   ،و الريبة والتهمةوالمراد هنا القذر المعنوي وه ،القذر
التي قبل هذه الجملة من الآيتين. وقد جاءت كلمة الرجس بمعنى القذر المعنوي 

 في عدة آيات قال تعالى:                 الى: ـال تعـوق
                               وقال

   تعالى:                         :وقال تعالى 
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                                     فكلها
  بمعنى القذر المعنوي، فقوله تعالى:           

وعليه فإن إذهاب الرجس عنهم  ؛أي يذهب عنكم القذر المعنوي وهو التهمة
بل يثاب  ،والخطأ في الاجتهاد ليس رجسا   .لا يكون فيه نفي للخطأ عنهم

» :بدليل قول الرسول  ،عليه صاحبه
فهذا يدل  أخرجه الشيخان، «

لأن الخطأ ليس من  ؛نفي الخطأ علىعلى نفي الرجس عن أهل البيت لا 
 ن قوله: إالرجس. ثم      ليس حصرا  لنفي الرجس بأهل البيت، 

 ،ليس لها مفهوم المخالفة «إنما»ي عنهم ينفي عن غيرهم، ونه كما ينفإبل 
فلا يعمل بمفهوم المخالفة  ،واستعمالها في التأكيد ،وذلك لاستعمالها في الحصر

لها، فنفي الرجس عن آل البيت لا يعني عدم نفيه عن غيرهم. وأيضا  فإن الآية 
هذه الآية  بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن  زلت في حق زوجات الرسولـن

 جزء من ثلاث آيات. قال تعالى:                       

                                                    
                                             

                                        

                                            

                                فهذه الآيات
 ول بدليل صريح أولها وهو قوله: ـزلت في حق زوجات الرسـن        

زلت في زوجات الرسول، وأما الحديث ـوإنما ن ،فهي لم تنـزل في حق آل البيت
زلت لف الرسول كساءه على علي وفاطمة والحسن ـبأنها حين نالمروي 

فإنه لا ينافي كون  أخرجه الترمذي، والحسين وقال: 
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زلت في أزواج الرسول ـالزوجات من أهل البيت، وهو يدل على أن الآية وإن ن
لا على خصوص علي  ،فهي عامة، فهو يدل على عموم كلمة الأهل في الآية

وفاطمة وابنيهما، ويؤيد هذا ما جاء في رواية زيد بن أرقم لحديث الثقلين فقد 
 قال له حصين:

 
. وعلى ذلك لا تكون الآية دليلا  على أن إجماع العترة حجة. سلمأخرجه م

اد بالثقلين ليس العترة وإنما الكتاب والسنة، فقد روي عن وأما الحديث فإن المر 
على  رواه الحاكم والبيهقي، النبي في هذا الحديث أنه قال: 

فإنه لا يدل على « »أنه إذا كان الحديث قد روي كذلك: 
بل هم  ،ا  وفاطمة وابنيهما فحسبلأن العترة ليس علي ؛أن إجماع العترة حجة

بدليل رواية زيد بن أرقم  ،وهم كل من حرم عليه أخذ الزكاة ،وجميع آل البيت
أنه قال:   لحديث الثقلين، وبدليل ما روي عن النبي

 أن الرسول جميعهم. ثمفالعترة هم آل  أخرجه أحمد. 
ولا  ،على التمسك بآل البيتلا يدل إلا  - أيا  كان المراد من العترة -الحديث 

 .يدل على أن إجماعهم حجة، والتمسك بهم لا يعني عدم التمسك بغيرهم
فالرسول قد طلب الاهتداء بالصحابة فقال: 

 وطلب التزام سنة الخلفاء الراشدين فقال:ن. أخرجه رزي 
 ه الدارمي.أخرج 

»وطلب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقال: 
وكلام الخلفاء الراشدين ليس دليلا  شرعيا ،  أخرجه الترمذي وأحمد. «

وطلب الاهتداء  ،وطلب التمسك ،فالثناء وحده .وكذلك كلام أبي بكر وعمر
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ليس حجة على أنه دليل شرعي، فكذلك طلب الرسول التمسك  ،والاقتداء
تبين أن بآل البيت ليس حجة على أن إجماعهم دليل شرعي. ومن هذا كله ي

الحديث لا يصلح حجة على أن إجماع العترة دليل شرعي. وبذلك يسقط 
وبذلك يتبين أن  ؛الاستدلال بالآية والحديث على أن إجماع العترة دليل شرعي

 فلا يعتبر من الأدلة الشرعية. ،إجماع العترة وإجماع آل البيت ليس دليلا  شرعيا  
ن إجماع أهل المدينة حجة، إوا وأما بالنسبة لإجماع أهل المدينة فقد قال

: »واستدلوا على ذلك بقوله 
ووجه الاستدلال أن الحديث قد دل على انتفاء  أخرجه البخاري. «

فيجب أن يكون منفيا  عن أهلها، فإنه لو   ؛والخطأ خبث ،الخبث عن المدينة
وإذا انتفى عنهم الخطأ كان إجماعهم حجة.  ،ان في أهلها لكان فيهاك

 ونصه في البخاري: ،والجواب على ذلك أن الحديث ثابت في الصحيحين
«

: »
وذلك  ؛ل شرعيهذا الحديث لا يصلح حجة على أن إجماع أهل المدينة دليو 

فلا يصلح حجة على أصل من أصول  ،لأن هذا الحديث خبر آحاد وهو ظني
والحجة على أن الأمر الفلاني دليل شرعي لا بد أن تكون حجة  .الشرع
وأيضا   .ولهذا يسقط الاستدلال به ؛لأن ذلك أصل من أصول الشرع ؛قطعية

وإلا لم يؤجر  ،ا  ولا يصح أن يكون خبث ،فإن الخطأ في الاجتهاد ليس خبثا  
»: قال  ،ن الخطأ معفو عنهإالمجتهد المخطئ، ثم 

: »قال  ،، والخبث منهي عنههأخرجه ابن ماج «
 ِّ كون في ،ونحوه أخرجه مسلم «ّّ
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وعليه لا يكون الحديث حجة على أن إجماع أهل المدينة  ؛أحدهما غير الآخر
دليل شرعي، فيسقط الاستدلال به. ومنه يتبين أن إجماع أهل المدينة ليس من 

 .الأدلة الشرعية
نه دليل إفقد قال بعضهم  ،وأما بالنسبة لإجماع الخلفاء الراشدين

»لاة والسلام: واستدلوا على ذلك بقوله عليه الص ،شرعي
ووجه الدلالة  أخرجه الدارمي، «

أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته، والمخالف لسنته لا يعتد  أنه 
هم حجة، والخلفاء الراشدون هم به فكذلك المخالف لسنتهم، فيكون إجماع

رضي الله عنهم، والدليل على  ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،الخلفاء الأربعة أبو بكر
» :أنهم هم المقصودون بالحديث قوله 

سنة  وكانت مدة خلافتهم ثلاثين أخرجه الترمذي وأحمد. «
فثبت أنهم هم المقصودون، وأيضا  فإن العرف خصصه بالأئمة الأربعة المذكورين 
حتى صار كالعلم لهم، فيكون إجماع هؤلاء الخلفاء دليلا  شرعيا . والجواب على 

فلا يصلح حجة على أن  ،ذلك هو أن هذا الحديث خبر آحاد وهو ظني
فلا بد له من  ،لأصوللأنه أصل من ا ؛إجماع الخلفاء الراشدين دليل شرعي

وأيضا  فإنه لا دلالة في الحديث على أن إجماعهم  .دليل قطعي يدل عليه
والأمر بالاقتداء بهم لا يعني أن   ،حجة، إذ كل ما فيه أنه يأمر بالاقتداء بهم

 ،كلامهم دليل شرعي، بدليل أنه أمر بالاقتداء بكل صحابي من الصحابة
»ال: فق ،وليس بالخلفاء الراشدين وحدهم

وليس بهؤلاء  ،فهو إذن أمر بالاقتداء بكل صحابي أخرجه رزين. «
« »فقط، فلا يزيد تخصيصهم في حديث: 

عن كونه بيان فضلهم لا « »إلى جانب العموم في حديث: 
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وبذلك لا تكون في الحديث دلالة على أن  .تخصيص الاقتداء بهم وحدهم
إجماع الخلفاء الراشدين حجة. على أن المراد بالخلفاء الراشدين كل خليفة 

وأما حديث أن الخلافة ثلاثون سنة فلا  .وليس هؤلاء الأربعة وحدهم ،راشد
فكل خليفة راشد يدخل في هذا  ،دهم الراشدوندلالة فيه على أنهم وح

ن العرف خصصه إوأما قولهم  .فيدخل فيه مثلا  عمر بن عبد العزيز ،الحديث
أو ما  ،لأن العرف المعتبر في دلالة الكلمات ؛بالأئمة الأربعة فإنه لا قيمة له

وعرف أهل  .هو عرف أهل اللغة وليس عرف الناس ،يسمى بالحقيقة العرفية
 يطلق كلمة الخلفاء الراشدين على هؤلاء الأربعة حتى يقال حقيقة اللغة لم
لذلك  ؛ذا لا قيمة لهـوه ،ل اللغةـرف طارئ عند غير أهـوإنما أطلقها ع ،عرفية

ط ـقـوبهذا يس ،مل كل خليفة راشدـدين عاما  يشـاء الراشـفـلـنى كلمة الخـيظل مع
 ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،فلا يكون إجماع أبي بكر ؛الاستدلال بهذا الحديث
 دليلا  من الأدلة الشرعية.

: »وأما إجماع أبي بكر وعمر فقد اسـتدلوا عليـه بقولـه 
لأنـه  ؛وهـذا لا يصـلح حجـة أخرجـه الترمـذي وأحمـد «

ا للدلالــة علــى ولأنــه لا يزيــد عــن كونــه طلــب اقتــداء بهمــ ،خــبر آحــاد وهــو ظــني
»كمـــــا طلـــــب الاقتـــــداء بالصـــــحابة كلهـــــم في حـــــديث:   ،فضـــــلهما
ولا دلالــة فيــه علــى   ،وعلــى الاقتــداء بهمــا ،فهــو يــدل علــى فضــلهما ،«

 فيسقط الاستدلال به. ؛كون كلامهما دليلا  شرعيا  
 ،يا  ومن هذا كله يتبين أن كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس دليلا  شرع

ولا يعتــبر مــن الأدلــة الشــرعية مطلقــا . والأصــل أن لا يرجــع إلى قــول أحــد ســوى 
 ،غير أن الصـحابة .الصادق المؤيد بالمعجزة لتطرق الخطأ والكذب إلى من عداه
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فاقتضـــى  ،قـــد تعلـــق بإجمـــاعهم صـــحة الـــدين وحفـــظ القـــرآن ،رضـــوان الله علـــيهم
ولاســتحالة  ،علــى الــدين لاســتحالة الخطــأ ؛ذلــك اســتحالة الخطــأ علــى إجمــاعهم

الخطــأ علــى القــرآن، فكانــت عصــمة إجمــاعهم عــن الخطــأ ليســت آتيــة مــن كــونهم 
فإنـــه لـــيس هنـــاك أحـــد معصـــوم عـــن الخطـــأ ســـوى الأنبيـــاء، وإنمـــا أتـــت  ،صـــحابة

وعصمة القرآن  ،عصمة إجماعهم عن الخطأ من نحية عصمة الخطأ على الدين
ليـــــغ عـــــن الخطـــــأ اقتضـــــت عصـــــمة أن يأتيـــــه الباطـــــل، فكمـــــا أن العصـــــمة في التب

وعصــمة القــرآن  ،الأنبيــاء، كــذلك عصــمة الــدين الــذي عــنهم أخــذنه عــن الخطــأ
ولــذلك كــان  ؛الــذي نقلــوه لنــا عــن الخطــأ اقتضــت عصــمة إجمــاعهم عــن الخطــأ

وذلك لأنه لو لم يكن مستحيلا   ؛إجماعهم حجة لاستحالة الخطأ على إجماعهم
معوا على كتم شيء مـن القـرآن، أو علـى على إجماع الصحابة الخطأ لجاز أن يج

إدخـــال شـــيء في القـــرآن لـــيس منـــه، أي لجـــاز أن يزيـــدوا عليـــه أو ينقصـــوا منـــه، 
ولجاز أن يجمعوا علـى الكـذب علـى رسـول الله، ولجـاز أن يخطئـوا في نقـل شـيء 
على أنه من القرآن وهو ليس من القرآن، ولجاز أن يكتمـوا شـيئا  مـن الـدين، أو 

ين مــا لــيس منــه، وهــذا كلــه منــاف لصــحة الــدين المقطــوع بهــا يــدخلوا علــى الــد
بالــدليل القطعــي، ومنــاف لكــون القــرآن لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 

فكــان لا بــد أن يكــون الخطــأ مســتحيلا  علــى إجمــاعهم فيمــا ينقلونــه لنــا  ؛خلفــه
س  ولــذلك كــان إجمــاعهم دلــيلا  شــرعيا ، ومــن عــداهم لــي ؛مــن الــدين ومــن القــرآن

ومــا عــداه مــن إجمــاع  ،ولهــذا كــان إجمــاع الصــحابة وحــده دلــيلا  شــرعيا   ؛كــذلك
 ليس دليلا  شرعيا .
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 السكوتِ عالإجما

الإجمــاع الســكوتي هــو أن يــذهب واحــد مــن الصــحابة إلى حكــم ويعــرف 
ويقــال لــه الإجمــاع  ،بــه الصــحابة ولم ينكــر عليــه منكــر، فيكــون ســكوتهم إجماعــا  

لقــولي، أي كمــا أن الصــحابة إذا اجمعــوا علــى رأي في الســكوتي مقابــل الإجمــاع ا
فـــاتفقوا كلهـــم علـــى أن الحكـــم الشـــرعي في شـــأنها كـــذا،   ،حادثـــة مـــن الحـــوادث

وعــرف بــه  ،كــذلك إذا ذهــب أحــد الصــحابة إلى حكــم في مســألة مــن المســائل
 .كــان إجمــاعهم علــى الســكوت إجماعــا  معتــبرا    ،ولم ينكــر عليــه منكــر ،الصــحابة

ولكـــن إذا اســـتوفى شـــروطه   ،وتي كالإجمـــاع القـــولي دليـــل شـــرعيوالإجمـــاع الســـك
 ولا يحتج به. ،كلها، وإذا لم يستوف شرطا  من شروطه لا يعتبر إجماعا  

 ويشترط في الإجماع السكوتي شروط:
أحــــدها: أن يكــــون الحكــــم الشــــرعي ممــــا ينكــــر عــــادة ولا يســــكت عليــــه 

لــى منكــر. فــإن  وذلــك لاســتحالة إجمــاع الصــحابة علــى الســكوت ع ؛الصــحابة
فـــإن ســـكوت الصـــحابة عنـــه لا يعتـــبر إجماعـــا ، ومثـــال  ،كـــان ممـــا لا ينكـــر عـــادة

ــــه أهملهــــا ثــــلاث ســــنين ؛الإجمــــاع الســــكوتي أخــــذ عمــــر الأرض مــــن بــــلال  ،لأن
وســكوت الصــحابة عــن ذلــك، فقــد حــدث يــونس عــن محمــد بــن إســحاق عــن 

»عبــد الله بــن أبي بكــر قــال: 
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رواه يحـ  بـن آدم في كتـاب « 
فكـــان  ؛ولم ينكـــر عليـــه منكـــر ،وكـــان ذلـــك علـــى مـــرأى مـــن الصـــحابةالخـــراج. 

فسـكوت  .لأن أخذ ملـك المسـلم مـن غـير حـق ممـا ينكـر عـادة ؛إجماعا  سكوتيا  
 جعله إجماعا  سكوتيا . ،وهو مما ينكر عادة ،الصحابة عن ذلك

العمــل ويعرفــه الصــحابة، فــإن كــان لم ينتشــر بــين ثانيهــا: أن يشــتهر هــذا 
لجــــواز أن يكــــون لم  ؛لا يعتــــبر إجماعــــا  ســــكوتيا   ،ولم يعرفــــه الصــــحابة ،المســــلمين

فـــلا يكـــون ممـــا  ؛يـــبلغهم، وعـــدم بلـــوغهم الحكـــم لا يعتـــبرون بـــه قـــد ســـكتوا عنـــه
 فلا يكون إجماعا . ؛سكت عنه الصحابة

ؤمنين التصـــرف بــــه برأيــــه  ثالثهـــا: أن لا يكــــون ذلـــك ممــــا جعــــل لأمـــير المــــ
فإنــه قــد جعــل التصــرف فيهــا لــرأي الإمــام، فتصــرفه في أمــر  ،كــأموال بيــت المــال

 وسـكوت الصــحابة عـن ذلــك ،كإعطائـه المـال للمســلمين بالتفاضـل لا بالتســاوي
ولكــن  ،لأنــه وإن كــان ظــاهره عــدم العــدل بــين النــاس ؛لا يعتــبر إجماعــا  ســكوتيا  

 فــلا يكــون ســكوتهم ،ن يتصــرف فيــه برأيــه واجتهــادهحقيقتــه أنــه ممــا جعــل للإمــام أ
وهكـذا  .إجماعـا   لا منـه اجتهـادا   حينئـذ الخليفـة عمـل ويكون منكر، على سكوتا  

 ولو سكت عنه الصحابة. ،جميع ما جعل فيه الرأي للإمام لا يعتبر إجماعا  
وكـان مشـتهرا   ،أي كان مما ينكر عـادة ،فإذا استوفى هذه الشروط الثلاثة

 ،ولم يكـن ممـا جعـل للإمـام أن يتصـرف فيـه برأيـه ،لمسلمين وعرفـه الصـحابةبين ا
والدليل على أن الإجمـاع السـكوتي دليـل شـرعي هـو  .فإنه يكون إجماعا  سكوتيا  

اســتحالة أن يســكت الصــحابة علــى منكــر، فكــونهم يســتحيل علــيهم شــرعا  أن 
عتبـاره حكمـا  با ،يجمعوا على منكر دليل علـى أن سـكوتهم علـى رأي مـن الآراء

 ويعتبر من الأدلة الشرعية. ،ةيحجة شرع ،شرعيا  
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 الصحابة

وكثرت مجالسته  الصحابي لفظ يقع على من طالت صحبته للنبي 
له عن طريق التبع له والأخذ عنه، وروي عن شعبة بن موسى السيلاني قال: 

أحد  أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله »
رواه ابن أبي  «أما من صحبه فلا ،بقي نس من الأعراب قد رأوهقال:  ؟غيرك

 :لسنا نعني بقولنا». وقال المازني في شرح البرهان: الصلاح في مقدمته
أو اجتمع به لغرض  ،أو رآه لماما   ،يوما   كل من رآه   ،الصحابة عدول

زله ـي أنالذ النور واتبعوا ونصروه لازموه الذين بهم نعني وانصرف عن كثب، وإنما
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الحافظ بإسناده  «أولئك هم المفلحون ،الله

الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله »عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
 وعلى ذلك لا يعد من  «وغزا معه غزوة أو غزوتين ،سنة أو سنتين

وطول مجالسته.  لنبي الصحابة إلا من تحقق فيه معنى الصحبة بملازمة ا
 ويعرف كون الواحد منهم صحابيا  تارة بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن

التابعين أنه صحابي،  آحاد عن أو الصحابة آحاد عن يروى بأنه التواتر، وتارة
 وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي.

يصة، وهي أنه لا يسأل عن وجميع الصحابة عدول، ولهم جميعهم خص
لكونهم على الإطلاق معدلين  ؛عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه

 بنصوص الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى:          
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   :وقوله تعالى                       

                                    والمقصود بها
 فهم بعض المؤمنين. وقوله تعالى:  ،حابةـالص          

                                      ه تعالى: ـولـوق
                                               

                                      وقوله
 تعالى:                                        

                             الآية. وهناك أحاديث كثيرة
» :فمن ذلك قوله  ،تدل على فضل الصحابة

من حديث عبد الله بن  قد روى الترمذيو  أخرجه رزين. «
» :مغفل قال: قال رسول الله 

» :حين عن أبي سعيد الخدري من قوله وثبت في الصحي «َّ 
». 

البزار في مسنده بسند رجاله ثقات من حديث سعيد بن المسيب عن وروى 
» :جابر قال: قال رسول الله 

بوضوح فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنطق  .«
 .وعلى عدالتهم ،ووجوب حبهم وتعظيمهم ،وعلو مكانتهم ،بفضل الصحابة

على أن حال الصحابة التي كانوا عليها تدل على عدالتهم، فقد كانوا على 
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وبذل  ،ونصرة الإسلام ،والجهاد ،حال عظيم من الأعمال الكبيرة، من الهجرة
 ،م، والمناصحة في الدينوقتل الآباء والأبناء في سبيل الإسلا ،المهج والأموال

والاعتقاد بنـزاهتهم،  ،وقوة الإيمان واليقين. وهذا يدل على القطع بعدالتهم
والمعدلين الذين يجيئون من  ،وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم
وما جاء به حق،  ،والقرآن حق ،بعدهم، هذا هو الحق، وذلك أن الرسول حق

  ،رضوان الله عليهم، فإذا لم يكونوا عدولا   ،بةوإنما أدى إلينا ذلك كله الصحا
والذين يطعنون في الصحابة إنما  ؟كيف يكون ما نقل إلينا بواسطتهم حقا  

يريدون أن يجرحوا شهودن ليبطلوا الكتاب والسنة. صحيح أن الصحابي الواحد 
بل يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر من خطأ وارتكاب  ،ليس معصوما  

لأنه لا يوجد فرد معصوم إلا الأنبياء والرسل، ولكن ما ينقلونه لنا  ؛المحرمات
: »لقوله  ؛من الدين ولو أفرادا  هم عدول في النقل عن رسول الله

 ؛وكذلك ما يجمعون عليه مقطوع بصحته أخرجه رزين. «
لأنه  ؛ي واحد منهم خطألاستحالة الخطأ في إجماعهم. فالادعاء بعصمة أ

يجوز الخطأ على كل واحد من البشر إلا الأنبياء فيما يبلغونه عن الله، وجرح 
« »لأن الرسول يقول:  ؛عدالة أي واحد منهم خطأ

لأنه يستحيل عليهم شرعا  أن يجمعوا  ؛واعتبار إجماعهم دليلا  شرعيا  أمر واجب
 طأ.على خ
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 الدليل الرابع 
 القياس

القيــاس في اللغــة التقــدير، وأمــا في اصــطلاح الأصــوليين فقــد عــرف عــدة 
فقــــد عــــرف القيــــاس بأنــــه إثبــــات مثــــل حكــــم معلــــوم في معلــــوم آخــــر  :تعــــاريف

لاشتراكهما في علة الحكم عنـد المثبـت، وعـرف بأنـه حمـل معلـوم علـى معلـوم في 
اسـتخراج مثـل حكـم المـذكور لمـا لم  إثبات حكـم لهمـا ونفيـه عنهمـا، وعـرف بأنـه

يذكر بجامع بينهما، وعرف بأنه عبارة عن الاسـتواء بـين الفـرع والأصـل في العلـة 
المســتنبطة مــن حكــم الأصــل، فهــو تحصــيل الحكــم الــذي أخــذه الأصــل لإثبــات 

فتعـــاريف القيـــاس كلهـــا  .مثلـــه في الفـــرع لتشـــابههما في علـــة الحكـــم عنـــد المجتهـــد
 ،، أي يقتضي مقيسا ، ومقيسا  عليـههووجه شب ،مشبه بهو  ،تقتضي وجود مشبه

فإن الذي يجعـل القيـاس موجـودا   ،ووجه القياس. فعلى أي تعريف من التعاريف
هو اشتراك المقيس والمقـيس عليـه في أمـر واحـد، أي وجـود جـامع بينهمـا. وهـذا 

اء وبنــ .الأمــر الواحــد الجــامع بــين المقــيس والمقــيس عليــه هــو الباعــث علــى الحكــم
لأنــه  ؛علــى هــذا لا يــدخل في القيــاس قيــاس حكــم علــى حكــم للتماثــل بينهمــا

ولكــن هــذا الأمــر لــيس هــو  ،وإن كــان أحــدهما يشــبه الآخــر في أمــر مــن الأمــور
وذلك ليس هـو القيـاس  ،أي مجرد الشبه ،الباعث على الحكم، وإنما هو التماثل

امع بــين الأصــل بــل لا بــد أن يكــون الأمــر الجــ ،فــلا يــدخل في القيــاس ؛الشــرعي
ولهـــذا فـــإن أدق هـــذه التعـــاريف هـــو  ؛والفـــرع هـــو الـــذي كـــان باعثـــا  علـــى الحكـــم

وإنما حـدده بأنـه  ،لأنه لم يطلق الجامع بين المقيس والمقيس عليه ؛التعريف الأول
ذا التعريــف مــا عرفــه بــه بعضــهم ـعلــة الحكــم، أي الباعــث علــى الحكــم. ومثــل هــ
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في الحكــم الشــرعي لاتحــاد بينهمــا في العلــة،  بقولــه: القيــاس هــو إلحــاق أمــر بآخــر
 أي لاتحادهما في الباعث على الحكم في كل منهما.

والقيـــاس دليـــل شـــرعي علـــى الأحكـــام الشـــرعية، فهـــو حجـــة لإثبـــات أن 
 وهـو قطعـيالدليل لـالحكم حكم شرعي. وقد ثبـت كـون القيـاس دلـيلا  شـرعيا  با

 الحالة الـتي يرجـع فيهـا القيـاس إلى أن محل اعتبار القياس دليلا  شرعيا  إنما هو في
إذ لا تعتـــبر العلـــة في القيـــاس إلا إذا كـــان الشـــرع قـــد دل عليهـــا،  ؛نفـــس الـــنص

فيكــون اعتبــار القيــاس دلــيلا  شـــرعيا  أمــرا  حتميــا ، ويكــون في الحقيقــة راجعـــا  إلى 
 نفـس دليلـه القيـاس هـذا فـإن نفس النص، ولذلك يقال له معقول النص. وعليه

الباعث على الحكـم. فـإن كـان دليـل العلـة  على أي ،العلة على دل الذي النص
وإن كـان دليـل العلـة هـو  .فإن دليل هذا القياس هو دليل الكتاب ،هو الكتاب

وإن كــان دليــل العلــة هــو إجمــاع  .فــإن دليــل هــذا القيــاس هــو دليــل الســنة ،الســنة
 دليـل يكـون وبـذلك .الصـحابة إجمـاع فإن دليل هذا القياس هو دليـل ،الصحابة
 ،دليل النص الذي دل على الباعث على الحكم نفس لأنه ؛قطعيا   دليلا   القياس

وهـــي أدلـــة قطعيـــة. وعلـــى  ،وإجمـــاع الصـــحابة ،والســـنة ،أي نفـــس أدلـــة الكتـــاب
هــذا فــإن الــدليل الشــرعي علــى أن القيــاس حجــة شــرعية هــو مجمــوع الأدلــة الــتي 

شرعية. ولـذلك كـان دليـل  تدل على أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة حجة
 القياس دليلا  قطعيا .

وأقـر القيـاس. فعـن ابـن عبــاس أن  ،إلى القيـاس وقـد أرشـد رسـول الله 
؟» امـرأة قالـت يا رسـول الله:

؟
» عن عبد الله بن الـزبير قـال: وروى أحمد مسلم.أخرجه  «
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؟
؟
امـرأة مـن وروى البخاري عن ابـن عبـاس أن  .«؟

» فقالـت: جهينة جـاءت إلى النـبي 
؟

وروى  «؟
»الدارقطني عن ابن عبـاس قـال: 

؟
أنـه لمـا سـألته الجاريـة  وروي عنـه «. ؟

»الخثعميـة وقالـت: 
 ؟

ذكـره ابـن قدامـة  «؟
. فهذه الأحاديث كلها دليل على أن القيـاس حجـة، ووجـه الاحتجـاج في المغني
وهـو عـين  ،رسول ألحق دين الله بدين الآدمـي في وجـوب القضـاء ونفعـهبها أن ال

»وقد سأله عن قبلة الصـائم:  ،قال لعمر القياس. وروي أن الرسول 


إذ أفهم عمر أن القبلـة بـدون  ،فالرسول أرشد إلى القياس أخرجه أحمد. «
ـــ ـــتلاع لا تفســـد الصـــوم، كمـــا   ،زال لا تفســـد الصـــومـإن أن المضمضـــة بـــدون الاب

أن النــبي  ورد في الإحكــام للآمــديخــرج مخــرج التقــدير. و  «» فقولــه 
: 



 324 

. 
 وهكذا فقد ورد في السنة ما يدل على القياس.

قــد تكــرر مــنهم القــول  ،رضــوان الله علــيهم ،فــإن الصــحابة ،وأمــا الإجمــاع
من غير إنكار من أحـد مطلقـا  مـع أن ذلـك ممـا  ،واعتباره دليلا  شرعيا   ،بالقياس
 موســى الأشــعري لمــا ولى أبا فكــان هــذا إجماعــا . فقــد روي أن عمــر  ؛ينكــر
أمــره فيــه بالقيــاس، فقــد جــاء في رســالة عمــر إلى أبي  ،وكتــب لــه العهــد ،البصــرة

ولا كتـــاب   بعـــض ك ممـــا لـــيس فينفســـالفهـــم الفهـــم فيمـــا تلجلـــج في »موســـى: 
ذكـره  «ثم ذلك بأشبهها بالحق ،رو والأمثال فقس الأم لاك، ثم اعرف الأشسنة

أنـه قـال في شـارب الخمـر:  وروي عـن علـي الشيرازي في طبقـات الفقهـاء. 
ذكـره  «فيكـون عليـه حـد المفـتري ،وإذا هـذى افـترى ،أرى أنه إذا شـرب هـذى»

فقــاس شــارب الخمــر علــى القــاذف. وروي عــن ابــن عبــاس  ابــن قدامــة في المغــني،
 ،يجعــل ابــن الابــن ابنــا   ،ألا يتقــي الله زيــد بــن ثابــت»أنــه قــال:  مــارضــي الله عنه

 ، يرد بـه تسـمية الأب لعلمـه أنـه لا يسـمى أبا  حقيقـةولم ،ولا يجعل أبا الأب أبا  
كمــا أن ابــن الابــن كــالابن في حجــبهم،   ،خــوةبــل جعلــه كــالأب في حجــب الإ

ذكـره السرخسـي في  «خـوةعبـاس الجـد علـى ابـن الابـن في حجـب الإ فقاس ابن
وروي أن أبا بكــر:  وغــيره الكثــير مــن الفقهــاء. ،المبســوط، والشــيرازي في التبصــرة

ـــه بعـــض الأنصـــار: لقـــد ورثـــت امـــرأة مـــن  ،أم الأم دون أم الأبورّث » فقـــال ل
ميت لو كانت هـي الميتـة لم يرثهـا، وتركـت امـرأة لـو كانـت هـي الميتـة ورث جميـع 

رث إفرجــع إلى التشــريك بينهمــا في الســدس، فقــاس قرابــة الميــت في  ،مــا تركــت
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ن إشـراكه بـين رثه من الحي لو كان العكـس. فكـاإالحي منه على قرابة الميت في 
. ذكـــره الغـــزالي في المستصـــفى« أم الأب وأم الأم في الســـدس بنـــاء علـــى القيـــاس

فقــال لــه  .ل الــذي اشــترك في قتلــه ســبعةيــوروي أن عمــر كــان يشــك في قــود القت
فأخــذ هــذا  ،جــزور أرأيـت لــو أن نفــرا  اشــتركوا في سـرقة ،يا أمــير المــؤمنين» :علـي

أخرجــه عبــد  «قــال: فكــذلك .: نعــمقــال ؟طعهماأكنــت قــ عضــوا  وهــذا عضــوا ،
فقــاس القتــل علــى الســرقة، فهــذه الحــوادث لم يعلــم أن هنــاك  الــرزاق في مصــنفه،

وكانـــت مشـــهورة بـــين الصـــحابة مـــع أنهـــا ممـــا ينكـــر، فكـــان ســـكوتهم  ،منكـــرا  لهـــا
إجماعــــا  مــــنهم علــــى كــــون القيــــاس حجــــة  ،وهــــي ممــــا لا يســــكتون عليــــه ،عليهــــا
 شرعية. 

علـــل كثـــيرا  مـــن الأحكـــام، والتعليـــل موجـــب   وأيضـــا  فـــإن رســـول الله
 ذلك ما أخرجه مسلم بلفـظوذلك نفس القياس، فمن  ،لاتباع العلة أين كانت

«
» :وقـال  «

أخرجـه ابـن  «
»عــن بيــع الرطــب بالتمــر قــال:  . ولمــا ســئل ماجــه
وقـال عليـه  أخرجـه الـدارقطني. «:؟َّ 

»الصلاة والسلام في محرم وقصت به نقته: 
  حـق شـهداء أحـد:وقـال في أخرجـه البخـاري. «

«
»وقـال في الهـرة:  أخرجه النسائي. «

. فهـذا التعليـل للأحكـام دليـل أخرجه أحمـد «
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علــى بيــان الشــيء الــذي مــن أجلــه شــرع الحكــم، وهــذا يوجــب اتبــاع العلــة أينمــا 
 وجدت، وهذا عين القياس.

وتعليــل الرســول لكثــير  ،وإجمــاع الصــحابة ،ومــن ذلــك يتبــين أن الحــديث
أن القيــاس دليــل شــرعي مــن الأدلــة الــتي تكــون حجــة  دليــل علــى ،مــن الأحكــام

على أن الحكم المستنبط به حكـم شـرعي، وهـي كـذلك تبـين نـوع القيـاس الـذي 
لأنهــا كلهــا جــاءت في القيــاس الــذي يكــون مبنيــا  علــى العلــة  ؛يعتــبر دلــيلا  شــرعيا  

قيسة التي جاءت في السـنة وإجمـاع الصـحابة  ن جميع الأإالتي جاء بها نص، أي 
وخـــص الباعـــث الـــذي  ،ن الباعـــث علـــى الحكـــم هـــو الـــذي اعتـــبر في القيـــاسكـــا

ولهذا لا تكون هذه الأدلة حجة علـى مطلـق القيـاس،  ؛جاء به النص دون غيره
بـــل هـــي حجـــة علـــى القيـــاس الـــذي تكـــون العلـــة فيـــه قـــد دل عليهـــا دليـــل مـــن 

 قيمـة فـلا ،وهذا هو القياس المعتبر شرعا . أما إذا لم يكن القيـاس كـذلك ،الشرع
 ،ولا يعتبر دليلا  شرعيا . إذ الأحاديث ،له في الاستدلال على الأحكام الشرعية

كلها ثابتة بما دل عليـه الـنص مـن علـل لا في   ،وتعليل الرسول ،وإجماع الصحابة
وعليــه فالقيــاس  ؛ولــيس عامــا  لكــل قيــاس ،غيرهــا، فيكــون خاصــا  في موضــوعها

س غــــير. فــــالمراد بالقيــــاس القيــــاس المعتــــبر هــــو الــــذي يرجــــع إلى نفــــس الــــنص لــــي
الشرعي لا القياس العقلي، أي القياس الذي وجدت فيـه أمـارة مـن الشـرع تـدل 
علـــى اعتبــــاره، أي وجـــدت فيــــه علــــة شـــرعية ورد بهــــا نــــص شـــرعي معــــين. وأمــــا 
القياس العقلي الذي يفهمه العقل من مجمـوع الشـرع دون أن يكـون هنـاك نـص 

ن قيـــاس حكـــم علـــى حكـــم لمجـــرد التماثـــل معـــين يـــدل عليـــه، أو الـــذي يفهمـــه مـــ
عقلا  دون أن يكون هناك باعث على الحكم قـد ورد بـه الشـرع، فـإن ذلـك كلـه 
لا يجوز ولا بوجه من الوجوه. ذلك أن الأخذ بالإدراك المنطقي يقتضي التسوية 
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ولـــذلك يجعـــل القيـــاس موجـــودا  بـــين كـــل أمـــرين  ؛بـــين المتمـــاثلات في أحكامهـــا
كمـا أنـه كثـيرا  مـا   ،كـن الشـرع كثـيرا  مـا فـرق بـين المتمـاثلاتول .بينهما وجـه شـبه

ـــــين المختلفـــــات ـــــي والإدراك  ،جمـــــع ب ـــــاس العقل وهـــــذا علـــــى خـــــلاف قضـــــية القي
المنطقـــي، بـــل علـــى نقيضـــها، فهـــو يـــدل علـــى عـــدم جـــريان القيـــاس الشـــرعي في 

وعلـــى إمكانيـــة جريانـــه علـــى المختلفـــات، والمعـــين لجـــوازه أمـــر  ،جميـــع المتمـــاثلات
ومـــن هنـــا   ؛لا إدراك ولا وجـــود مجـــرد التماثـــل ،ليبـــين مـــتى يجـــري القيـــاس ؛شـــرعي

بـــل لا بـــد مـــن علـــة  ،كـــان مـــن الممتنـــع أن يجـــري القيـــاس لمجـــرد الشـــبه والتماثـــل
شــــرعية تــــدل علــــى وجــــود القيــــاس في العلــــة الشــــرعية الــــتي وجــــدت وحــــدها ولا 

 يتجاوزها إلى غيرها مطلقا .
أي علـى عـدم جـواز  ،راك المنطقـيوالدليل على عـدم جـواز القيـاس بالإد

النصوص الشرعية التي جاءت بالأحكـام الشـرعية. فـإن الشـارع  ،القياس العقلي
وأثبــــت  ،وجمــــع بــــين المختلفــــات ،فــــرّق في النصــــوص الشــــرعية بــــين المتمــــاثلات

 أحكاما  لا مجال للعقل فيها.
ــــق بــــين المتمــــاثلات ــــين الأزمنــــة في  ،أمــــا بيــــان التفري فــــإن الشــــارع فــــرق ب

  ،وفـــــرق بـــــين الأمكنـــــة في الشـــــرف .ففضـــــل ليلـــــة القـــــدر علـــــى غيرهـــــا ،شـــــرفال
وفــــرق بــــين الصــــلوات في  .والمدينــــة علــــى غيرهمــــا ،كتفضــــيل مكــــة علــــى المدينــــة

وجعــل  .فــرخص في قصــر الرباعيــة ولم يــرخص في قصــر الثلاثيــة والثنائيــة ،القصــر
 ،مــن المــنيوأوجــب الغســل  .زلا مــن محــل واحــدـوهمــا نــ ،المــني طــاهرا  والمــذي نجســا  

زلا مــــن مكــــان واحــــد، ـمــــع أنهمــــا نــــ ،زاله عمــــدا  دون المــــذيـوأبطــــل الصــــوم بإنــــ
 .الــذكر والــرش مــن بــول الصــبي ،وأوجــب غســل الثــوب مــن بــول الصــبية الأنثــى

ولم  ،وقطع سارق ثلاثة دراهـم .الصوم على الحائض دون الصلاة قضاء وأوجب
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ولم يوجبـــه علـــى  .وأوجـــب الجلـــد علـــى القـــاذف بالـــزن .يقطـــع غاصـــب القنـــاطير
وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة  ،وجعل عدة المطلقة ثلاثة قروء .القاذف بالكفر
ابه ـيرة تتشــمع استواء حـال الـرحم فيهمـا. وهكـذا أحكـام كثـ ،أشهر وعشرة أيام

فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكما  غـير حكـم  ،ويوجد فيها جامع ،رـفي أم
وجود الجامع في أمر لا يكفـي للقيـاس، بـل لا بـد الآخر، مما يدل على أن مجرد 

 أن يكون هذا الجامع علة شرعية قد نص عليها الشرع.
فــإن الشــرع جمــع بــين المــاء والــتراب في  ،وأمــا بيــان الجمــع بــين المختلفــات

وجعـل الضـمان واجبـا  علـى  .والـتراب يشـوه ،مـع أن المـاء ينظـف ،جواز الطهارة
 ،خطـأ مسواء أكـان قتـل الصـيد عمـدا  أ ،ا  في الصيدقتل حيوان  أو طير  المحرم إذا

 ،وجعـــل القتـــل عقوبـــة للمرتـــد .مـــع أن هنـــاك فرقـــا  بـــين قتـــل الخطـــأ وقتـــل العمـــد
مــع أن هنــاك فرقــا  بــين عمــل كــل  ،كيفيتــه  توإن اختلفــ ،وعقوبــة للــزاني المحصــن

 ولا يوجــد أي ،وهكــذا أحكــام كثــيرة تختلــف الوقــائع فيهــا اختلافــا  بيّنــا   .منهمــا
 ومع ذلك فقد جعل الشارع لها حكما  واحدا . ،جامع بينها

فـــــإن الشـــــرع أوجـــــب  ،وأمـــــا بيـــــان الأحكـــــام الـــــتي لا مجـــــال للعقـــــل فيهـــــا
بالنســـبة إلى الحـــرة الشـــوهاء شـــعرها وبشـــرتها مـــع أن  ،أي غـــض البصـــر ،التعفـــف

مَة الحسـناء الـتي يميـل الأالبصر بالنسبة إلى  ضالطبع لا يميل إليها، ولم يوجب غ
دون غصــب  ،ليهـا الطبــع. وأيضـا  فقــد أوجــب الله تعـالى القطــع في سـرقة القليــلإ

مــع  ،بخــلاف القــاذف في غــير الــزن ،وأوجــب الجلــد علــى القــاذف بالــزن .الكثــير
 ،وشـرط في شـهادة الـزن أربعـة رجـال .كالقذف بالكفـر  ،أنه قد يكون أفظع منه

وأوجــب الزكــاة في  .لــزنمــع أن القتــل أغلــظ مــن ا ،واكتفــى بشــهادة القتــل باثنــين
 .ولم يشــرعها في المــاس واليــاقوت وغيرهمــا مــن المعــادن النفيســة ،الــذهب والفضــة
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وشــــرط في  .وهمــــا متمـــاثلان ،مـــع أن كــــلا  منهمـــا بيـــع ،وأحـــل البيـــع وحــــرم الـــربا
وأجــاز في الوصــية أن يكــون الشــاهد  ،شــهادة الرجعــة أن يكــون الشــاهد مســلما  

وغـــير ذلـــك   .وأمـــر بتقبيـــل الحجـــر الســـود ،رونهـــى عـــن تقـــديس الأحجـــا .كـــافرا  
كثــير. فلــو جعــل للعقــل أن يفهــم مــن مجمــوع الشــرع علــة، أو يفهــم مــن ظــاهر 

لحـرم   ،النص علة، أو يفهم مـن مجـرد التماثـل بـين حكمـين وجـود القيـاس بينهمـا
ولذلك لا يجوز أن يحصل القياس  ؛وأحل كثيرا  مما حرمه الله ،كثيرا  مما أباحه الله

الله  لـــو كـــان ديـــن» :ولهـــذا يقـــول ســـيدن علـــي  ؛علـــة ورد الـــنص بهـــاإلا في 
. ومن هنا أخرجه الدارقطني «أعلاهبالمسح من  حقأ ينلكان باطن الخفبالرأي،

لأنـه يتبـين مـن تتبـع النصـوص الشـرعية أنـه لم يـرد  ؛لا يجـري القيـاس في العبـادات
اب الصـــلاة ولـــذلك لا يجـــري إيجـــ ؛فيهـــا نـــص معلـــل بعلـــة تتكـــرر ويقـــاس عليهـــا

بالقيـاس علـى إيجـاب الصـلاة قاعـدا  في  ،بالإيماء في حق العاجز عـن الإتيـان بهـا
بحجـة أن الجـامع بينهمـا هـو العجـز عـن الإتيـان بهـا  ،حق العـاجز عـن القيـام بهـا

ولا الباعـــث علـــى  ،لأن العجـــز لـــيس علـــة للصـــلاة قاعـــدا   ؛علـــى الوجـــه الأكمـــل
ة قاعدا ، وإنما جازت صـلاة العـاجز لأن الحكم هو الصلاة وليس الصلا ؛الحكم

فــلا يقــاس عليهــا. ولا تقــاس الكفــارة بالإفطــار في رمضــان  ،قاعــدا  لــورود الــنص
ـــة النجاســـة عـــن الثـــوب  .قياســـا  علـــى الإفطـــار بالجمـــاع ،بالأكـــل ولا تقـــاس إزال

ولا يجعـل الزلـزال  .قياسـا  علـى إزالـة النجاسـة بالاسـتنجاء بالأحجـار ،بالأحجـار
في كونــه جعلــه الشــارع ســببا  للصــلاة. ولا  ،قياســا  علــى الكســوف ،ســببا  لصــلاة

قياســـا  علـــى جعـــل الوضـــوء شـــرطا  في الصـــلاة.  ،يجعـــل الوضـــوء شـــرطا  في الصـــوم
 ،وهكذا جميع العبادات. ومثل ذلـك كـل حكـم ثبـت بـنص لم يعلـل ذلـك الـنص

لأن  ؛غيرهــا مأ ،العقـوبات مأ ،سـواء أكـان مــن المعـاملات ،لا يجـري القيـاس فيــه
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وهـو مـا  ،وهـو الـذي وردت علتـه بـنص شـرعي ،القياس إنما هو القياس الشـرعي
 أطلق عليه معقول النص.

فالقياس لا يجري إلا في الأحكام المعللة بعلة ورد بها النص الشرعي، 
وهذا وحده هو القياس الشرعي. ويؤيد ذلك ما سبق وبين أن الأدلة الظنية 

لذي يعتبر دليلا  شرعيا ، فإن الذي جعل على القياس قد بيّنت نوع القياس ا
 ،وإرشاده للخثعمية به ،للقياس القياس دليلا  شرعيا  هو إقرار الرسول 

وتعليله لكثير من الأحكام، فيكون القياس الذي يصلح دليلا  شرعيا  هو هذا 
إذ قال معاذ وأبو موسى:  ،القياس ليس غير. أما إقراره للقياس فقد جاء مطلقا  

. فهو يشمل جميع «فما كان أقرب إلى الحق عملنا به ،لأمر بالأمرقسنا ا»
وهو  ،جنس القياس، ولكن إرشاده للخثعمية قد قيد القياس بقياس معين

الذي يكون الجامع فيه باعثا  على تشريع الحكم، فإنه قال لها: أرأيت لو كان 
لى جواز ثم قال: فدين الله أحق بالقضاء. فالباعث ع ؟على أبيك دين فقضيته
وإقراض  ،ولذلك جاز القياس، وإلا فإن الحج عبادة ؛الحج كونه قضاء دين

المال معاملة، وكل منهما يختلف عن الآخر. ولكن تسديد المال المقرض يشبه 
تسديد فرض الحج من حيث أن كلا  منهما دين، وكون كل منهما دينا  هو 

وإسقاط المطالبة  ،لوهو إسقاط المطالبة من صاحب الما ،الباعث على الحكم
مثل قوله:  من الله. وكذلك إذا جرى تتبع الأحكام التي عللها الرسول 

»وقوله:  أخرجه مسلم، «»
 وقوله: أخرجه ابن ماجه، «

«
وغير ذلك، فإنها كلها عللت بالباعث أخرجه مسلم.  «
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هو الذي يجري فيه القياس. وهذا يقيد القياس بأنه القياس  على الحكم، فكان
على الحكم فيما كان فيه الباعث على تشريعه موجودا ، وهذا هو العلة 

وعليه فإن القياس لا يجري مطلقا  لمجرد وجود جامع بين المقيس  ؛الشرعية
هي  ،والمقيس عليه، بل لا بد أن يكون للحكم المقيس عليه علة شرعية

أي  ،حتى يصح القياس عليه، وحتى يعتبر قياسا  شرعيا   ،على تشريعه الباعث
 دليلا  شرعيا .

 .ومن ذلك كله يتبيّن أن القياس محصور فيما كان فيه علة شرعية
والجامع بين المقيس والمقيس عليه إنما هو العلة الشرعية ليس غير. وعلى ذلك 

في أمر غير العلة  أو لاشتراكهما ،فلا يقاس حكم على حكم لمجرد الشبه
ة. وأما ما قالوه من قياس أحكام متولي الوقف على أحكام الوصي يالشرع

لأن الاشتباه بين  ؛للشبه المستحكم بين الوظيفتين، فإنه قول غير سديد
العملين لا يجعل حكمهما واحدا  إلا إذا جاء نص شرعي، سواء أكان 

 لا يجيز قياس إحداهما على مختلفين، فمجرد الشبه بين الوظيفتين ممتماثلين أ
الأخرى وتعطى حكمها، والوصية والوقف استدل عليهما بحديث واحد، فقد 

» روى أحمد والبخاري ومسلم عن أنس أن أبا طلحة قال:
                          

:

فقد استدل  «
على أن من أوصى أن يفرق ثلث  بهذا الحديث على جواز الوقف، واستدل به
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ماله حيث أرى الله الوصي أنها تصح وصيته، واستدل به على جواز التصدق 
لأن الرسول لم يستفصل أبا  ؛من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله

وإنما هي من  ،لة هنا ليست من القياسأفالمس .طلحة عن قدر ما تصدق به
الوه من كون المرء لا يجوز له أن يقف في مرض الاستنباط من دليل. وأما ما ق

قياسا  على كون المرء لا يجوز له أن  ،موته أكثر من ثلث ماله إلا بإجازة الورثة
فهذا  ،باعتبار أن كليهما تبرع ،يوصي بأكثر من ثلث ماله إلا بإجازة الورثة

أيضا  غير سديد، فإن هذين الحكمين قد استنبطا من الحديث، فقد روى 
» م عن عمران بن حصين:مسل



استدل بهذا الحديث على فقد  «
ولم  ،ولو كانت منجزة في الحال ،المريض كلها إنما تنفذ من الثلث تأن تصرفا

وإنما عام يشمل كل  ،تضف إلى ما بعد الموت، فهو ليس خاصا  بالوصية
جارة في التصرفات ومنها الوقف. وأما ما قالوه من قياس الوكالة بأجرة على الإ

وذلك لاشتراكهما في  ؛مع أن الوكالة من العقود الجائزة ،جعلهما عقدا  لازما  
فإنه ليس قياس حكم على حكم للشبه بين الوظيفتين، وإنما هو  ،دفع الأجرة

قياس حكم على حكم لاشتراكهما في علة الحكم، فإن الذي جعل الإجارة 
الأجرة في الوكالة فقد وجد من العقود اللازمة إنما هو الأجرة، فإذا وجدت 

فتصير الوكالة بالأجرة من العقود اللازمة. أي  ،الباعث على جعل العقد لازما  
والإجارة من العقود اللازمة، فإذا حصلت الوكالة  ،ن الوكالة من العقود الجائزةإ

 ؛على أجرة معينة صارت هذه الوكالة من العقود اللازمة قياسا  على الإجارة
قد دل دلالة التزام  ،والأجير بالقيام بالعمل ،لمستأجر بدفع الأجرةلأن إلزام ا
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على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، فيقاس عليه الوكالة إذا وجد فيها هذا 
وليس  ،الإلزام، فهو قياس حكم على حكم معلل بعلة شرعية ورد فيها النص

ن من أحكام إقياس حكم على حكم للشبه بين الوظيفتين. وأما ما قالوه 
ورد مثله أو قيمته  ،الغصب أن على الغاصب رد عين المغصوب ما دام قائما  

إذا تلف، فيقاس على تلف المغصوب تغيير عينه تغييرا  يجعله شيئا  آخر غير 
أو ما شاكل  ،أو صنع قطعة الفولاذ سيفا   ،كطحن الحنطة المغصوبة  ،الأول
 ،لى، فهذا ليس من قياس الحكملأنه يشبه التلف في زوال العين الأو  ؛ذلك

فالتلف علة الرد، فيقاس على هذه العلة كل ما تحقق  .وإنما هو من قياس العلة
فيها مما جعلها علة، والذي جعلها علة زوال عينها، فكل ما تزول به العين 

لأن به  ؛ولذلك كان تغيير العين علة كالتلف ؛يعتبر علة قياسا  على التلف
وهذا مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه  .ت عليهزالت العين عما كان

وهكذا  ،فلا يقضي وهو جوعان مثلا   ،يقاس على الغضب كل ما يوجد الحيرة
فإن كان قياسا  لمجرد الشبه بين  ،جميع ما هو قياس حكم على حكم ينظر فيه

لأنه ليس القياس الشرعي الذي اعتبر  ؛ولا يعتبر ،الوظيفتين فلا يصح القياس
لاشتراكهما في علة الحكم التي  ؛وإن كان قياس حكم على حكم .يلا  شرعيا  دل

لأن هذا هو القياس الشرعي الذي يعتبر دليلا   ؛فإنه يصح ،ورد بها الشرع
 شرعيا .

ولذلك لا يعني القياس العموم في  ؛والقياس إنما هو إلحاق فرع بأصل
لعام يشمل جميع الأفراد لأن النص ا ؛ولا يعتبر من القياس ،عبارة النص العام

 الداخلة في مفهومه فقط. فقوله تعالى:              لفظ عام
ولا يقال قيست  .وغير ذلك ،والسيارة ،والدار ،والعامل ،يشمل إجارة المرضعة
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 ،أو قيست إجارة السيارة على إجارة العامل ،إجارة العامل على إجارة المرضعة
 ه وفرد من أفراده. وقوله تعالى: بل هي داخلة تحت         

سواء أكانت معبأة في علب أم لا، فلا يقال  ،لفظ عام يشمل جميع أنواع الميتة
قياس على لحم الميتة،  ،الذي لم يذبح حيوانه ذبحا  شرعيا   ،ن تحريم لحم العلبإ

وفرد من أفرادها. أما  ،الميتةفهو داخل تحت  ،بل لحم العلب هذه لحم ميتة
القياس فإنه يجعل النصوص شاملة لما يدخل في معقولها من أنواع الحوادث 

للاشتراك في العلة، فمثلا  ثبت في أحكام الشريعة أن  ؛بطريق الإلحاق ،وأفرادها
لأن الإجارة من العقود اللازمة، ولم  ؛الأجير يجبر على القيام بما استؤجر عليه

لأن الوكالة من العقود الجائزة، لكن الوكيل إذا وكل  ؛لنص الوكيليشمل ذلك ا
لوجود  ،لأن الوكيل بأجرة كالأجير بأجرة ؛بأجره فحينئذ يقاس على الأجير

الأجرة لكل منهما، واعتبر الوكيل في حالة أخذه أجرة مجبرا  على القيام بما وكل 
ي الباعث على حكم لأن الأجرة ه ؛لأنه بتقاضيه الأجرة أصبح كالأجير ؛به

الوكالة الباعث على حكم الإلزام. أجرة فكذلك تكون  ،الإلزام في الإجارة
لعدم  ،ولا يقاس على الأجير ،فلا يجبر ،بخلاف ما لو كان وكيلا  من غير أجر

وإنما يعني  ،ولهذا فإن القياس لا يعني العموم ؛وجود الأجرة الموجودة في الأجير
بل  هلا بلفظ ،رى أو أفرادا  أخرى من الحوادثجعل النص يشمل أنواعا  أخ

ة. ومن ذلك يتبيّن أن العلّ  منلاشتراكهما مع ما جاء فيه  ؛بطريق الإلحاق
وجود أركان القياس أمر حتمي ليتأتى القياس، فإذا لم يوجد ركن واحد منها لم 

 ولذلك لا بد من معرفة أركان القياس. ؛يصح القياس
جــدا ، وينبغــي أن يعلــم أن هــذا القيــاس إنمــا  والقيــاس مــن الأمــور الدقيقــة

هــو لــذوي العقــول الــتي تفهــم النصــوص والأحكــام والحــوادث، ولــيس هــو لكــل 



 335 

واحد من الناس يقوم به حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي، بل لا بد أن يكون 
وإلا كـــان وســـيلة مـــن وســـائل الهـــدم والبعـــد عـــن  ،لمـــن آتاهـــم الله بصـــيرة وفهمـــا  

ولا يكــــون لأحــــد أن يقــــيس حــــتى »ال الإمــــام الشــــافعي: حقيقــــة حكــــم الله. قــــ
ولسـان العـرب، ويكـون  ،وأقاويـل السـلف ،يكون عالما  بما مضى قبله من السـنن

صـــــحيح العقـــــل حـــــتى يفـــــرق بـــــين المشـــــتبه، ولا يعجـــــل بالقـــــول، ولا يمتنـــــع مـــــن 
لأن لـــه في ذلـــك تنبهـــا  علـــى غفلـــة ربمـــا كانـــت منـــه، أو  ؛الاســـتماع ممـــن خالفـــه

فاســتعمال القيــاس يحتــاج إلى فهــم  «ى خطــل مــا اعتقــد مــن الصــوابتنبيهــا  علــ
دقيــق. ولا يجــوز القيــاس لاســتنباط حكــم إلا للمجتهــد ولــو كــان مجتهــد المســألة، 

فــلا يجــوز لــه اســتنباط  ،ولــيس مــن المجتهــدين ،أمــا المتبــع فإنــه يعتــبر مــن المقلــدين
 لأن المقلد لا يجوز أن يستنبط بالقياس. ؛حكم بالقياس

 
 ن القياسأركا

الفــــرع الــــذي يــــراد قياســــه،  :القيــــاس يقتضــــي أركــــان  لا يــــتم بــــدونها وهــــي
والأصــــل الــــذي يــــراد القيــــاس عليــــه، والحكــــم الشــــرعي الخــــاص بالأصــــل، والعلــــة 

قياسـا  علـى  ،الجامعة بين الأصل والفـرع. ومثالـه تحـريم الإجـارة عنـد أذان الجمعـة
الإلهـــاء عـــن صـــلاة الجمعـــة.  لوجـــود العلـــة وهـــي ؛تحـــريم البيـــع عنـــد أذان الجمعـــة

والأصــل البيــع، والحكــم الشــرعي الخــاص بالأصــل التحــريم  ،فــالفرع هنــا الإجــارة
الموجــود في البيــع عنــد أذان الجمعــة، والعلــة هــي الإلهــاء عــن صــلاة الجمعــة. وأمــا 

نــتج أوإنمــا هــو ثمرتــه، فــإذا تم القيــاس  ،حكــم الفــرع فــلا يعتــبر مــن أركــان القيــاس
إذ الحكــم في الفــرع  ،لــيس حكــم الفــرع مــن أركــان القيــاس ولــذلك ؛حكــم الفــرع

متوقف على صحة القيـاس، فلـو كـان ركنـا  منـه لتوقـف علـى نفسـه، وهـو محـال. 
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وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان، فمنها ما يعـود إلى 
الفــرع، ومنهــا مــا يعــود إلى الأصــل، ومنهــا مــا يعــود إلى حكــم الأصــل، ومنهــا مــا 

 عود إلى العلة.ي
 

 شروط الفرع

رع هــــــو نفــــــس الحكــــــم المتنــــــازع فيــــــه، وهــــــو مقــــــيس. ويشــــــترط فيــــــه ـفـــــــال
 خمسة شروط:

الأول: أن يكون خاليا  من معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة 
 .، ليكون القياس مفيدا  القياس

 ،الثاني: أن تكون العلة الموجـودة فيـه مشـاركة لعلـة الأصـل، إمـا في عينهـا
لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة  ؛في جنسها وإما

ـــة الفـــرع مشـــاركة لهـــا في صـــفة عمومهـــا ولا في صـــفة  ،الأصـــل، فـــإذا لم تكـــن عل
فلم تكـن علـة الأصـل في الفـرع، فـلا يمكـن تعديـة حكـم الأصـل إلى  ،خصوصها
 الفرع.

في عينه كوجوب  ،الثالث: أن يكون الحكم في الفرع مماثلا  لحكم الأصل
القصاص في النفس، المشترك بين المثقل والمحدد، أو جنسه كإثبـات الولايـة علـى 

فـإن المشـترك بينهمـا إنمـا  ،الصغيرة في نكاحها قياسا  على إثبات الولايـة في مالهـا
 هو جنس الولاية لا عينها.

الرابــــــع: أن لا يكــــــون حكــــــم الفــــــرع منصوصــــــا  عليــــــه، وإلا ففيــــــه قيــــــاس 
ن إلــيس أحــدهما بالقيــاس علــى الآخــر أولى مــن العكــس. ولا يقــال المنصــوص. و 
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لأن هــذا إنمــا يكــون في غــير القيــاس،   ؛تــرادف الأدلــة علــى المــدلول الواحــد جــائز
كــأن يثبــت الحكــم بالكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة. أمــا القيــاس فــإن الثابــت 

فـإذا كـان  ،وتعـديها لحكـم الفـرع هـو الـذي جعـل القيـاس موجـودا   .فيه هـو العلـة
فــلا  ؛فــالحكم حينئــذ يثبــت بالــنص لا بالعلــة ،هنــاك نــص علــى حكــم في الفــرع

 محل للقياس.
لأنــه إن   ؛الخــامس: أن لا يكــون حكــم الفــرع متقــدما  علــى حكــم الأصــل

لعــدم وجــود حكــم الأصــل. فعمليــة  ؛كــان متقــدما  عليــه لا يتــأتى وجــود القيــاس
 صل على حكم الفرع.قياس الفرع على الأصل تقتضي أن يتقدم حكم الأ

 
 شروط الأصل

الأصل هو ما بني عليه غيره، أي هو ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى 
لأن إثبـــات مثـــل حكـــم  ؛كم فيـــهـرطه ثبـــوت الحــــوشـــ ،غـــيره، وهـــو مقـــيس عليـــه

وت الحكــم ـل ثبـــولــذلك يشــترط في الأصــ ؛ل في الفــرع فــرع عــن ثبوتــه فيــهـالأصــ
 فيه.

 
 شروط حكم الأصل

 كم الأصل ثمانية شروط:يشترط في ح
لأن الغرض مـن القيـاس الشـرعي إنمـا هـو  ؛أولها: أن يكون حكما  شرعيا  

فـــلا  ،تعريـــف الحكـــم الشـــرعي في الفـــرع، فـــإذا لم يكـــن الحكـــم في الأصـــل شـــرعيا  
يكـــون الغـــرض مـــن القيـــاس الشـــرعي حاصـــلا . ثم إن القيـــاس المبحـــوث عنـــه هـــو 
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وإلا امتنــع القيــاس  ،حكمــا  شــرعيا  فهــو يحــتم أن يكــون الحكــم  ،القيــاس الشــرعي
 شرعا .

أو  ،أو الســـنة ،ثانيهـــا: أن يكـــون ذلـــك الحكـــم ثابتـــا  بـــدليل مـــن الكتـــاب
فـــإن اتحـــدا في  ،لأنـــه إن ثبـــت بالقيـــاس ؛ولـــيس ثابتـــا  بالقيـــاس ،إجمـــاع الصـــحابة

لم ينعقــد  ،وإن اختلفــا .فالقيــاس علــى الأصــل الأول لا علــى ذلــك الحكــم ،العلــة
ولهـــذا يشـــترط أن يكـــون حكـــم الأصـــل ثابتـــا  بـــدليل شـــرعي غـــير  ؛القيـــاس الثـــاني

 أو إجماع الصحابة. ،أو السنة ،القياس، أي ثابتا  بالكتاب
ــــــــدال علــــــــى حكــــــــم الأصــــــــل متنــــــــاولا   ثالثهــــــــا: أن لا يكــــــــون الــــــــدليل ال

لأنـــــــه لـــــــو تناولـــــــه لكـــــــان إثبـــــــات الحكـــــــم في الفـــــــرع بـــــــذلك الـــــــدليل لا  ؛للفـــــــرع
 وحينئذ يضيع القياس. ،بالقياس
لأنه إنمـا  ؛ابعها: أن يكون ثابتا  غير منسوخ، حتى يمكن بناء الفرع عليهر 

تعــدى الحكــم مــن الأصــل إلى الفــرع بنــاء علــى الوصــف الجــامع، وذلــك متوقــف 
 ،علــى اعتبــار الشــرع لــه، فــإذا لم يكــن الحكــم المرتــب علــى وصــفه ثابتــا  في الشــرع

 ياس.ولا يجري فيه الق ،فلا يكون معتبرا   ،بأن كان منسوخا  
خامســــها: أن لا يكــــون حكــــم الأصــــل معــــدولا  بــــه عــــن ســــنن القيــــاس، 

 والمعدول به عن سنن القياس على قسمين:
أو مبتــدأ  ،الأول: مــا لا يعقــل معنــاه، وهــو إمــا مســتثنى مــن قاعــدة عامــة

كمــــا روى   ،فالمســــتثنى مــــن قاعــــدة عامــــة مثــــل قبــــول شــــهادة خزيمــــة وحــــده .بــــه
المعــــنى، مســـتثنى مــــن قاعـــدة الشــــهادة.  مــــع كونـــه غــــير معقـــول ،، فإنـــهالبخـــاري

والمبتـــــدأ بـــــه مثـــــل أعـــــداد الركعـــــات، وتقـــــدير أنصـــــبة الزكـــــاة، ومقـــــادير الحــــــدود 
غــير مســتثنى مــن قاعــدة عامــة،  ،مــع كونــه غــير معقــول المعــنى ،والكفــارات، فإنــه

 وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس.
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لقيــاس لعــدم النظــير،  الثــاني: مــا شــرع ابتــداء ولا نظــير لــه، ولا يجــري فيــه ا
كرخص السفر، والمسح علـى الخفـين، واليمـين في القسـامة، وضـرب الديـة علـى 

 ونحوه. ،العاقلة
سادسها: أن لا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصـل دالا  علـى 
 إثبات حكم الفرع، وإلا فليس جعل أحدهما أصلا  للآخر أولى من العكس.

لأن  ؛لـــلا  بعلـــة معينـــة غـــير مبهمـــةســـابعها: أن يكـــون حكـــم الأصـــل مع
إلحــاق الفــرع بالأصــل لأجــل وجــود العلــة يســتدعي العلــم بحصــول العلــة، والعلــم 

 وعلى تعيين علته. ،بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل
لأنــه لــو   ؛ثامنهــا: أن يكــون حكــم الأصــل غــير متــأخر عــن حكــم الفــرع

عية الأصـل حاصـلا  مـن غـير كان متـأخرا  يلـزم أن يكـون حكـم الفـرع قبـل مشـرو 
لــذلك يشــترط أن  ؛لأن دليلــه إنمــا هــو علــة الأصــل وهــو لم يكــن موجــودا   ؛دليــل

 يكون حكم الأصل متقدما  على حكم الفرع.
 

 العلة

العلـــة هـــي الشـــيء الـــذي مـــن أجلـــه وجـــد الحكـــم، أو بعبـــارة أخـــرى هـــي 
لحكــم لا علــى القيــام با ،الأمــر الباعــث علــى الحكــم، أي الباعــث علــى التشــريع
أي وصـفا  مفهمـا ، بمعـنى  ،وإيجاده، ومن هنا كان لا بـد أن تكـون وصـفا  مناسـبا  

أنـــه لا بـــد أن يكـــون الوصـــف مشـــتملا  علـــى معـــنى صـــالح لأن يكـــون مقصـــودا  
للشـارع مــن شـرع الحكــم. فلـو كانــت العلـة وصــفا  طـرديا ، أي غــير مشـتمل علــى 

 ،ل كــان أمــارة مجــردةبــ ،معــنى صــالح لأن يكــون مقصــود الشــارع مــن شــرع الحكــم
أي علامــة عليــه، فــلا  ،لأنــه حينئــذ يكــون أمــارة علــى الحكــم ؛فالتعليــل بــه ممتنــع
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والحكـم في الأصـل معـروف بالخطـاب لا بالعلـة  .فائدة منه سـوى تعريـف الحكـم
لأن  ؛ولــذلك كــان مــن الخطــأ تعريــف العلــة بأنهــا المعرفــة للحكــم ؛المســتنبطة منــه

بــل هــي الباعــث  ،ع أن واقعهــا أنهــا ليســت أمــارةهــذا يعــني أنهــا أمــارة مجــردة، مــ
ولكــن هنــاك فرقــا  بينهــا وبــين  ،وأنــه وإن كانــت العلــة دليــل الحكــم .علــى التشــريع

ومعـرف  ،وهو علامة عليه ،الخطاب في كونه دليلا . فالخطاب دليل على الحكم
ولكنها إلى جانـب ذلـك  ،ومعرفة له ،وعلامة عليه ،والعلة دليل على الحكم .له
الأمر الباعث على الحكم. فهـي الأمـر الـذي مـن أجلـه شـرع الحكـم، ففيهـا  هي

أي الدلالـة علـى الشـيء الـذي مـن أجلـه صـار شـرع  ،إلى جانب التعريف العلية
ولــذلك كانــت معقــول الــنص. فــالنص إن لم يشــتمل علــى علــة كــان لــه  ؛الحكــم
ولكنــه  .فــلا يلحــق بــه غــيره مطلقــا   ؛ولــيس لــه معقــول ،وكــان لــه مفهــوم ،منطــوق

فإنـه يكـون لـه  ،بأن اقـترن الحكـم فيـه بوصـف مفهـم ،إن كان مشتملا  علـى علـة
فوجــود العلــة  .فيلحــق بــه غــيره ؛ويكــون لــه معقــول ،ويكــون لــه مفهــوم ،منطــوق

ولا  ،لا بمنطوقــه ،جعــل الــنص يشــمل أنواعــا  أخــرى وأفــرادا  أخــرى مــن الحــوادث
فيــه في العلــة. فالعلــة إذن  لاشــتراكها مــع مــا جــاء ؛بــل بطريــق الإلحــاق ،بمفهومــه

وهـــو الأمـــر الباعـــث علـــى  ،فيهـــا شـــيء جديـــد زيادة علـــى الدلالـــة علـــى الحكـــم
لأنــه قاصــر عــن  ؛ا بأنهــا المعرفــة للحكــم غــير ســديدـهـــريفـتشــريع هــذا الحكــم. فتع
ولهــذا تعــرف بأنهــا الباعــث علــى الحكــم، فــيفهم منــه أنهــا  ؛الدلالــة علــى ماهيتهــا
 المعرفة له كذلك.

العلة قد تأتي في دليل الحكم. فيكون الحكم قد دل عليه ن إثم 
 ودل عليه العلة التي تضمنها الخطاب، كقوله تعالى:  ،الخطاب       

                                                 

                                ال: ـثم ق        
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        وهو إعطاء الفيء للفقراء  ،الآية. فالآية دلت على الحكم
 ،زلت في حقه الآيةـذلك الفيء الذي ن ولذلك أعطى الرسول  ؛والمهاجرين

ولم يعط الأنصار سوى رجلين تحقق  ،ن فقطوهو فيء بني النضير للمهاجري
 بهما الفقر، وكذلك العلة التي جاءت في الآية وهي قوله:       

               بل تنتقل إلى  ،أي كي لا تبقى الدولة بين الأغنياء
ي عنه غيرهم، دلت على الحكم، وكانت هي الباعث على تشريعه. وكما رو 

  أنه سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال النبي: «
فالحديث  أخرجه الدارقطني. «:؟َّ 

وهو عدم جواز بيع الرطب بالتمر، وكذلك العلة التي جاءت  ،دل على الحكم
وكانت هي  ،دلت على الحكم ،كون الرطب ينقص إذا يبسوهي   ،في الحديث

الباعث على تشريعه. ففي هذين المثالين جاءت العلة في دليل الحكم. وقد 
وكان المقصود دلالته عليها، فيكون الحكم قد  ،يأتي الدليل دالا  على العلة

فحكم الغصب رد العين  .وكانت الباعث على تشريعه ،دلت عليه العلة
 «» :عملا  بعموم قول رسول الله المغصوبة 

فإنه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال  أخرجه أحمد،
حتى يرده إلى مالكه، ولكن إذا تلفت  ،أو غصب ،أو إجارة ،بإعارة ،غيره

لما روي عن أنس قال:  ،يمتهافإن على الغاصب رد مثلها أو ق ،العين المغصوبة
طعاما  في قصعة، فضربت عائشة إلى النبي  أهدت بعض أزواج النبي 

« » :فقال النبي  ،القصعة بيدها فألقت ما فيها
» :وفي رواية ابن أبي حاتم قال: قال رسول الله أخرجه الترمذي، 

ومنه تلف العين  ،فهذا دليل على حكم المتلف« 
فيكون دليلا  على العلة. وأيضا   ؛والتلف علة لرد القيمة أو المثل ،المغصوبة
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ولا يؤخذ من الشخص إلا بطيب نفسه عملا   ،حكم مال الفرد أنه محترم
أخرجه  «» :بعموم قول الرسول 

لما روي عن ابن  ،ولكن إذا كان منعه يؤدي إلى ضرر يؤخذ جبرا  عنه البيهقي،
» :عباس قال: قال رسول الله 

»قال:  النبي وعن أبي هريرة أن  أخرجه أحمد، «
فالحديثان يدلان على أنه لا  .أخرجه البخاري «

ويجبره الحاكم إذا امتنع،  ،يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره
 فله أن يمنع جاره، غير أن منع جاره من غرز ،مع أن الجدار ملك للشخص

خشبة يضره، فإزالة للضرر أجبر على أن يسمح لجاره، فالعلة هي الضرر، 
والضرر علة لإجبار المالك على التنازل عن ملكه،  ،فهذا دليل على منع الضرر

كل   ،والضرر في المثال الثاني ،فيكون دليلا  على العلة. فالتلف في المثال الأول
نهما. وعلى ذلك فإنه ليس وجاء الدليل دالا  على كل م ،منهما علة شرعية

 ،بل قد يكون دليلها دليل الحكم ،شرطا  أن يكون دليل العلة هو دليل الحكم
 وقد يكون دليلها مقصودا  فيه الدلالة عليها.

فــلا تتوقــف  ،ومعرفــة العلــة غــير متوقفــة علــى الحكــم لكونهــا ثابتــة بالــنص
ولـو جـاء دليـل  ،ولكنها متوقفة على وجود الـدليل. فـالحكم وحـده ،على الحكم
ولأنـــه لا يصـــلح دلـــيلا   ،لأنهـــا غـــير الحكـــم ؛فإنـــه لا يـــدل علـــى العلـــة ،يـــدل عليـــه

عليهــا. ومــن هنــا لا يأتي قيــاس حكــم علــى حكــم لمجــرد التشــابه بــين الــوظيفتين، 
بــل لا بــد مــن أن تكــون هنــاك علــة قــد دل الــدليل الشــرعي عليهــا، وعليــه فــإن 

 ،أو ســنة ،يحتـاج إلى دليـل مـن كتـاب الحكـم والعلـة شـيئان مختلفـان، وكـل منهمـا
يدل عليه. فدلالة الدليل على الحكم لا تكفـي للدلالـة علـى  ،أو إجماع صحابة

ســواء في دليــل  ،لــة، بــل لا بــد مــن أن يكــون هنــاك دليــل يــدل عليهــاعوجــود ال
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في دليــل مقصــود بــه الدلالــة علــى  مأ ،الحكــم نفســه بــنص خــاص بالدلالــة عليهــا
 ؛ســها تكــون دلــيلا  علــى الحكــم، ولا يحتــاج إلى دليــل آخــرالعلــة. ولكــن العلــة نف

نها معقول النص، فهـي كمنطـوق الـنص وكمفهومـه. إلأنها هي نفسها دليل، إذ 
 ومن هنا كان تعريفها بأنها الباعث على الحكم أدق التعاريف.

ولمــا كــان تعريــف العلــة بأنهــا الشــيء الــذي مــن أجلــه وجــد الحكــم يوجــد 
لذلك كان لا بـد  ؛السبب، ويوجد اشتباها  بينها وبين المناطاشتباها  بينها وبين 

  والفرق بين العلة والمناط. ،من بيان الفرق بين العلة والسبب
 

 الفرق بين العلة والسبب

ولم يكن هو  ،ومن عدمه العدم ،السبب هو ما يلزم من وجوده وجود
وليس  ،الباعث على تشريع الحكم. فالسبب متعلق بوجود الحكم في الواقع

 متعلقا  بتشريع الحكم لمعالجة الواقع، كشهود شهر رمضان سبب لوجوب
 الصوم على من شهده:                فالسبب دال .

أي لا على سبب  ،لا على الباعث على الوجوب ،على وجود الوجوب
فإنها  ،العلةالوجوب، ووجود الوجوب غير سبب الوجوب. وهذا بخلاف 

أي شرع، أي هي الباعث على تشريع  ،الشيء الذي من أجله وجد الحكم
الحكم، فهي متعلقة بتشريع الحكم لا بوجوده بالفعل، فهي سبب لوجوب 

وليست سببا  لوجوده. والسبب يأتي قبل وجود الحكم، فإذا وجد  ،الحكم
ب يكون الحكم أصبح وجود الحكم الواجب المشرع واجبا ، وقبل أن يوجد السب

المشرع واجبا  على المكلف، ولكن وجود هذا الوجوب يتوقف على وجود 
إذ هي الباعث على شرع  ،فإنها تصاحب تشريع الحكم ،السبب، بخلاف العلة
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الحكم. فمثلا  رؤية هلال رمضان سبب لوجود وجوب الصوم، فهي سابقة 
فإنها علة لجعل  ،باءعلى الصوم، بخلاف شلالات المياه العامة التي تولد الكهر 

فكون الشلالات ملكية  .الكهرباء ملكية عامة، فهي مصاحبة لتشريع الحكم
 ،وهو كونها ملكية عامة ،عامة، فهي مصاحب لحكم الكهرباء المتولدة منها

ولا  ،وهو الباعث على الحكم. وأيضا  فإن السبب خاص بما كان سببا  لوجوده
فإنها ليست خاصة  ،ذا بخلاف العلةوه .فلا يقاس عليه ،يتعداه إلى غيره

ويقاس عليها.  ،ويقاس عليه ،بل تتعداه إلى غيره ،بالحكم الذي شرع لأجلها
سببا   وليس ،المغرب فمثلا  حلول وقت صلاة المغرب سبب لوجود صلاة

ولكن كون  .فلا يقاس عليه ،وهو لا يصلح سببا  لغير صلاة المغرب ،لوجوبها
كما دل   ،شريع حكم تحريم البيع عند أذان الجمعةالإلهاء عن الصلاة علة لت
  على ذلك قوله تعالى:                     

             تحققت في غير البيع تعدى  متى بل ،بالبيع خاصا   ليس
 ،والسباحة ،تحرم الإجارةف ،على الحكمفبواسطتها يقاس  ،الحكم لهذا الغير

والسبب هو  ،تشريع الحكموالكتابة عند أذان الجمعة. فالعلة هي الباعث على 
 أي على القيام به. ،الباعث على إيجاد الحكم بالفعل
 وعلى هذا فقوله تعالى:             ليس علة وإنما
سبب لإقامة الصلاة وليس علة، وما روي عن هو سبب، إذ دلوك الشمس 
 أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ » عائشة رضي الله عنها قالت:

مَ فَكَبـَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ ركََعَات  فِ ركَْعَتـَيْنِ  ،فاَجْتَمَعُوا ،ةُ جَامِعَة  : الصَّلاَ فـَبـَعَثَ مُنَادِيا   وَتَـقَدَّ
ليس علة وإنما هو سبب، إذ خسوف الشمس  مسلم.أخرجه  «سَجَدَات   وَأَرْبَعَ 

» سبب لإقامة الصلاة وليس علة لها. وما روي عن سلمة بن الأكوع:
» 
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إذ غروب الشمس وتواريها بالحجاب  ليس علة وإنما هو سبب، أخرجه مسلم،
سبب لإقامة صلاة المغرب وليس علة لها. فهذا كله وأمثاله من قبيل الأسباب 

وغروب  ،مسـوف الشـوخس ،لأن دلوك الشمس ؛وليس من قبيل العلل
كل منها سبب لوجود الحكم بالفعل وليس سببا  لوجوبه، أي هي   ،الشمس

سببا  لتشريعه. ومن هنا يتبين أن ما  سبب لإيجاده من المكلف المعين وليست
لا  ،يجعل العبادات توقيفية ،من كونها أسبابا  وليس عللا   ،ورد في العبادات

لأن السبب خاص بما كان سببا  له، وهو للقيام بالحكم  ؛تعلل ولا يقاس عليها
 وليس لشرعه.

 
  الفرق بين العلة والمناط

أخـــرى هـــي أو بعبـــارة  ،العلـــة هـــي الشـــيء الـــذي مـــن أجلـــه وجـــد الحكـــم
، وهــذه لا بــد لهــا مــن دليــل شــرعي يــدل عليهــا. أمــا الأمــر الباعــث علــى الحكــم
لة الــتي ينطبــق أالحكــم بــه وعلقــه عليــه، أي هــو المســالمنــاط فهــو مــا أنط الشــارع 

ولا علتـــه. والمنـــاط اســـم مكـــان الإنطـــة، والإنطـــة  ،ولـــيس دليلـــه ،عليهـــا الحكـــم
 طائي:التعليق والإلصاق، قال حبيب ال

 لدي ترابهاــأرض مس ج وأول  ائميـت علي تمـا نيطــبه لادــب

أي علقت على الحروز بها، وهذا المعنى اللغوي هو المقصود من كلمة 
فيكون معناها اللغوي  ،المناط بالنسبة للحكم، إذ لم يرد لها معنى شرعي غيره

كلمة   وأن يكون هو المقصود. وعلى هذا فإن ،هو الذي يجب أن تفسر به
الشيء المتعلق به الحكم، فمناط الحكم هو الشيء الذي  :المناط المراد منها
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ومعنى نيط به أي جيء بالحكم له، فالحكم متعلق  .أي علق به ،نيط به الحكم
ولا يوجد له معنى آخر مطلقا . وبناء على ذلك فإن  ،هذا هو تفسير المناط ،به

ي جاء الحكم لأجله لمعرفة حقيقته، تحقيق المناط هو النظر في واقع الشيء الذ
ولكن هل ينطبق على  .ن الحكم الذي جاء قد عرف دليله وعرفت علتهإأي 

فالنظر في انطباق الحكم المعروف دليله وعلته على  ؟هذا الشيء بذاته أم لا
فرد من الأفراد هو تحقيق المناط، فمناط الحكم هو الناحية غير النقلية في 

والمراد به الواقع الذي يطبق  ،اط هو ما سوى النقلياتالحكم الشرعي. فالمن
عليه الحكم الشرعي. فإذا قلت الخمر حرام، فإن الحكم الشرعي هو حرمة 

ليتأتى الحكم عليه بأنه  ،ليس بخمر والخمر، فتحقيق كون الشراب المعين خمرا  أ
خمرا  فلا بد من النظر في كون الشراب  ،هو تحقيق المناط ،حرام أو ليس بحرام

هل هو  ،نه حرام، وهذا النظر في حقيقة الشرابإحتى يقال عنه  ،أو غير خمر
وإذا قلت الماء الذي يجوز منه الوضوء هو الماء  .هو تحقيق المناط ،لا وخمر أ

المطلق، فإن الحكم الشرعي هو كون الماء المطلق هو الذي يجوز منه الوضوء. 
يتأتى الحكم عليه بأنه يجوز منه ل ،فتحقيق كون الماء مطلقا  أو غير مطلق

هو تحقيق المناط، فلا بد من النظر في كون الماء مطلقا  أو  ،الوضوء أو لا يجوز
نه يجوز الوضوء منه أو لا يجوز، وهذا النظر في حقيقة إغير مطلق حتى يقال 

ن المحدث يجب عليه الوضوء للصلاة، فإن إالماء هو تحقيق المناط. وإذا قلت 
عي هو كون المحدث يجب عليه الوضوء للصلاة، فتحقيق كون الحكم الشر 

هو تحقيق المناط، وهكذا. فتحقيق المناط في  الشخص محدثا  أو ليس محدثا  
هذه الأمثلة هو تحقيق كون الشراب المعين خمرا  أو ليس بخمر، وتحقيق كون 
الماء مطلقا  أو غير مطلق، وتحقيق كون الشخص محدثا  أو ليس بمحدث، 
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فتحقيق المناط هو الوقوف على  .والشخص ،والماء ،ناط فيها هو الشرابفالم
 ومن حيث كون الحكم الشرعي المتعلق بها ينطبق عليها أ ،حقيقة هذه الأشياء

 ،فتحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود الحكم الشرعي في آحاد الصور .لا
هة القبلة هي مناط أو من العلة الشرعية. فج ،بعد معرفته من الدليل الشرعي

 ،وجوب استقبالها، ووجوب استقبالها هو الحكم الشرعي، وهو معروف من قبل
 قد دل عليه قوله تعالى:                             

                   وكون هذه الجهة هي جهة القبلة هو المناط ،
فتحقيق المناط هو تحقيق  .فتحقيق هذا في حالة الاشتباه هو تحقيق المناط

الشيء الذي هو محل الحكم. وعليه فإن المناط غير العلة، وتحقيق المناط غير 
لأن تحقيق المناط هو النظر في حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق الحكم  ؛العلة
هل هو مطلق  ،ظر في الماءوالن ؟لا وهل هو خمر أ ،كالنظر في الشراب  ،عليه
هل هي  ،والنظر في الجهة ؟لا وهل هو محدث أ ،والنظر في الشخص ؟لا وأ

 ،لحكموهكذا. أما تحقيق العلة فهو النظر في الباعث على ا ؟لا والقبلة أ
بيع حين سئل عن  «؟»: كالنظر في قوله 
 ؟لا و، هل يفيد العلية أأخرجه الدارقطني «» :الرطب بالتمر وقال

 وكالنظر في قوله تعالى:                      هل يفيد
 وكالنظر في قوله تعالى:  ؟لا والعلية أ                 

                :مع قوله تعالى                     

  وكالنظر في قوله تعالى ؟لا وهل يستنبط منها علة أ:   

      فتحقيق المناط يرجع إلى العلم  وهكذا ؟لا وهل يدل على علة أ ...
 ،يرجع إلى غير النقليات، إلى العلومفهو  ،بما لا يعرف ذلك الشيء إلا به
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ولذلك لا يشترط فيمن يحقق  ؛والمعارف التي تعرف ذلك الشيء ،والفنون
 ،وأما تحقيق العلة .بل يكفي أن يكون عالما  بالشيء ،دا  ـهـتـالمناط أن يكون مج

رفة ـفهو يرجع إلى النقليات، إلى مع ،فإنه يرجع إلى فهم النص الذي جاء معللا  
ولذلك يشترط فيمن يحقق العلة أن يكون مجتهدا . وهذا هو  ؛والسنةالكتاب 

 الفرق بين العلة والمناط، وبالتالي الفرق بين تحقيق العلة وتحقيق المناط.
مجتهد مستوف  إلى وحين يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر ذلك

 ،ق المنـاطأي حـتى يحقـ ،حـتى يعلـم منـه تحقيـق المنـاط ،شروط الاجتهـاد الشـرعية
لأن  ؛ولا إلى معرفـــــة بالعربيـــــة ،بمعـــــنى أنـــــه لا يفتقـــــر إلى معرفـــــة بالأدلـــــة الشـــــرعية

أي بالشـيء  ،المقصود مـن هـذا الاجتهـاد هـو العلـم بالموضـوع علـى مـا هـو عليـه
الــذي يــراد تطبيــق الحكــم الشــرعي عليــه، وإنمــا يفتقــر فيــه إلى العلــم بمــا لا يعــرف 

المعرفـــة بـــه، فـــلا بـــد أن يكـــون ذلـــك ذلـــك الموضـــوع إلا بـــه مـــن حيـــث قصـــدت 
ليتنـــزل الحكــم الشــرعي  ؛الشــخص عالمــا  بهــذه المعــارف الــتي تتعلــق بــذلك الشــيء

ســـواء أكـــان ذلـــك الشـــخص هـــو المجتهـــد أم كـــان و علـــى وفـــق ذلـــك المقتضـــى. 
يرجــع إليــه المجتهــد لمعرفــة الشــيء أم كــان كتــابا  شــرح ذلــك  ،شخصــا  آخــر غــيره

ترط فيـه مـا يشـترط في الاجتهـاد مـن علـم بالأمـور فتحقيق المناط لا يشـ ،الشيء
الشــرعية وعلــم بالعربيــة، بــل يكفــي فيــه أن يعــرف الموضــوع المــراد تطبيــق الحكــم 

 ،ولو كان جاهلا  كل الجهل في سواه، كالمحدث العارف بأحـوال الأسـانيد ،عليه
ومــا يحــتج بــه مــن متونهــا ممــا لا يحــتج، فهــذا  ،وصــحيحها مــن ســقيمها ،وطرقهــا
 ،ســـواء كـــان عالمـــا  بأمـــور الشـــريعة أم لا ، علمـــه فيمـــا هـــو متعلـــق بالحـــديثيعتـــبر

وعارفـــــا  بالعربيـــــة أم لا، وكالطبيـــــب في العلـــــم بالأدواء والعيـــــوب، وكالصـــــانع في 
معرفــــة عيــــوب الصــــناعات، وكعرفــــاء الأســــواق في معرفــــة قــــيم الســــلع ومــــداخل 
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اللغة في معرفة اللفظـة العيوب فيها، وكالماسح في تقدير الأرضين ونحوها، وكعالم 
ونحـو   ،ومعناها، وكالمخترع للآلات، وكالعالم في الذرة، وكالخبير في علوم الفضـاء

لا يشــترط فيــه  ،ممــا يعــرف بواســطته منــاط الحكــم الشــرعي ،كــل هــذا ومــا أشــبهه
لأن المقصود من تحقيق المناط هو  ؛حتى ولا أن يكون مسلما   ،أن يكون مجتهدا  

ولا بالمعـــارف  ،وهـــذا لا دخـــل لـــه في الاجتهـــاد ،شـــيءالوقـــوف علـــى حقيقـــة ال
ولا باللغــــة العربيــــة، بــــل القصــــد منــــه محصــــور بأمــــر معــــين وهــــو معرفــــة  ،الشــــرعية
 الشيء.

أمر لا بد منه  ،أي الشيء المراد تطبيق الحكم عليه ،وتحقيق مناط الحكم
ليـل قبل معرفـة الحكـم، ولا يمكـن معرفـة الحكـم إلا بعـد تحقيـق المنـاط، فـإن كـل د

شــرعي مبــني علــى مقــدمتين: إحــداهما راجعــة إلى تحقيــق المنــاط، والأخــرى ترجــع 
وهـي  ،أي تثبـت بالفكـر والتـدبر ،إلى نفس الحكم الشرعي. فـالأولى عقليـة بحتـة

 ،أي تثبت بفهم النص الشرعي الذي صح نقله ،والثانية نقلية .ما سوى النقلية
د عليــه أولا  أن يــتفهم حقيقــة وإجمــاع الصــحابة. فالمجتهــ ،والســنة ،وهــو الكتــاب

أو الواقعــة أو الشــيء الــذي يريــد بيــان الحكــم الشــرعي بشــأنه، وبعــد أن  ،الحادثــة
أي لفهم النص الشـرعي المـراد اسـتنباط الحكـم  ،يقف عليه ينتقل لفهم النقليات

منــه لتلــك الحادثــة أو الواقعــة أو الشــيء، أو لفهــم الحكــم الشــرعي المــراد تطبيقــه 
دثــة أو الواقعــة أو الشـــيء، أي لا بــد أن يلاحــظ حــين اســـتنباط علــى تلــك الحا

ثم فهـم الواجـب في معالجـة هـذا  ،فهم الواقـع والفقـه فيـه ،وحين تبنيها ،الأحكام
وهو فهم حكم الله الذي حكم به في هذا الواقع، ثم  ،الواقع من الدليل الشرعي

قــع والتفقــه فيــه يطبــق أحــدهما علــى الآخــر، وبعبــارة أخــرى أن يتوصــل بمعرفــة الوا
 إلى معرفة حكم الله.
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 شروط العلة

 يشترط في العلة ثمانية شروط:
أن تكون العلة بمعنى الباعث، فلو كانت وصفا  من الشرط الأول: لا بد 
أي علامــة  ،لأنــه حينئــذ يكــون أمــارة علــى الحكــم ؛طــرديا  فــإن التعليــل بــه ممتنــع

لة ـروف بالخطــاب لا بالعــعليـه، فــلا فائـدة فيــه ســوى تعريـف الحكــم، والحكــم معـ
 ولذلك يشترط في العلة أن تكون هي الباعث على الحكم. ؛ة منهـطـبـنـتـالمس

ــــاني: أن تكــــون وصــــفا  ظــــاهرا  منضــــبطا  مشــــتملا  علــــى معــــنى  الشــــرط الث
مناســــب، أي أن يكــــون وصــــفا  مفهمــــا  للتعليــــل، إذ تــــرد في النصــــوص الشــــرعية 

صـــاف علـــل شـــرعية لمجـــرد أنهـــا أوصـــاف متعـــددة، فـــلا يعـــني ذلـــك أن هـــذه الأو 
بـــل هـــي مجـــرد أوصـــاف كســـائر الأوصـــاف، والـــذي  ،جـــاءت في الأدلـــة الشـــرعية

وكونهــا  ،يجعلهــا صــالحة لأن تكــون علــة هــو وضــعها في الجملــة علــى وضــع معــين
ولـذلك لا بـد مـن إدراك نفـس الوصـف مـا هـو، وإدراك وضــعه في  ؛وصـفا  معينـا  

ولـــذلك  ؛وحـــتى يجـــوز التعليـــل بـــه حـــتى يصـــح جعلـــه علـــة، ،التركيـــب في الجملـــة
واشـــترط في الوصـــف أن يكـــون ظـــاهرا  جليـــا   ،اشـــترط في العلـــة أن تكـــون وصـــفا  

عريا  عـن الاضـطراب، واشـترط أن يكـون وضـعه في الجملـة مفيـدا  العليـة، أي أن 
 يكون وصفا  مفهما .

فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن  ،الشرط الثالث: أن تكون مؤثرة في الحكم
ومعنى كون العلة مؤثرة في الحكم أن يغلب على ظن المجتهد أن  .ةتكون عل

الى: ـتع  واها. فقولهـس يء ـش دون   لأجلها  ل عند ثبوتها، أيـكم حاصـالح
               لم  ،وهو شهود المنافع ،لأن الوصف ؛لا يفيد العلية

  فلا يكون علة، وقوله تعالى: ؛يؤثر في الحكم            
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     قد أثر في  ،ولة بين الأغنياءوهو عدم الدُ  ،لأن الوصف ؛يفيد العلية
أن تكون العلة مؤثرة  من الحكم، وحصل الحكم عند ثبوته. ومن هنا كان لا بد

 في الحكم.
ولا  ،أو سـنة ،فـلا يردهـا نـص مـن كتـاب ،الشرط الرابع: أن تكون سـالمة

 إجماع الصحابة.
 الشرط الخامس: أن تكون مطردة، أي كلما وجدت وجد الحكم.
لأن  ؛الشـــرط الســـادس: أن تكـــون متعديـــة، فلـــو كانـــت قاصـــرة لم يصـــح

فائــدة العلــة إنمــا هــي في إثبــات الحكــم بهــا، والعلــة القاصــرة غــير مثبتــة للحكــم في 
مسـتنبطة فتكـون فرعـا  عليـه، فلـو لكونه ثابتا  بالنص أو الإجماع، ولأنهـا  ؛الأصل

وكــذلك العلــة القاصــرة غــير مثبتــة  .كانــت مثبتــة لــه لكــان فرعــا  عليهــا وهــو دور
 ولذلك لا تكون صحيحة. ؛لعدم تعديها ؛للحكم في الفرع

الشـــرط الســـابع: أن يكـــون طريـــق إثباتهـــا شـــرعيا  كـــالحكم الشـــرعي ســـواء 
الصـــحابة، وإذا لم تثبـــت  أو إجمـــاع ،أو الســـنة ،بســـواء، أي أن تثبـــت بالكتـــاب

 بواحد من هذه الأدلة الثلاث لا تعتبر علة شرعية.
الشـــرط الثـــامن: أن لا تكـــون حكمـــا  شـــرعيا ، فـــلا يعلـــل الحكـــم الشـــرعي 

فإمــا أن يكــون بمعــنى الأمــارة  ،لأنــه لــو كــان الحكــم علــة الحكــم ؛بالحكــم الشــرعي
لأن  ؛ة لم يصـح بـه التعليـلفإن كان بمعنى الأمارة المعرف .أو بمعنى الباعث ،المعرفة

وإن كـان بمعـنى  .وإنما هي الباعـث علـى شـرع الحكـم ،العلة ليست أمارة وعلامة
لأنــه يقتضــي أن يكــون الحكــم باعثــا  لنفســه، أي  ؛الباعــث فإنــه يســتحيل الوقــوع

ولذلك لا يصـح  ؛وهذا لا يكون ،قطع يد السارق باعث على قطع يد السارق
 أن تكون العلة حكما  شرعيا .



 352 

 أدلة العلة

لا يجــوز أن تؤخــذ العلــة إلا ممــا يعتــبر أنــه قــد أتــى بــه الــوحي، أي إلا مــن 
لأن الكتــاب جـاء بـه الـوحي لفظـا  ومعــنى،  ؛وإجمـاع الصـحابة ،والسـنة ،الكتـاب

ن إوالسنة جاء بهـا الـوحي معـنى، وإجمـاع الصـحابة يكشـف عـن دليـل، أي عـن 
ا جاء به الـوحي. فـإذا وردت قاله أو فعله أو سكت عنه، فيعتبر مم الرسول 

العلة في واحد من هذه الثلاث كانـت علـة شـرعية، وإن لم تأت مـن واحـد منهـا 
ولا قيمـة لهـا شـرعا . ويتبـين مـن اسـتقراء النصـوص الشـرعية  ،لا تعتبر علة شـرعية

 ،أو دلالــة ،إمــا صــراحة :في الكتــاب والســنة أن الــنص الشــرعي يــدل علــى العلــة
أي  ،ولا توجد أي دلالة علـى العلـة الشـرعية مـن الشـرع .ا  أو قياس ،أو استنباطا  

 سوى هذه الأحوال الأربع ليس غير. ،من النصوص المعتبرة نصوصا  شرعية
وإمـا أن يـدل فالنص الشـرعي إمـا أن يـدل علـى العلـة صـراحة في الـنص، 

ـــة، أي  ـــة دلال ـــه يـــدل عليهـــا، ن إعلـــى العل ـــه أو ترتيب  وإمـــاألفـــاظ الـــنص أو تركيب
أو النصـوص المتعـددة المعينـة الـتي يفهـم مـن  ،استنباطا  من النص الواحدتستنبط 

قياســا  بأن تقــاس  وإمــاكــون الشــيء علــة.  - لا مــن مجموعهــا -مــدلولها المعــين 
علــى علــة أخــرى قــد وردت  ،العلــة الــتي لم تــرد في الــنص ولا في إجمــاع الصــحابة

شــتمالها علــى مــا  لا ؛بالكتــاب أو الســنة أي بالــنص، أو وردت بإجمــاع الصــحابة
ن هــذه العلــة الــتي لم يــرد بهــا إكــان ســببا  لاعتبــار الشــرع العلــة علــة لأجلــه. أي 

النص تحتوي على نفس الشيء الـذي اعتـبره الشـارع باعثـا  علـى كونهـا علـة، أي 
 ن وجه العلية فيها هو عين وجه العلية الذي في العلة الوارد بها النص.إ

حة فهــي العلــة الــتي تفهــم مــن منطــوق أمــا العلــة الــدال عليهــا الــنص صــرا
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علـــى التعليـــل  ،مـــن الكتـــاب أو الســـنة ،الـــنص أو مفهومـــه، وهـــو أن يـــذكر دليـــل
مـن غـير احتيـاج فيـه إلى نظـر واسـتدلال،  ،بلفظ موضـوع لـه في اللغـة ،بالوصف

 وهو قسمان:
 :رح فيه بكون الوصف علة الحكم، مثال ذلك قوله ـالأول: ما ص

أي إنما شرع عند  أخرجه البخاري، «»
: ه ـولـلئلا يقع النظر على ما حرم النظر إليه. وق ؛الدخول في دار الغير

ه ـأخرج« »
مأخوذ من  ،والدافة جماعة يذهبون مهلا  لطلب الكلأ في سنة القحط، لمـمس

ون ـيارة، أو الدافة الجيش يدفـالدفيف وهو الدبيب، والمراد بالحديث القافلة الس
 و العدو أي يدبون نحوه. وكقوله تعالى: ـنح              

     . 
، كاللام، وكي، وإنّ   ،فيه حرف من حروف التعليلالثاني: ما ورد 

 والباء. أما )اللام( فلقوله تعالى:                     

        فدل ذلك  ،وقد دخلت عليه اللام ،فكونه لا يكون حجة وصفا
سم، لل به لا الاعلأن الوصف هو الذي ي ؛على أنها علة لإرسال الرسل

ولذلك يكون  ؛وقولهم في الألفاظ حجة ،ولتصريح أهل اللغة بأن اللام للتعليل
وأما )كي( فكقوله  التعليل بالوصف الذي دخلت عليه اللام علة شرعية.

 تعالى:                     أي كي لا تبقى الدولة بين
  ،ن العلة في إعطاء المهاجرين دون الأنصارإهم، أي بل تنتقل إلى غير  ،الأغنياء

 كي لا يتداوله الأغنياء بينهم. وكقوله تعالى:               
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                   أي علة تزويج الرسول مطلقة زيد ،بزينب، 
( فكقوله من يتبنونه. وأما )إنّ  هي أن لا يتحرج المؤمنون في تزوج مطلقات

  :في قتلى أحد«
فعلّة عدم أخرجه النسائي، « 

في حق  نه يحشر يوم القيام وجرحه يشخب دما . وكقوله تغسيل الشهيد كو 
»محرم وقصت به نقته: 

في شأن الهرةّ من حيث طهارتها:  وكقوله  .أخرجه البخاري« 
: »وكقوله  .أخرجه أحمد« »

 وأما )الباء( فكقوله تعالى:  .أخرجه أحمد «  

               المنسوب للين   جعل الباء وما دخلت عليه علة  
  تعالى:  وكقوله .  للنبي                . 

فهذه هي الصيغ الصريحة في التعليل، إلا أن إفادة الصيغة للتعليل إنما 
أن يكون الحرف نفسه قد وضع في  :تكون إذا تحقق فيها ثلاثة أمور: أحدها

أن يكون  :والثالث .أن يكون ما دخلت عليه وصفا   :والثاني .اللغة للتعليل
هذا الوصف مناسبا  للحكم، والحكم ثابت على وفقه. فإذا اجتمعت هذه 

 .ووجب أن يعلل الحكم الوارد فيه النص ،الأمور الثلاثة أفادت الصيغة التعليل
  قوله  في للتعليل. فاللام   الصيغة  فإنه لا تكون ،وإذا لم تجتمع هذه الأمور

 الى: ـتع              الى: ـوفي قوله تع            
 وإن كان قد وضع للتعليل في اللغةلأن الحرف  ؛بل للعاقبة ،ليست للتعليل

، فالحج لم يشرع لشهود منافع، وفرعون ولكن الحكم ليس ثابتا  على وفقه
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لى: في قوله تعا (الباء)وامرأته لم يأخذا موسى لأجل أن يكون لهما عدوا . و
                      في قوله تعالى: )إنَّ( و        

                                             ليست
ولكنه لم  ،ةوإن كان قد وضع للتعليل في اللغ ،وذلك لأن الحرف ؛للتعليل

 فانتفى منه كونه للتعليل. ،يدخل على وصف مناسب
 ،وهــو مــا يســمى بالتنبيــه والإيمــاء ،وأمــا العلــة الــدال عليهــا الــدليل دلالــة

 فهو قسمان:
بحيث يكون له  ،الأول: أن يكون الحكم مسلطا  على وصف مفهم

ل به ويعل ،مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ففي هذه الحال يعتبر الوصف علة
 الحكم، وذلك كقوله تعالى:                           

                   تتألف قلوبهم  ،فإن المؤلفة قلوبهم أشخاص مسلمون
 ،فهو ليس اءا  وإنما هو وصف مناسب لحكم إعطاء الزكاة ،بإعطاء الزكاة

 ،والعاملين عليها ،والمساكين ،ومثل ذلك الفقراء .فعلّة إعطائهم تأليف قلوبهم
وكونهم عاملين عليها، أي  ،وكونهم مساكين ،فإن علّة إعطائهم كونهم فقراء

أخرجه  «: »اتصافهم بهذه الأوصاف. وكذلك قوله 
فدل على أنه علة لعدم الإرث،  ؛فإن كلمة )القاتل( وصف مفهم أبو داود،

رواه  «: »أي علة عدم توريثه كونه قاتلا . وكقوله 
لأن لفظ مؤتمن وصف مناسب  ؛فإن علة عدم الضمان كونه مؤتمنا   الدارقطني،

: »لحكم عدم الضمان فكان علة. ومثله قوله 
فإنه يدل على أن علة عدم توريثه كونه كافرا .  أخرجه أحمد، «
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 «: »وكقوله 
لأن كلمة كيل  ؛فالعلة في جواز السلف كونه مكيلا  أو موزون   أخرجه أحمد،

فكان كونه مكيلا  معلوما  ووزن  معلوما   ؛ف مناسب لحكم جواز السلفوص
 علة، وهكذا.

لا أن يكـــون  ،الثـــاني: أن يكـــون التعليـــل لازمـــا  مـــن مـــدلول اللفـــظ وضـــعا  
 وهو خمسة أنواع: ،اللفظ دالا  بوضعه على التعليل

أحـــدها: ترتيـــب الحكـــم علـــى الوصـــف بفـــاء التعقيـــب والتســـبيب، وذلـــك  
والخلابــة الخديعــة، أخرجــه البخــاري، « » : كقولــه
، تعليقـا  عـن عمـر  أخرجـه البخـاري« »وقولـه: 
. فـإذا دخلـت ذكـره الشـوكاني في نيـل الأوطـار «»وقولـه: 

فيهـــا الحكـــم علـــى الوصـــف فإنـــه يفيـــد التعليـــل، ســـواء الفـــاء في أي جملـــة يترتـــب 
وذلك لأن الفـاء وضـعت في مثـل  ؛دخلت على الوصف مدخلت على الحكم أ

هــذه الصــور للتســبيب فتفيــد العليــة. أمــا ورودهــا في اللغــة بمعــنى الجمــع المطلــق، 
علـى   وورودها بمعنى ثم في إرادة التأخير والمهلة، فإن هذا غير ظاهر فيها، عـلاوة

ولهــذا فالأصــل فيهــا  ؛نــه يكــون في حــال وجــود قرينــة تمنــع التعقيــب والتســبيبكو 
إفــادة التعليــل، والجمـــع والتــأخير خـــلاف الأصــل، وذلـــك أن الفــاء موضـــوعة في 

 «: »اللغة للترتيب والتعقيب، ففـي قولـه 
ن الفــاء هنــا للتعقيــب، وحينئــذ يلــزم لأ ؛يــدل الترتيــب علــى العليــة أخرجــه أحمــد،

فيلـزم سـببيته للحكـم، فالفـاء في وضـعها  ،أن يثبـت الحكـم عقيـب مـا رتـب عليـه
فأفـــادت العليـــة، فـــإذا اســـتعملت في غـــير  ؛للترتيـــب والتعقيـــب أفـــادت التســـبيب
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 ذلك كان استعمالها على غير الأصل.
بحكـم،  فحكـم عقيبهـا ثانيها: ما لو حـدثت واقعـة فرفعـت إلى النـبي 
وذلــك كمــا أخــرج البخــاري فإنــه يــدل علــى كــون مــا حــدث علــة لــذلك الحكــم. 

؟» من طريـق أبي هريـرة قـال:
فإنـه يـدل علـى كـون الوقـاع علـة  «

عـن واقعـة لبيـان حكمهـا  إنمـا سـأل النـبي  الرجـلوذلك لأن نعلم أن  ؛عتقلل
ض الجـواب لـه، لا أنـه ذكـره إنمـا ذكـر ذلـك الحكـم في معـر  شرعا ، وأن النـبي 

وتأخــير البيــان عــن وقــت  ،منــه، لمــا فيــه مــن إخــلاء الســؤال عــن الجــواب ابتــداء  
لظــاهر، وإذا كــان إلا أنــه علــى خــلاف ا ،وإن كــان ممكنــا   ،وكــل ذلــك .الحاجــة

فالســــؤال الــــذي عنــــه الجــــواب يكــــون ذكــــره مقــــدرا  في  ،ذلــــك جــــوابا  عــــن ســــؤاله
 ر.فيصير كأنه قال: واقعت فكفّ  ،الجواب في كلام المجيب

ثالثها: أن يذكر الشـارع مـع الحكـم وصـفا  لـو لم يقـدر التعليـل بـه لمـا كـان 
يعية عــادة يكــون لــذكره فائــدة، ومنصــب الشــارع ممــا يتنـــزه عنــه، والنصــوص التشــر 

ولــذلك يعتــبر هــذا الوصــف علــة، ويكــون  ؛لكــل مــا يــذكر فيهــا اعتبــار تشــريعي
مثــل مــا إذا كــان الكــلام جــوابا  علــى ســؤال، ســواء أكــان الوصــف  ،الــنص معلــلا  

إلى نظــــير لمحــــل  ،عــــدل عــــن محــــل الســــؤال في بيــــان الحكــــم مفي محــــل الســــؤال، أ
: »السؤال. وذلك كمـا روي عنـه 

:أخرجـه « ؟
في جـــوابهم أن الرطـــب يـــنقص إذا  ،فـــاقتران الحكـــم بوصـــف النقصـــانالـــدارقطني، 

ـــد أ ،يـــبس ن جـــواب ان يكـــون لفائـــدة. واقـــتر لا يمكـــن أن يكـــون عبثـــا ، بـــل لا ب
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 ،وهــي مــن صــيغ التعليــل ،«»الرســول عــن بيــع الرطــب بالفــاء في قولــه: 
مــن ترتيبــه الحكــم علــى  ،دلالــة علــى أن النقصــان علــة امتنــاع بيــع الرطــب بالتمــر

وفي هـذا المثـال كـان الوصـف الـذي ذكـر  «نإذ»واقترانـه بحـرف  ،الوصف بالفاء
ومثال ما إذا كـان الوصـف في غـير محـل السـؤال، وهـو أن  .الواقعا  في محل السؤ 

أنـه  يعدل في بيان الحكم إلى ذكر نظير لمحل السؤال، وذلـك كمـا روي عنـه 
وعليـــه  ،ن أبي أدركتـــه الوفـــاةإ ،يا رســـول الله :لمـــا ســـألته الجاريـــة الخثعميـــة وقالـــت

» :فقـال  ؟فريضة الحج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك
فالخثعمية إنمـا « ؟
 ،ذكر دين الآدمي، فـذكر لهـا نظـيرا  للمسـؤول عنـه سألت عن الحج، والنبي 

ولــيس جــواب المســؤول عنــه نفســه، ولكنــه ذكــره مرتبــا  الحكــم الــذي ســألت عنــه 
لا يمكــن أن يكــون عبثــا ، بــل لا بــد  ،وهــو الــدين ،كــم بوصــفعليــه، فــاقتران الح
لهـذا الوصـف مـع ترتيـب الحكـم عليـه يـدل  وذكر الرسـول  .أن يكون لفائدة

 على التعليل به، وإلا كان ذكره عبثا . 
رابعها: أن يذكر في النص حكم أمر من الأمور، ثم يعقب على ذكره 

كم لو لم تذكر هذه التفرقة بينهما، بذكر التفرقة بينه وبين أمر آخر يشمله الح
» :كقوله 

فقد ذكر حكم بيع البر بالبر أخرجه مسلم،  «
بالنهي عنه، ثم عقب على ذلك بأنه إذا اختلف الجنسان من الحبوب كالبر 
والشعير فإنه يجوز. فهذه التفرقة بين الحكمين تدل على أن اتحاد الجنسين هو 
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ي عن البيع بدليل إباحته للبيع في حالة اختلافهما. وهذه التفرقة النه علة
تكون في هذا النوع بألفاظ متعددة تفهم معنى التفرقة بين الأشياء، فمنها ما 

« »تكون التفرقة بلفظ الشرط والجزاء مثل: 
  عالى: ومنها ما تكون فيه بالغاية، كقوله ت        وكما

، «»أخرج البخاري عن جابر 
ومنها ما يكون  .تدـب حتى يشـوكنهيه عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الح

 تثناء كقوله تعالى: ـبالاس                    ،ا ـومنها م
  ظ الاستدراك كقوله تعالى: ـفـيكون بل                  

                        ، ومنها أن يستأنف أحد الشيئين
» :بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، كقوله 

.» 
ومفهمـا   ،خامسها: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا  مفهما  أنه للتعليل

 «: »وجه العلية فيه، وذلك كقولـه 
لـة الغضـب، والغضـب فقد ذكر الشارع مع النهي عن القضاء حا أخرجه أحمد.

لمــا فيــه مــن  ؛وصــف مفهــم أنــه للتعليــل، ومفهــم أنــه كــان علــة للنهــي عــن القضــاء
فــدل ذلــك علــى أن الغضــب علــة. ومثــل مــا  ،تشــويش الفكــر واضــطراب الحــال

ــــــرة  ــــــاد نهــــــى رســــــول الله »روي عــــــن أبي هري ــــــع حاضــــــر لب أخرجــــــه  «أن يبي
النهـي في البـائع كونـه فقد ذكر النهي عن بيع الحاضر لباد، فذكر مـع  البخاري،

حاضــرا  أي مــن أهــل الحضــر، وفي المشــتري كونــه باديا  أي كونــه آتيــا  مــن البــدو، 
ومفهــم أنــه كــان علــة  ،وكـل منهمــا وصــف مفهــم أنــه للتعليــل في النهــي عــن البيــع
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مــن جهالــة الســعر في الســوق، فــدل ذلــك علــى أن كونــه  يللنهــي لمــا عنــد البــاد
وهــو وجــه التعليــل. ومثلــه النهــي عــن تلقــي  ،وقلأنــه يجهــل ســعر الســ ؛باديا  علــة

» الجلب، وقد ورد فيه التصريح بوجه التعليل، فعن أبي هريـرة قـال:

كرم العالم وأهن الجاهل، فإنه أ. وكذلك إذا قال أحد: يأخرجه الترمذ« 
ذكــر مــع الإكــرام وهـــو الحكــم وصــف مفهـــم أنــه للتعليــل، ومفهـــم أنــه كــان علـــة 

لمــا هــو عليــه مــن العلــم، وكــذلك الإهانــة ذكــر معهــا وصــف مفهــم أنــه  ،للإكــرام
أي  ،لمـا هـو عليـه مـن عـدم وجـود المعرفـة ،للتعليل، ومفهم أنـه كـان علـة للإهانـة

إذا  ،ومفهــم وجــه العليــة فيــه ،مــن الجهــل. وهكــذا كــل وصــف مفهــم أنــه للتعليــل
وجــودا   ليــدور مــع المعلــو  ،ذكــر في الــنص الشــرعي مــع الحكــم كــان علــة الحكــم

 وعدما .
وأما العلة التي تستنبط من النص الواحد أو النصوص المتعددة المعينة 

 ،عن شيء في حالةفذلك أن يكون الشارع قد أمر بشيء أو نهى  ،استنباطا  
فيه من قرائن واقعية تعين وجودها فعلا ،  ةأو مفهوم ،إما مذكورة معه في النص

لزوال تلك الحالة، فيفهم حينئذ أن  ؛أو يأمر بما نهى عنه ،ثم ينهى عما أمر به
 الى: ــوذلك كقوله تع ،أو بما تدل عليه ،الحكم معلل بتلك الحالة      

                                                      

        ،فالآية سيقت لبيان أحكام صلاة الجمعة لا لبيان أحكام البيع
 فالنهي عن البيع حصل في حالة النداء للجمعة، ثم جاء النص يقول:    

                                   فأمر بالانتشار في
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في حالة زوال تلك الحالة، وهو إذا قضيت  ،والابتغاء من فضل الله ،الأرض
أي جاز البيع عند انتهاء صلاة الجمعة. فيستنبط من ذلك أن  ،صلاة الجمعة

وهو ما دلت عليه  ،ة هو الإلهاء عن الصلاةعلة منع البيع حال أذان الجمع
» :تلك الحالة. وكقوله 

أنه سكت عن ملك الناس للآبار  وثبت عنه  أخرجه أبو داود، «
الآبار التي  ولكن وجود ،ولملكية الأفراد للماء في المدينة والطائف ،في أراضيهم

ولم تكن للجماعة  ،ءح الرسول بملكيتها للأفراد كان لزراعة البساتين وغيرها
فيها حاجة، فدل السماح بها في هذه الحال على أن الشركة في الماء إنما تكون 
فيما للجماعة فيه حاجة، فيستنبط من هذا أن وجود الحاجة للجماعة في الماء 

 ،اء من مرافق الجماعة هو علة الشراكة فيهأي كون الم ،هو علة الشراكة فيه
بل لكل  ،أي علة كونه من الملكية العامة. وبذلك لا تكون الشراكة في ثلاث

ما فيه حاجة للجماعة، وإذا خلت حاجة الجماعة من أي واحد من هذه 
 الثلاث ذهبت الشراكة لذهاب العلة. وهكذا كل نص سيق الحكم فيه لحالة

فإنه يستنبط  ،ر في الأمر بحكم يخالف ذلك الحكمثم ورد نص آخ ،أو وصف
أو تدل على علة الحكم. ومن ذلك أن ينهى  ،من النصين أن تلك الحالة علة

ويبيحه في حالة ما من حالتي ذلك الأمر، فيستنبط  ،الشارع عن أمر نهيا  عاما  
أن علة النهي هي الحالة  ،مع وجود النهي العام ،من إباحته في إحدى حالتيه

 لمقابلة للحالة التي أبيح فيها.ا
 ،وأمــا العلــة الــتي تؤخــذ بالقيــاس فهــي العلــة الــتي لم يــرد بهــا دليــل شــرعي
ولكــن ورد الــنص الشــرعي بمثلهــا عينــا  وجنســا ، فإنــه تقــاس العلــة الــتي لم يــرد بهــا 



 362 

لأن وجــه التعليــل فيهــا قــد  ؛دليــل شــرعي علــى العلــة الــتي ورد بهــا الــنص الشــرعي
رعي. إلا أنــــه يشــــترط في العلــــة الــــتي يقــــاس عليهــــا أن تكــــون ورد بـــه الــــنص الشــــ

مــأخوذة مــن نــص مفهــم أنــه للتعليــل، ومفهــم وجــه العليــة فيــه، حــتى يكــون وجــه 
وذلـك حـتى تعتـبر أنهـا ممـا جـاء بـه الـوحي. فتكـون قـد  ،العلية قـد ورد فيـه الـنص
ـــة ـــتي جـــاء بهـــا  ،ورد الـــوحي بوجـــه العلي ـــذي جعلهـــا تقـــاس علـــى العلـــة ال وهـــو ال

وجـاء بوجـه العليـة فيهـا. هـذه هـي الحالـة الوحيـدة الـتي يجـوز فيهـا قيـاس  ،لـوحيا
وذلـك لأن  ؛علة على علة، وما عـداها لا يجـوز فيـه قيـاس علـة علـى علـة مطلقـا  

قياس علة على علة هو كقياس حكـم لم يـرد لـه دليـل شـرعي علـى حكـم ورد لـه 
ا كـــان الحكـــم دليـــل شـــرعي، فكمـــا أنـــه لا يجـــوز قيـــاس حكـــم علـــى حكـــم إلا إذ

المقـــيس عليـــه معلـــلا  بعلـــة شـــرعية دل عليـــه الشـــرع، ولا يجـــوز قيـــاس حكـــم علـــى 
حكم لمجرد المشابهة بين الوظيفتين، فكذلك لا يجوز قياس علة علـى علـة إلا إذا  
كانــت العلــة المقــيس عليهــا معلــلا  كونهــا علــة ببيــان وجــه العليــة مــن قبــل الشــرع، 

به الشرع، ولا يجوز قياس علة على علة لمجـرد  أي إلا إذا كان وجه العلية قد ورد
في الوصــــف المفهــــم أنــــه  لاولــــذلك لم يجــــز قيــــاس العلــــة إ ؛المشــــابهة بــــين العلتــــين

وذلك لأن قياس العلة على علة لا بد فيه من  ؛والمفهم لوجه العلية فيه ،للتعليل
 ، فيـهفـإذا بـين .أو مـن مـدلول اللغـة ،إما من الشارع ،بيان وجه التعليل في العلة

تمامـا  كمـا يوجـد في  ،فقد وجد في العلة ما يجيز القياس عليهـا وهـو وجـه التعليـل
الحكم المقيس عليه العلة التي حصل فيها القياس، فإذا وجـد في العلـة بيـان وجـه 
العلية فيها من قبـل الشـرع، بأن كـان الـنص الـذي هـو دليـل عليهـا قـد بـيّن وجـه 

ياس على هذه العلة، وإذا لم يبـين ذلـك لا يجـوز فإنه يجوز حينئذ الق ،العلية فيها
القياس عليهـا. وبالاسـتقراء لا يوجـد ذلـك إلا في حالـة واحـدة، وهـي أن تكـون 
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ومفهـم وجـه العليـة فيـه، ومـا عـداها  ،العلة مأخوذة من وصف مفهم أنه للتعليل
لـة لا يجوز القياس في العلة مطلقا . فلا يقاس علـى العلـة المسـتنبطة، ولا علـى الع

المــــأخوذة مــــن وصــــف غــــير مفهــــم، ولا يقــــاس علــــى الاســــم الجامــــد لأنــــه لــــيس 
فــــلا يعلــــل حــــتى يقــــاس عليــــه. ومثــــال  ،بوصــــف، وهــــو لا يتضــــمن معــــنى العليــــة

الوصــف الــذي ذكــره الشــارع مــع الحكــم وكــان لفظــه مفهمــا  حســب وضــع اللغــة 
أخرجـه  «»: وجه العليـة فيـه قولـه 

فالغضــب علــة النهــي عــن القضــاء، فهــو علــة مانعــة مــن القضــاء، ولفــظ  أحمــد.
الغضــب يفهــم منــه أن كونــه غضــبا  كــان علــة للنهــي عــن القضــاء، والــذي جعلــه 

فإنه يقاس على هـذه العلـة   ،علة هو ما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال
الجوع مـــثلا ، فـــلا يقضـــي كـــل مـــا يحصـــل فيـــه تشـــويش فكـــر واضـــطراب حـــال كـــ

القاضــي وهــو جوعــان. فالغضــب هــو العلــة الــتي اتخــذت أصــلا  للقيــاس عليهــا، 
، أي ةف مناســب يفهــم الســبب الــذي جعلــه علــوبالتــدقيق فيهــا يتبــين أنهــا وصــ
ولـــذلك صـــح القيـــاس  ؛ومفهـــم وجــه العليـــة فيـــه ،هــي وصـــف مفهـــم أنـــه للتعليـــل

كم وجـاء الـنص الشـرعي مبينـا  عليها. ومثال الوصف الذي ذكره الشارع مع الح
»وجـه العليـة فيـه مــا روي عـن أبي هريـرة قـال: 

أخرجــه « 
، ووجــه كونــه علــة جهــل صــاحب فتلقــي الجلــب علــة لعــدم جــواز بيعــهالترمــذي، 

أي  ،كما بين ذلك الـنص نفسـه. إذ قولـه إذا ورد السـوق  ،السلعة بسعر السوق
 ؛فيكون الذي جعل تلقي الجلب علة عدم معرفـة السـوق ،إذا علم سعر السوق

ولذلك يقاس على تلقي الجلب كل من يجهـل سـعر السـوق ولـو كـان سـاكنا  في 
ا  وهـو خـارج مـن السـجن علـة لعـدم جـواز المدينة. فيكـون تلقـي مـن كـان محبوسـ
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لأن فيــه مــا في تلقــي الجلــب وهــو جهالــة ســعر  ؛بيعــه قياســا  علــى تلقــي الجلــب
ولكـن فيـه مـا  ،السوق. وهكذا كل أمر لم يرد من الشارع دليل على اعتباره علة

في الوصف الـذي جـاء مـن الشـارع دليـل علـى اعتبـاره علـة مـن وجـه العليـة فيـه، 
ويكـون حكمـه حكـم مـا ورد الـنص الشـرعي علـى   ،ره علـة قياسـا  فإنه يجوز اعتبا

ل ـكونـــه علـــة. ولا بـــد أن يلاحـــظ دائمـــا  أن ذلـــك لا يكـــون إلا إذا كـــان الأصـــ
 ومفهما  وجه العلية فيه. ،ا  أنه للتعليلـمـهـا  مفـفـالذي قيس عليه وص

والحاصـــل يشـــترط في العلـــة القياســـية أن تكـــون العلـــة الـــتي اتخـــذت أصـــلا  
والثــاني:   .الأول: كونهــا وصــفا  لا جامــدا   اس قــد اجتمــع فيهــا ثلاثــة شــروط:للقيــ

أي دالا  علـى معـنى آخـر غـير دلالـة اللفـظ، أي دالا  علـى  ،كونها وصـفا  مفهمـا  
ولــذلك لا يــدخل  ؛والثالــث: أن يكــون دالا  علــى وجــه العليــة فيــه .أنــه للتعليــل

» : التعليــل الألفــاظ الجامــدة مطلقــا . وعليــه فــإن قولــه

هــذا الحــديث لا يعلــل مــا جــاء فيــه مطلقــا ، لأن هــذه أخرجــه الترمــذي،  «
فلا تشعر بالعلية، ولا يفهم منهـا التعليـل  ،الأشياء ألفاظ جامدة وليست وصفا  

لا لغـــة ولا شـــرعا . فينحصـــر تحـــريم الـــربا بهـــذه الأشـــياء الســـتة، وتكـــون الأمـــوال 
محصـــورة في هـــذه الســـتة فحســـب. فـــلا يقـــال حـــرم الـــربا في الـــذهب لأنـــه  الربويـــة

مــوزون، أو لأنــه معــدن نفــيس، فتجعــل علــة تحــريم الــربا فيــه كونــه ذهبــا  أو فضــة، 
لأن كلمـة الـذهب  ؛وتجعل العلية فيه كونـه مـوزون جـنس، أو كونـه معـدن  نفيسـا  

فــلا يقــاس  ،فــلا يصــح أن يكــون علــة مطلقــا   ،والفضــة اســم جامــد ولــيس وصــفا  
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فـــلا  ؛ولا يـــدل علـــى وجـــه العليـــة فيـــه ،وهـــو أيضـــا  لا يتضـــمن أي تعليـــل .عليـــه
لأنــه لــيس علــة، ولا يقــاس  ؛يقــاس علــى علتــه، فهــو لا يقــاس عليــه قيــاس حكــم

فــوق كونــه لــيس علــة. ولا  ،لأنــه لا يــدل علــى وجــه العليــة فيــه ؛عليــه قيــاس علــة
فتجعــل علــة  ،لأنــه مكيــل ؛الملــحو  ،والتمــر ،والشــعير ،يقــال حــرم الــربا في الحنطــة
أو ملحا ، ويجعل وجه العلية فيـه كونـه مكيـل  ،أو شعيرا   ،التحريم فيه كونه حنطة

أءــــاء  ،والملــــح ،والتمــــر ،والشــــعير ،لأن كلمــــة الحنطــــة ؛أو كونــــه طعامــــا   ،جــــنس
 .فــلا يقــاس عليهـــا ،فــلا يصــح أن تكـــون علــة مطلقــا   ؛جامــدة وليســت أوصــافا  
فــلا يقــاس  ،ولا تــدل علــى وجــه العليــة فيهــا ،أي تعليــلوهــي أيضــا  لا تتضــمن 

فهــي لا يقــاس عليهــا قيــاس حكــم لأنهــا ليســت علــة، ولا يقــاس عليهــا  .عليهــا
فوق كونها ليست علـة. ولا يقـال  ،قياس علة لأنها لا تدل على وجه العلية فيها

فيحـــرم  ،وهـــي تتحقـــق في كـــل جـــنس مـــن الأجنـــاس ،ن العلـــة فيـــه هـــي الـــزيادةإ
لا يقـال ذلـك  ؛س واحد مطلقا ، أي مطلق جـنس يحـرم لوجـود الـزيادةتبادل جن

هـو وصـف ولـيس علـة للتحـريم، ولا يمكـن « »لأن قوله في الحـديث: 
ولــذلك يبقــى الحكــم مســلطا  علــى  ؛ولا شــرعا   ،لا لغــة ،أن يفهــم منــه كونــه علــة

أي « »ولهذا قال في نهاية الحـديث:  ؛اللفظ الجامد
مــــن زاد أو ازداد في هــــذه الأشــــياء المنصــــوص عنهــــا، فــــالزيادة محصــــورة في هــــذه 

»وقولـه: « »الأشياء للنص عليها، ولأن قوله: 
ل واحـد ولذلك كرر هـذا الوصـف مـع كـ ؛جاء وصفا  لهذه الأشياء الستة« 

« »وأكــد بقولــه:  ،منهــا حــتى تتحقــق فيــه الوصــفية
ولــو زاد أو  ،ومـن هنــا لا يعتــبر تبـادل الجــواهر النفيســة كالمـاس والجــوهر ونحــوه ربا

 ،أو الليمــون ،ولا في البصـل ،لعـدم الــنص عليـه. وعليــه فـلا ربا في الزيتــون ؛ازداد
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 ؛أو غــــير ذلــــك ،أو الأءنــــت ،أو الــــتراب ،أو النحــــاس ،الحديــــدأو  ،أو التفــــاح
 لعدم النص عليه.

»وعلى ذلك أيضا  فإن قوله عليه الصلاة والسلام 
» 

لأن هذه الأشياء  ؛هذا الحديث لا يعلل ما جاء فيه مطلقا   أخرجه مسلم،
لا لغة  ،ولا يفهم منها التعليل ،فلا تشعر بالعلية ؛ألفاظ جامدة وليست وصفا  

الذهب والفضة، فلا يقال الزكاة تجب في ، فتنحصر الزكاة من النقد ولا شرعا  
 ،ذلك لأن كلمة الذهبلا يقال  ؛فيها لأنها مال فيقاس عليها كل مال

ولذلك لا يقاس عليه، وهو لا  ؛اسم جامد فلا تصلح أن تكون علة ،والفضة
ولذلك  ؛فلا يقاس على علته ،ولا يدل على وجه العلية فيه ،يتضمن أي تعليل

ولو حال  ،ولا على الفولاذ ،ولا على النحاس ،لا تجب الزكاة على الحديد
ب الزكاة في الماس والجوهر ولو حال عليها الحول عند الشخص، وكذلك لا تج

أو  ،عليها الحول عند مالكها، وكذلك لا تجب الزكاة في البيوت المعدة للإجارة
 ،سيارات شحن مركاب أ ،سواء أكانت سيارات ،في السيارات المعدة للإجارة
لأن كون الذهب والفضة  ؛قياسا  على الذهب والفضة ،بحجة أن كلا  منها مال

لوجوب الزكاة فيها، ولم يعلل وجوب الزكاة فيهما مطلقا ، وهما  مالا  ليس علة
ولا يتأتى التعليل فيهما، وبالطبع لا يقاس  ،فلا يكونن علة ،لفظان جامدان
عى أن لهما علة ويقاس عليها. ومثل ذلك زكاة النعم لا تجب عليهما، ولا يدّ 

لا تجب إلا فيما  لأنه لفظ جامد، وكذلك زكاة الحبوب ؛إلا فيما ورد النص فيه
لأنها محصورة  ؛فلا يعلل ولا تفهم منه العلية ،لأنه لفظ جامد ؛ورد النص فيه
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والمفهم لوجه العلية فيه، وهذا غير موجود فيما  ،في الوصف المفهم أنه للتعليل
فضلا  عن كون الشارع قد بيّن  ،نصت الأحاديث على وجوب الزكاة فيه

الى: ــوله تعــد. وكذلك قـوعيّنه بلفظه الجامنصاب كل نوع مما تجب فيه الزكاة 
                 لأن الميتة ليست وصفا   ؛لا يصح القياس عليها

لأنها اسم جامد فلا يقاس عليها، ولا تدل على وجه العلية  ؛مفهما  للتحريم
صوص التي عى أن لها علة ويقاس على علتها. ومثل هذا جميع النفلا يدّ  ،فيها

لأنه لا  ؛جاء فيها اسم جامد. وأيضا  لا يدخل التعليل الوصف غير المفهم
: ولا يتضمن أي تعليل لا لغة ولا شرعا ، فقول الرسول  ،يشعر بالعلية

ه أخرج «عُ  عَ »
لأن التأبير عمل معين،  ؛ولا يقاس عليه ،خاص بالنخل ليس غيرالبخاري، 

فلا  ،إلا أنها ليست وصفا  مفهما  لعلة الحكم ،وكلمة التأبير وإن كانت وصفا  
ولا يلحق به. وهكذا كل وصف غير  ،ولذلك لا يقاس عليه ؛يتضمن التعليل

بالعلة التي تثبت  مفهم لا يتخذ أصلا  للقياس، وعليه فقياس العلة محصور
 بالوصف المفهم ليس غير.

فهـو أن  الصحابة هذه أدلة العلة من الكتاب والسنة والقياس. أما إجماع
يـــروي الصـــحابة إجمــــاعهم علـــى اعتبــــار شـــيء معــــين علـــة، فيكــــون حينئـــذ علــــة 

جمــع الصــحابة ألأن إجمــاعهم يكشــف عــن أن هنــاك دلــيلا  عليــه. وقــد  ؛شــرعية
للشــــهادة، وعلــــى اعتبــــار الصــــغر علــــة للولايــــة علــــى  علــــى اعتبــــار العدالــــة علــــة

 ،لأنهــا ثبتــت بإجمــاع الصــحابة ؛فكانــت كــل واحــدة منهــا علــة شــرعية ،الصــغير
 وهي كالعلة الثابتة بالكتاب والسنة سواء بسواء.
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 مقاصد الشريعة
جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للعالمين، قال تعالى في بعثة الرسول 

:                          وقال في شأن القرآن
 الكريم:                                    ن الرسول فكو

كل ذلك يدل على أن الشريعة جاءت رحمة   ،ورحمة رحمة، وكون القرآن شفاء  
 ،جاءت رحمة هو النتيجة التي تترتب على الشريعةللعباد، إلا أن كون الشريعة 

ن الله سبحانه وتعالى أخبرن أن حكمته من إوليس الباعث على تشريعها، أي 
لا أن الذي حمل على  ،تشريع الشريعة هو أن ينتج عنها أن تكون رحمة للعباد

تشريعها هو كونها رحمة. وعلى ذلك فإن كون الشريعة رحمة للناس هو غاية 
وليس السبب الذي من أجله  ،ةعع التي يهدف إليها من تشريع الشريالشار 

شرعت. والدليل على ذلك هو نص الآيات التي دلت على كونها رحمة، فالله 
 يقول:                 ،                        

       ى: ـموس مع  الى في شأن فرعون ـة، فهو كقوله تعوهذا لا يفيد العلي
                                وقوله في إمداد الله

 لمين بالملائكة: ـللمس                 :وقوله        

                                            :وقوله
                                               

         يكون  فإن المراد منها أن النتيجة التي تحصل من إرساله هو أن
 رحمة للناس، وقوله عن القرآن:            هو وصف للشريعة من

وليس علة لتشريعها، ولا توجد ولا آية في صيغتها التعليل.  ،حيث نتيجتها
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وتبقى الآيات على  ،ولذلك تنتفي العلية ؛فالصيغ كلها لا تدل على التعليل
ريع الشريعة أن تكون رحمة. وبذلك ن حكمة الله من تشإمدلولها من حيث 

انتفى التعليل فانتفت العلية، فصار كون الشريعة رحمة للعالمين ليس علة تشريع 
 وإنما هو النتيجة التي تحصل من الشريعة. ،الشريعة

كمــا   ،ن هــذه الآيات قــد عرفتنــا مقصــود الشــارع مــن الشــريعةإولا يقــال 
لا يقـــال  ؛ذلك تكـــون علـــة للشـــريعةولـــ ؛عرفتنـــا الآيات الـــتي بيّنـــت علـــة الشـــريعة

 ،وإن عرفتنــا قصــد الشــارع وهدفــه مــن تشــريع الشــريعة ،ذلــك لأن هــذه الآيات
ولكنهــا لم تعرفنــا أنهــا الــدافع لــه لتشــريع الشــريعة. ففــرق بــين الغايــة وبــين الــدافع. 

ولكنهــا لم تعرفنــا الــدافع  ،فــالآيات عرفتنــا الغايــة الــتي يمكــن أن تنــتج مــن الشــريعة
ا، ولا توجد نصوص تدل علـى الباعـث علـى تشـريع الشـريعة، أي علـى لتشريعه

لا مــــن القــــرآن ولا مــــن الســــنة، وإنمــــا كــــل الــــذي هنــــاك هــــو  ،الــــدافع لتشــــريعها
وهذه لا تفيد علّية فلم تكن علـة. وعلـى  ،نصوص تدل على الغاية من الشريعة

ذلــك لا يوجــد في النصــوص الشــرعية أي نــص يــدل علــى علــة تشــريع الشــريعة، 
وهـذه  ،وما هو موجود من النصوص إنما يدل على الغاية التي تنتج عـن الشـريعة

ولا يوجد للشريعة ككل مقصد من المقاصـد غـير مـا ينـتج  ،هي مقاصد الشريعة
 عنها من كونها رحمة للعباد.

ومقاصد الشريعة هذه هي مقاصد الشريعة ككل، أي مقاصد الدين 
بعينه، فإن الدليل الذي دل وليست هي مقاصد كل حكم  ،الإسلامي ككل

لا عن كل  ،عليها واضح فيه أن الرحمة التي تنتج إنما تنتج عن الشريعة ككل
 إذ قال:  ،حكم بعينه                 :أي الرسالة رحمة، وقال
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                           و    أي ننـزل  ،انهنا للبي
وليس معناها ننـزل بعض القرآن شفاء ورحمة فإن مفهوم  ،القرآن شفاء ورحمة

وقام الدليل  ،وهذا مناقض للشريعة نفسها ،المخالفة أن بعضه ليس كذلك
فيكون الشفاء والرحمة هو القرآن كله وليس  ؛العقلي والشرعي على بطلانه

لغاية من الشريعة من حيث هي  بعضه. فالدليل جاء صريحا  في أن الرحمة هي ا
أو  ،وليس فيه أي دلالة على أن الرحمة هي الغاية من كل حكم بعينه ،ككل

في الوقت الذي بيّن  ،ولذلك نجد الشارع ؛من كل نص من نصوص الشريعة
ن مقصده من شرع بعض أحكام  ـّبي ،فيه مقاصد الشريعة من حيث هي ككل

 فقال عن خلق الجن والإنس:  ،بعينها                  

        ن مقصوده  ـّفيكون الله بي ،وقال غير ذلك في كثير من الأحكام
فلا يكون  ،ن مقصده من شرع بعض الأحكام ـّوبي ،من شرع الشريعة ككل

ولا يكون  ،مقصد الله من شرع حكم معين هو مقصده من الشريعة ككل
كل هو مقصده من كل حكم بعينه، بل يعرف مقصد مقصده من الشريعة ك

ولا يتجاوزه إلى غيره، فيوقف عند  ،الله من الدليل في الموضوع الذي دل عليه
دلالة الدليل. وعليه فإن مقاصد الشريعة ككل هي حكمة الله من تشريعها، 

وهو كونها رحمة  ،وأن هذا المقصد .والغاية التي يهدف إليها من تشريعها
بل هو مقصد  ،ليس هو مقصد كل حكم من أحكام الشريعة بعينه ،للعالمين

 الأحكام الشرعية من حيث هي، أي مقصد الشريعة ككل.
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 مقصد كل حكم بعينه

فإنه بيّن مقصده من تشريع   ،كما بين الله مقصده من تشريع الشريعة
كل حكم بعينه، فقد بيّن بالنسبة للحج أن غايته تعالى من   ،كثير من الأحكام

 تشريع الحج أن يشهد الناس منافع لهم، قال تعالى:        
وبيّن مقصده من تحريم الخمر والميسر حتى لا تحصل العداوة والبغضاء بين 

 الناس من الخمر والميسر، قال تعالى:                   

                              وبيّن مقصده من إرسال الرياح مبشرة
 بالمطر، قال تعالى:                           

 وبيّن أن مقصده من خلق الجن والإنس أن يعبدوه، قال تعالى:      

                   وبيّن أن مقصده من التقاط آل فرعون
  الى:ــتع لهم، قال  هو أن يكون عدوا   ،حين ألقته أمه فيه ،لموسى من البحر

                              ومقصده من إمداد
 هو أن يكون بشرى لهم، قال تعالى: المسلمين بالملائكة        

                      ومقصده من خلق الموت والحياة ابتلاء الناس
 واختبارهم، قال تعالى:                                   

     بل لتطهيرهم وإتمام  ،مقصده من الدين ليس التضييق عليهم وأن
  نعمته عليهم، قال تعالى:                  

                        ،                      
  وأن مقصده من فرض الصيام أن يكونوا أتقياء، قال تعالى:   

                                ومقصده من
 الصلاة أن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى:         
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                  ومقصده من جعل البيت قبلة لهم هو أن لا
 يكون للناس عليهم حجة، قال تعالى:          

             زمزم هو شفاء من يشربه مما ومقصده من شرب ماء
ومقصده من  أخرجه أحمد، «: »شربه لأجله قال 

  الخ هو أن لا يقطعوا أرحامهم،…تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  جاء في الحديث كما
: «

. وهكذا بيّن الشارع مقصده من  أخرجه الطبراني في الكبير «
كثير من الأحكام، إلا أن مقصده الذي بيّنه هنا إنما هو الغاية التي تنتج عن 

وليس الباعث على تشريعه، يعني أن حكمته تعالى من تشريع هذا  ،الحكم
يخبرن بأن حكمته من تشريع هذا الحكم  فالله ،نه ـّعنه ما بيالحكم هو أن ينتج 

 هو أن ينتج عنه كذا لمن يطبقه.
ومقصود الشارع من الحكم هو غير السبب الذي من أجله شرع 

لكل منهما. أما الصيغة  ،من حيث الواقع مأ ،الحكم، سواء من حيث الصيغة
 فإن قوله تعالى:                           وقوله في

 الحج:         :وقوله في أصل الخلقة       

     لا تدل صيغة أية آية من هذه الآيات على أن  ،وما شاكل ذلك
ولا أن الباعث على تشريع الحج  ،الباعث على الخلق هو الاختبار من قبل الله

ن يشهد الناس منافع لهم، ولا أن الباعث على خلق الجن هو عبادتهم لله، هو أ
بل تدل على أن العاقبة التي تحصل من هذا العمل هو كذا، أي نتيجة هذا 

وإنما هو الغاية أو  ،العمل هي كذا. فما في هذه الآيات وأمثالها ليس باعثا  
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هذا هو أن تكون عاقبته  النتيجة، أي العاقبة. فالله تعالى بيّن أن مقصوده من 
فإن صيغتها تدل على أن ما  ،كذا. وهذا بخلاف الآيات الدالة على الباعث

 جاءت به هو الباعث على الحكم والدافع لتشريعه. فقوله تعالى:    

                                :وقوله تعالى     

                   :وقوله تعالى              

                        فإن كل آية من هذه الآيات تدل
الحكم.  وليس هو غاية ،صيغتها على أن المذكور فيها هو الباعث على الحكم

وليس  ،فكونه لا يكون متداولا  بين الأغنياء هو سبب تشريع الله لهذا الحكم
هو مجرد إخبار الله تعالى عن غايته من تشريع الحكم، وكذلك عدم الحرج في 

كل منهما   ،وتعقيد الأيمان في الآية الثالثة ،أزواج الأدعياء في الآية الأولى
ة من تشريعه، أي ليس النتيجة التي وليس الغاي ،الباعث على تشريع الحكم

تحصل منه. هذا من حيث صيغة كل آية من الآيات التي جاءت تبيّن السبب 
الباعث على تشريع الله لهذا الحكم. أما من حيث الواقع لكل من الغاية 

وهي النتيجة التي يمكن أن تنتج عن  ،هو أن الغاية هي حكمة الله ،والباعث
وإنما هو سبب التشريع، فهو  ،فإنه ليس النتيجة هذا الحكم، بخلاف الباعث
وليس هو نتيجة له. فالله تعالى حين يقول ما يدل  ،موجود قبل الحكم ومعه

 ،يكون معنى هذا القول بيان مقصده ،على أن غايته من شرع الحكم هي كذا
لا بيان سبب تشريعه، وحين يقول ما يدل على أن سبب تشريع هذا الحكم 

لا  ،معنى هذا القول بيان الشيء الذي من أجله شرع الحكميكون  ،هو كذا
 وبين بيان الغاية.  ،بيان مقصده من الحكم، وفرق كبير بين بيان السبب

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس معنى أن يبيّن الله حكمته من 
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بل قد تتحقق  ،هو أن هذه الغاية لا بد أن تتحقق ،تشريع حكم ما، أي غايته
فإذا بيّن الله حكمته من تشريع حكم فلا يعني أنه يجب أن  ،تتحقق وقد لا

أن مقصده من الحكم هو أن  طيتحقق مقصد الله من الحكم، بل معناه فق
ولهذا قد تتحقق حكمة الله من  ؛لا أنه يجب أن ينتج كذا ،ينتج عنه كذا

 الحكم وقد لا تتحقق. فمثلا  يقول الله تعالى عن الحج:       

      والمشاهد المحسوس أن الملايين من الناس حجوا ولم يشهدوا أي منفعة
 وقوله تعالى عن الخمر والميسر:  .لهم                     

                              الخمر ومن المقامرين وكثيرون من ندامى
» :لم يوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء. ويقول الرسول 

وكثير من الناس شرب ماء زمزم بنيّة أشياء ولم تتحقق. أخرجه أحمد، « 
لا ضرورة  ،أو حكم يشرعه ،وهذا يدل على أن مقصود الله من أمر يخبر عنه

و إخبار من الله تعالى عن مقصده هذا، لا إخبار بأنه يجب لأن يتحقق، بل ه
فلا  ؛أن يتحقق هذا. فلا يصح أن يجعل مقصود الشارع هذا باعثا  على الحكم

بل هو بيان لحكمة الله من الحكم، ولو جاز أن يكون مقصود  ،يكون علة له
ع لكان إيقا  ،أي علة شرعية ،الشارع هذا في هذه الآيات باعثا  على الحكم

العداوة والبغضاء هو علة تحريم الخمر والميسر، فإذا وجدت حرما وإلا فلا، 
...  وهكذا ،فإذا وجدت وجد وإلا فلا ،ولكان شهود المنافع هو علة الحج

 ،أي غايته ،ولذلك لا يكون مقصود الشارع من الحكم ؛وهذا غير صحيح
التي تحصل من والنتيجة  ،وإنما هو حكمة الله من الحكم ،باعثا  على الحكم

 تطبيقه.
 ،التي بيّن غايته من تشريعها ،وعلى ذلك فإن مقاصد الله من الأحكام
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ولذلك لا يقاس عليها ولا  ؛وليست عللا  لها ،الله من هذه الأحكام مُ كَ هي حه 
يقاس على المعاني التي جاءت فيها، وهي خاصة في كل حكم بعينه ولا 

قة لها بالعلل الشرعية، ولا بالقياس، تتعداه، وقد تحصل وقد لا تحصل، ولا علا
 بل هي حكمة الله من الحكم.
أن حكمة الله من الحكم هي مقصده هو من  ،ومما يجب أن يعلم

تشريعه وغايته منه، فلا بد أن يبيّنها الشارع نفسه حتى يعرف أنها غايته، أي 
مقاصد كل  مأ ،سواء أكانت مقاصد الشريعة ككل ،ن المقاصد الشرعيةإ

لا تعتبر مقاصد شرعية حتى يأتي بها نص شرعي يأتي به الوحي  ،بعينهحكم 
من عند الله، إما لفظا  ومعنى، وإما معنى والرسول يعبر عنه، فإذا لم يأت بها 

م كَ أي من حه  ،فلا يجوز أن تعتبر من المقاصد الشرعية ،نص قد جاء به الوحي
و من الشريعة هو أنه لأن معنى كونها مقصود الله وحكمته من الحكم أ ؛الله

تعالى هو الذي قصدها، ويستحيل عقلا  وشرعا  الاطلاع على حكمة الله إلا 
ولذلك يتحتم أن يأتي بها نص جاء  ؛إذا اطلعنا الله عليها بنص بواسطة الوحي
 ؛لا تعتبر مقصود الشارع ولا حكمته ،به الوحي من الله، فإذا لم يأت بها نص

 ولأن ما أخبرن به من الحكم لا يجوز القياس عليه.لعدم إخبار الله لنا بذلك، 
أيا  كانت هي الغاية من  ،ومن ذلك كله يتبيّن أن المقاصد الشرعية

تشريع الحكم، أي النتيجة التي يمكن أن توجد منه، ومهما يكن من أمر هذه 
وإنما هي إخبار من الله، فتكون من قبيل  ،فإنها ليست علة شرعية ،النتيجة

شياء لا بأحكام، فتأخذ في النصوص الشرعية حكم القصص الإخبار بأ
فلا تدخل في  ؛والإخبار والمواعظ والإرشادات، ولا يصح أن تكون غير ذلك

 ولا بوجه من الوجوه. ،ولا في استنباط الأحكام ،التشريع
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  جلب المصالح ودرء المفاسد

 ولا علة لأي حكم بعينه ،ليسا علة للشريعة بوصفها كلا  

إمــا جلــب  :ض علمــاء أصــول الفقــه: المقصــود مــن شــرع الحكــميقــول بعــ
لتعـــالي الـــرب  ؛بالنســـبة إلى العبـــد ،أو مجمـــوع الأمـــرين ،أو دفـــع مضـــرة ،مصـــلحة

لأنــه ملائــم لــه وموافــق  ؛عــن الضــرر والانتفــاع. وربمــا كــان ذلــك مقصــودا  للعبــد
ولـــذلك إذا خـــير العامـــل بـــين وجـــود ذلـــك وعدمـــه اختـــار وجـــوده علـــى  ؛لنفســـه
. وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصـيل المصـلحة أو دفـع عدمه
أي المقصــود مــن  ،وهــو .أو في الآخــرة ،فــذلك إمــا أن يكــون في الــدنيا ،المضــرة

مــن  لــيسأو  ،لا يخلــو إمــا أن يكــون مــن قبيــل المقاصــد الضــرورية ،شــرع الحكــم
فإمــا أن يكــون  ،فــإن كــان مــن قبيــل المقاصــد الضــرورية .قبيــل المقاصــد الضــرورية

أو لا يكون أصلا . فإن كان أصلا  فهو الراجع إلى المقاصد الخمسـة الـتي  ،أصلا  
 ،ولا شـريعة مـن الشـرائع، وهـي: حفـظ الـدين ،لم تخل من رعايتهـا ملـة مـن الملـل

والمــال، فــإن حفــظ هــذه المقاصــد مــن الضــروريات.  ،والنســل ،والعقــل ،والــنفس
المكمــل للمقصــود الضــروري، وذلــك كالمبالغــة وأمــا إن لم يكــن أصــلا  فهــو التــابع 

في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر الداعي إلى الكثـير وإن لم يكـن 
 مسكرا .

وأما إن لم يكن من المقاصد الضرورية، فإما أن يكون من قبيـل مـا تـدعو 
فــــإن كــــان مــــن قبيــــل مــــا تــــدعو إليــــه  .أو لا تــــدعو الحاجــــة ،حاجــــة النــــاس إليــــه

فــإن كــان أصــلا  فهــو القســم الثــاني  .أو لا يكــون ،إمــا أن يكــون أصــلا  ف ،الحاجــة
وإن لم  .الراجع إلى الحاجات الزائدة، وذلك كتسـليط الـولي علـى تـزويج الصـغيرة

يكـــن أصـــلا  فهـــو التـــابع الجـــاري مجـــرى التتمـــة والتكملـــة للقســـم الثـــاني، وذلــــك  
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 ومهر المثل في تزويج الصغيرة. ،كرعاية الكفاءة
ــــدة فهــــو القســــم وأمــــا إن كــــ ــــل الحاجــــات الزائ ان المقصــــود لــــيس مــــن قبي

وهو ما يقع مواقع التحسين والتزيين ورعاية أحسن المناهج في العـادات  ،الثالث
 وذلك كسلب العبيد أهلية الشهادة. ،والمعاملات

وخلاصة هذا أن المصالح عند هذا الفريق من علمـاء أصـول الفقـه خمسـة 
 أقسام هي:
 مثل المقاصد الخمسة.  ،ية التي هي أصل( المقاصد الضرور 1)
مثــل تحــريم شــرب القليــل مــن  ،رورية الــتي ليســت أصــلا  ـد الضـــ( المقاصــ2)
 المسكر.
( المقاصـــد غـــير الضـــرورية الـــتي هـــي مـــن قبيـــل مـــا تـــدعو إليـــه الحاجـــة 3)

 مثل تسليط الولي على تزويج الصغيرة. ،ويكون أصلا  
يـل مـا تـدعو الحاجـة إليـه وهـو الضرورية التي هي من قبغير ( المقاصد 4)

 مثل رعاية الكفاءة. ،ليس بأصل
الــتي هــي ليســت مــن قبيــل مــا تــدعو الحاجــة ( المقاصــد غــير الضــرورية 5)

موقع التحسـين والتـزيين ورعايـة أحسـن المنـاهج مـن العـادات إليه، بل الذي يقع 
 مثل سلب المرأة أهلية الحكم. ،والمعاملات

شرعت لمقاصد العباد. ودليلهم على ن الأحكام إنما إويقول هؤلاء 
أما الإجماع فإن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله  .ذلك النص والإجماع

تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب  
أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كما يقول أهل  ،كما قالت المعتزلة

الأحكام الشرعية هي مما جاء به الرسول، فكانت رحمة  السنة. وأما النص فإن
 لقوله تعالى:  ؛للعالمين                  فلو خلت
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وأيضا  قوله  .ما كانت رحمة بل نقمة ،الأحكام من حكمة عائدة إلى العالمين
 تعالى:                  فلو كان شرع الأحكام في حق العباد

 : »وأيضا  قوله  .لكانت نقمة لا رحمة ،لا لحكمة
فلو كان التكليف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى  أخرجه الطبراني. «
وهو خلاف  ،وكان ذلك بسبب الإسلام ،لكان شرعها ضررا  محضا   ،العباد
 النص.

فــــإذا رأينــــا حكمــــا   ،ا ثبــــت أن الأحكــــام إنمــــا شــــرعت لمصــــالح العبــــادوإذ
فـلا يخلــو إمـا أن يكـون ذلـك هـو الغـرض مــن  ،مشـروعا  مسـتلزما  لأمـر مصـلحي

مــا كــون الغــرض أأو يكــون الغــرض مــن شــرع الحكـم لم يظهــر لنــا. ف ،شـرع الحكــم
ـــا وهـــو خـــلاف  ،فإنـــه يجعـــل شـــرع الحكـــم تعبـــديا   ،مـــن شـــرع الحكـــم لم يظهـــر لن

لأن الأصــــل في شــــرع الحكــــم هــــو أن يكــــون لحكمــــة، فلــــم يبــــق إلا أن  ؛لأصــــلا
 وعليه فالأحكام إنما شرعت لمصالح العباد. ؛ا ظهرـا  لمـروعـم مشـون الحكـيك

هذه خلاصـة مـا يقولـه بعـض الأصـوليين في كـون الشـريعة جـاءت لجلـب 
ليها ن هذه المصلحة لا بد أن يدل عإ، ولكنهم يقولون ةمصلحة أو درء مفسد

فهـــم  .الـــدليل حـــتى تعتـــبر في الحكـــم علـــة لـــه، فـــإن لم يـــدل عليهـــا دليـــل لا تعتـــبر
ن كـل حكـم شـرعي إن الشريعة جاءت لجلـب المصـالح ودرء المفاسـد، و إيقولون 

ن نصب إولذلك قالوا  ؛معين لا بد فيه من دليل يدل على المصلحة حتى تعتبر
يكـون شـرعيا . فهـم يقولـون  ن دليله لا بـد أنإو  ،وعلة من الشارع ا  الوصف سبب

بأن جلب المصالح ودرء المفاسد هما علـة الأحكـام الشـرعية جملـة، وهمـا علـة كـل 
وإن كـان  ،حكم شرعي بعينه، إلا أنهـم يقولـون: تعيـين العلـة في كـل حكـم بعينـه

ولكنـــه لا بـــد أن يتلقـــى مـــن الشـــارع نصـــا .  ،هـــو جلـــب المصـــلحة ودرء المفســـدة
 ،بيّنهـــا الشـــارع هـــي جلـــب مصـــلحة أو دفـــع مفســـدة فهـــؤلاء يجعلـــون العلـــة الـــتي
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ريتهما، وعلـــة الرخصـــة في ـوهــــفمـــثلا  علـــة تحـــريم الـــربا في الـــذهب والفضـــة هـــو ج
وهكــــذا. فهــــذه  ،الســــفر المشــــقة، وعلــــة حرمــــان القاتــــل مــــن الإرث كونــــه قــــاتلا  

 فاعتبرت عللا  شرعية. ؛مصالح دل عليها نص الشارع
ن المقصود من شرع إفقه يقولون: وهناك فريق آخر من علماء أصول ال

أو مجموع الأمرين معا . فإن  ،أو دفع مفسدة ،إما جلب مصلحة :الحكم هو
وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا . وقالوا: وقد وقع 
الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة 

له كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكام الله معللة كما أن أفعا  ،البتة
وقالوا: إن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد  ،برعاية مصالح العباد

وهو  ،استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل
الأصل:                                  

    ،                    :وقال في أصل الخلقة
                                        

                         ،                  

        ،                             
كقوله   ،وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى

وضوء: بعد آية ال                             

                         :وقال في الصيام               

                                     لاة:ــالص وفي 
                             :وقال في القبلة   

                             :وفي الجهاد    

                     :وفي القصاص            
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             :وفي التقرير على التوحيد                

                                 .والمقصود التنبيه
فنحن  ،وكان في مثل هذه القضية مفيدا  للعلم ،على هذاوإذا دل الاستقراء 

 نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة.
وقـــالوا: تكـــاليف الشـــريعة ترجـــع إلى حفـــظ مقاصـــدها في الخلـــق، وهـــذه 

أن تكــون : والثــاني .أن تكــون ضــرورية :دهاالمقاصــد لا تعــدو ثلاثــة أقســام: أحــ
فأما الضرورية فمعناهـا أنهـا لا بـد منهـا في  أن تكون تحسينية.: والثالث .حاجية

بحيـث إذا فقـدت لم تجـر مصـالح الـدنيا علـى اسـتقامة  ،قيام مصالح الدين والـدنيا
 ،والــــنفس ،حفــــظ الــــدين :ومجمــــوع الضــــروريات خمســــة وهــــي .بــــل علــــى فســــاد

والعقــل. وأمَــا الحاجيــات فمعناهــا أنهــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث  ،والمــال ،والنســل
الضــــيق المــــؤدي في الغالــــب إلى الحــــرج والمشــــقة اللاحقــــة بفــــوت  التوســــعة ورفــــع

والجنــايات، ففــي  ،والمعــاملات ،والعــادات ،وهــي جاريــة في العبــادات ،المطلــوب
العبــــادات كــــالرخص المخففــــة بالنســــبة إلى لحــــوق المشــــقة بالمــــرض والســــفر، وفي 
العـــــادات كإباحـــــة الصـــــيد والتمتـــــع بالطيبـــــات ممـــــا هـــــو حـــــلال، وفي المعـــــاملات  

وكضـــرب الديـــة  ،كـــالقراض والمســـاقاة والســـلم، وفي الجنـــايات كـــالحكم بالقســـامة
 ،ات فمعناهــا الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــاداتيعلــى العاقلــة. وأمــا التحســين

وتجنــب الأحــوال المدنســات الــتي تأنفهــا العقــول الراجحــات، ويجمــع ذلــك قســم 
والجنـايات.  ،عـاملاتوالم ،والعادات ،مكارم الأخلاق، وهي جارية في العبادات

والتقـرب بنوافـل  ،وسـتر العـورة ،والطهـارات كلهـا ،ففي العبادات كإزالة النجاسـة
ومجانبـة  ،وفي العادات كآداب الأكل والشرب .الخيرات من الصدقات والقربات

وفي المعــاملات   .والإســراف والإقتــار ،كــل النجســات والمشــارب المســتخبثاتآالم
 .وسـلب المـرأة منصـب الإمامـة ،ضـل المـاء والكـلأوف ،كالمنع من بيع النجاسـات
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 وفي الجنايات كمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.
 ،الضـرورية :وقالوا: إن كون الشارع قاصدا  المحافظة علـى القواعـد الـثلاث

لا بــد لــه مــن دليــل يســتند إليــه. والــدليل علــى ذلــك هــو  ،التحســينيةو  ،والحاجيــة
لا يـرتاب في ثبوتهـا شـرعا  أحـد ممـن ينتمـي إلى الاجتهـاد مـن  أن القواعد الثلاث

والنظر  ،وأن اعتبارها مقصود للشارع، ودليل ذلك استقراء الشريعة ،أهل الشرع
ومــا انطــوت عليــه مــن هــذه الأمــور العامــة علــى حــد  ،في أدلتهــا الكليــة والجزئيــة

ضــها إلى بــل بأدلــة مضــاف بع ،الاســتقراء المعنــوي الــذي لا يثبــت بــدليل خــاص
مختلفـة الأغـراض بحيـث ينـتظم مـن مجموعهـا أمـر واحـد تجتمـع عليـه تلـك  ،بعض
وما  ،وشجاعة علي  ،على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم ،الأدلة

أشـــبه ذلـــك، فلـــم يعتمـــد النـــاس في إثبـــات قصـــد الشـــارع في هـــذه القواعـــد علـــى 
 ،اهردليــل مخصـــوص، ولا علــى وجـــه مخصـــوص، بــل حصـــل لهـــم ذلــك مـــن الظـــو 

 ،في أعيـــــان مختلفـــــة ،والجزئيـــــات الخاصـــــة ،والمقيـــــدات ،والمطلقـــــات ،والعمومـــــات
 ووقائع مختلفة.
 ن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وذلك أنّ إوقالوا: 

بالاستقراء وجدن الشارع قاصدا  لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها 
حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا   حيث دارت، فترى الشيء الواحد يمنع في

ويجوز في  ،كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمنع في المبايعة
القرض، وبيع الرطب باليابس يمنع حيث يكون مجرد غرر وربا، ويجوز إذا كان 

 فيه مصلحة راجحة. وقال تعالى:                     
إلى غير  أخرجه أحمد، «»وفي الحديث: 

وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن  ،ذلك مما لا يحصى
دائر معها أينما دارت، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها 
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همنا من ذلك أن الشارع قصد اتباع المعاني لا الوقوف الالتفات إلى المعاني، وف
ن كل مصلحة يتلقاها العقل إمع النصوص، وقد توسع بعضهم حتى قالوا 

تكون  ،ولا يشهد لها أصل خاص من الشريعة بإلغائها أو اعتبارها ،بالقبول
وأن الشريعة مناسبة لكل زمان ومكان، وذلك أن المصلحة إن  ،معتبرة عندهم
ة ودليل شرعي، وإن لم يدل عليها دليل يعر دليل جزئي فهي علة ش دل عليها

أو  ،إما بالدليل الكلي ،جزئي فإن نصوص الشريعة بوجه كلي قد دلت عليها
 بمجموع الأدلة:

أما الفريق الأول الذي اعتبر جلب المصالح ودرء المفاسد علة شرعية 
عي بعينه، واشترط للشريعة الإسلامية بوصفها كلا ، وعلة شرعية لكل حكم شر 
فإن  ،أما هذا الفريق .في كل حكم بعينه أن يدل الدليل الشرعي على المصلحة

إما  :الجواب عليه هو أن اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد علة فإنه لا يخلو
أو الشرع. أما إن دل عليها العقل فلا قيمة له ولا اعتبار  ،أن يدل عليها العقل

يس الإيمان بأن الله عادل، وعدله يقضي بأن يكون لأن الموضوع ل ؛لدلالته
جاء لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد  ،شرعه بوصفه كلا ، وكل حكم بعينه

 ،عنهم، بل الموضوع هو الأحكام الشرعية وعللها، فهو متعلق بتشريع الأحكام
 ؛وموضوع التشريع شيء آخر ،لا بالإيمان بالشريعة. فموضوع الإيمان شيء

يمان هو التصديق الجازم، وهو لا يؤخذ إلا عن يقين، بخلاف الأحكام لأن الإ
الشرعية فإن استنباطها يعني فهمها من النصوص الشرعية، وهذا ليس بتصديق 

بل  ،بل هو فهم واستنباط، وهو لا ضرورة لأن يؤخذ عن يقين ،ولا تكذيب
من  وأن يؤخذ عن يقين، فما ذكره علماء التوحيد ،يجوز أن يؤخذ عن ظن

ولا  ،ولا في أدلتها ،أبحاث في هذا الموضوع لا محل له هنا في استنباط الأحكام
في عللها. صحيح أن علماء التوحيد قد بحثوا هذا الموضوع، فقال فريق منهم 
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 أن الله عادل:                 وأنه حكيم لا يفعل فعلا  إلا
 لحكمة وغرض:                            فأفعال

الله معللة بأنها لنفع الناس لتعالي الله عن الضرر والانتفاع، فالله يقصد من 
أعماله إلى غاية وهي نفع العباد، فهو يقصد إلى صلاح العباد، فتكون شريعته 

ودرء المفاسد عنهم. وعلماء  ودينه وكل أوامره ونواهيه لجلب المصالح للعباد
 ،نه يقصد صلاح العبادإو  ،ن أفعال الله معللةإالتوحيد هؤلاء الذين يقولون 

انقسموا إلى قسمين: قسم يقول: بأنه يجب على الله رعاية ما هو الأصلح، 
فلا يجب على الله أن يعمل ما فيه  ،ن ذلك لا يجب على اللهإوقسم يقول: 
و النظام أو القانون الذي يقصد الله إليه في عمله. وإنما هذا ه ،صلاح لعباده

وهي نفع  ،فهؤلاء جميعا  يرون أن أعمال الله معللة، ويقصد منها غاية معينة
ولن  ،هو سنته وقانونه وأ ،العباد. واختلافهم إنما هو في كونه يجب على الله

 .تجد لسنة الله تبديلا  
فعال الله ليست معللة وهناك فريق آخر من علماء التوحيد يرون أن أ

  ة: ـل هو الغايـبغرض، فليس الباعث لله على العم            ،
                                 وهذا البحث كله .

 ؛زلهاـعة التي أنيتعلق بالعقائد لا بالأحكام، ويتعلق بصفات الله لا بالشري
ولا علاقة له بالعلة  ،ولا في الفقه ،ولذلك لا محل له في علم أصول الفقه

ولا بالأحكام الشرعية. فالاستدلال به على أن جلب المصالح ودرء  ،الشرعية
استدلال باطل من أساسه،  ،وعلة للأحكام الشرعية ،المفاسد علة للشريعة

وموضوع العلة الشرعية  ،الله تضوع صفالعدم انطباقه، ولتباين الموضوعين: مو 
 والأحكام الشرعية.

وعليـــه فـــإن اعتبـــار جلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد علـــة دل عليهـــا العقـــل 
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اعتبــار باطــل ولا قيمــة لــه، فــلا بــد أن يأتي هــذا الاعتبــار لجعلهــا علــة مــن جهــة 
ولـــيس  ،لا ســيما وأن العلــة إنمــا هـــي العلــة الشــرعية ،الشــرع لا مــن جهــة العقـــل

 طلق علة.م
 ،أما استدلالهم على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة بالقرآن

فهو استدلال باطل أيضا . أما بالنسبة للقرآن والحديث  ،والإجماع ،والحديث
ولا بالواقع.  ،لا بالصيغة ،فإن الآيات التي استشهدوا بها لا تدل على العلية

 فقد استشهدوا بقوله تعالى:                        
 وبقوله:                   وبقوله« : » 

 ،وهذه لا دلالة فيها على دعواهم. أما بالنسبة للآية الأولى أخرجه الحاكم،
اسد، وإنما يدل فإن كون الرسول رحمة لا يعني نصا  أنه لجلب المصالح ودرء المف

دلالة التزام على ذلك، إذ يلزم من كون إرساله رحمة أن تكون رسالته لجلب 
المصالح ودرء المفاسد عن العباد، فيكون معنى الآية أن الغاية من إرسال 
الرسول هو أن تكون رسالته رحمة للعباد، ويلزم من كونها رحمة أن تكون لجلب 

ذن الغاية من الشريعة الإسلامية بوصفها  المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، فإ
كلا  هو جلب المصالح ودرء المفاسد، وليس جلب المصالح هو علة الشريعة 

 ،ولا هو الغاية من كل حكم بعينه من أحكام الشريعة ،الإسلامية بوصفها كلا  
لأن النص يدل على أن غاية الشريعة الإسلامية هي  ؛ولا علة لكل حكم بعينه

ولا تدل على غير ذلك. وهذا يعني أن النتيجة  ،ودرء المفاسدجلب المصالح 
وليس جلب المصالح  ،التي تترتب على الشريعة هي جلب المصالح ودرء المفاسد

ودرء المفاسد هو الباعث على تشريع الشريعة. فهما نتيجة الشريعة التي يهدف 
بين وليس السبب الذي من أجله شرعت، وفرق  ،إليها الشارع من تشريعها

لأن النتيجة تحصل من جراء تطبيق الشريعة فهي تترتب على  ؛النتيجة والسبب
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ويصاحبها بعد  ،تطبيق الشريعة، أما السبب فإنه يحصل قبل تشريع الشريعة
دافع، والدافع  كهناك غاية وهنا :ولا يترتب على تطبيقها. فالموضوع ،وجودها
كلا  كان الغاية من تشريعها   اـهـفـة بوصـريعـولذلك فإن كون الش ؛غير الغاية

لا يعني مطلقا  أنها الدافع لتشريعها والباعث  ،جلب المصالح ودرء المفاسد
 عليه، ولذلك فهما ليسا علة لتشريعها.

ولا تشعر بالعلية  ،على أن نص الآية في صيغتها لا تدل على التعليل
 فهي تقول:  ،مطلقا                          وهذا لا

 فهو كقوله تعالى في شأن آل فرعون مع موسى:  ،يفيد العلية      

                        وقوله في إمداد الله للمسلمين
 بالملائكة:                  :وقوله في شأن القرآن       

                                           
 وقوله:                                           

              وإنما تفيد  ،لآيات وأمثالها لا تفيد التعليلوهذه ا
 الغاية. فآية:                  .ليس فيها أي دلالة على التعليل

وذلك أن النص الذي يدل على التعليل هو أن يكون التعليل بالوصف بلفظ 
موضوع له في اللغة، بأن يكون الوصف مناسبا ، وذلك بإدخال حرف من 

 وف التعليل على هذا الوصف المناسب مثل: حر             

         :أو بوضعه في الجملة على وجه يفهم العلية مثل«
أخرجه  «»، أخرجه أبو داود «
وغير ذلك، فإن  أخرجه البخاري، «»، أحمد

هذا يفهم العلية، فيكون ما أتى فيه علة للحكم، بخلاف ما لو لم يكن اللفظ 
 ؛ولا يفهم منه التعليل ،فإنه لا يفيد العلية ،وصفا ، أو وصفا  غير مناسب
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ومثل  «للموت وابنوا للخرابدوا له »ولذلك لا يكون علة، مثل قول الشاعر: 
 قوله تعالى:                                 وقوله

 تعالى:                    فلا  ؛فإنها لا تفيد العلية
 الى: ــله تعو ـون ما أتى فيها علة، ومثلها تماما  قـيك          

        ريعة، ـريع الشـفهو لا يفيد العلية، فلا يكون علة لتش
وبالطبع لا يكون علة لكل حكم بعينه من أحكام الشريعة من باب أولى، 

 فالآية لا دلالة فيها على العلية مطلقا . ،ولذلك لا يقاس عليه مطلقا  
 أما قوله تعالى: و                   فهو ليس من هذا
لا عن إرسال  ،ولا في موضوع الشريعة، فهو يتحدث عن سعة رحمة الله ،الباب
 ولا عن شريعته، فلا دلالة فيها على هذا الموضوع. ،الرسول

فإنـه  الطـبراني.أخرجـه  « » :وأما قوله 
 ؛ينفــي الضــرر عــن الــدين الإســلامي، ونفــي الضــرر عنــه لا يســتلزم أن فيــه نفعــا  
لأنه لا يلزم من عدم وجود الضرر وجود المنفعـة، فحبـة السمسـم لا ضـرر فيهـا، 
وكــذلك لا نفــع فيهــا، فــلا دلالــة فيــه علــى أن في الشــريعة منفعــة، بــل هــو يــدل 

يحصـــل منـــه ضـــرر، ومفهومـــه أن مـــا فـــلا  ؛علـــى أن الضـــرر منفـــي عـــن الإســـلام
فإنـــه لا يـــدل علـــى  ،وعلـــى أي حـــال .يحصـــل منـــه ضـــرر لا يكـــون مـــن الإســـلام
فـلا يـدل علـى أن جلـب المصـالح ودرء  ؛النفع في الإسلام لا منطوقا  ولا مفهوما  

المفاسـد علــة للأحكــام الشــرعية، بــل أقصــى مـا يــدل عليــه هــو نفــي المفاســد عــن 
ولا لأي حكــم بعينــه  ،لا يعــني عليّــة لا للشــريعة وهــو ،الشــريعة الإســلامية ككــل

فـلا يكــون علـة تشــريع  ،لعــدم إفادتهـا التعليــل في هـذا النفــي وحـده للضــرر ؛منهـا
 ولا علة أي حكم بعينه من أحكام الشريعة.  ،الشريعة ككل

وإن دلـــــــت علـــــــى أن  ،وعلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن نصـــــــوص القـــــــرآن والحـــــــديث
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ــــــــتي تحصــــــــل مــــــــن الشــــــــريعة هــــــــي جلــــــــب الم  ،صــــــــالح ودرء المفاســــــــدالنتيجــــــــة ال
ولكنهـــــــــا لا تـــــــــدل علـــــــــى أن جلـــــــــب المصـــــــــالح ودرء المفاســـــــــد علـــــــــة لتشـــــــــريع 

 فيسقط الاستدلال بها. ؛ولا علة لكل حكم شرعي بعينه ،الشريعة
فإنهم يقولـون أنـه إجمـاع أئمـة الفقـه، وهـذا لا  ،أما الإجماع الذي يزعمونه

 ؛اع الصــحابة لــيس غــيرلأن الإجمــاع الــذي يعتــبر دلــيلا  شــرعيا  هــو إجمــ ؛قيمــة لــه
ن الإجمـاع إولذلك لا يعتبر الإجماع الذي يستدلون به دليلا . علـى أنهـم يقولـون 
جمعـوا أنهـم إحصل على أن أحكام الله لا تخلو عـن حكمـة مقصـودة، ولم يقولـوا 

لأن الإجمـــاع علـــى أن الشـــريعة لا  ؛علـــى أن جلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد علـــة
تخلو من غرض وغاية، وهذا لا يعني أن ذلك هو  تخلو من حكمة، يعني أنها لا

 بل هو غاية أي نتيجة لتطبيقها، والغاية غير العلة. ،علة
وأمـــا قـــولهم إذا رأينـــا حكمـــا  مشـــروعا  مســـتلزما  لأمـــر مصـــلحي، وهـــذا مـــا 
ثبــت مــن أن الأحكــام الشــرعية إنمــا شــرعت لمصــالح العبــاد، فــلا يخلــو الحــال مــن 

فأمـا عـدم ظهـوره لنـا  .لنا أو غير ظاهر لنا ،ظاهرا  أن يكون هذا الأمر مصلحيا  
وهو خلاف الأصل، فلـم يبـق  ،لأنه يقضي بأن شرع الحكم كان تعبديا   ؛فباطل

إلا أن يكــون مشــروعا  لمــا ظهــر فيــه مــن الأمــر المصــلحي. أمــا قــولهم هــذا فإنــه لا 
ولا علــة لكــل حكــم  ،يــدل علــى أن جلــب المصــالح ودرء المفاســد علــة الشــريعة

ثبــت أنــه الغايــة  ،وذلــك لأن كــون الشــريعة شــرعت لمصــالح العبــاد ؛ي بعينــهشــرع
منهــا ولــيس علتهــا، ولم يثبــت أنهــا علــة لــه ولا بوجــه مــن الوجــوه. علــى أن كــون 

لا يعـني أن ذلـك هــو نتيجـة كـل حكــم  ،نتيجـة الشـريعة كلهــا هـي مصـالح العبــاد
ولـيس هـو نتيجـة   ،لأن نتيجـة تطبيـق الشـريعة بوصـفها كـلا  هـو هـذا ؛بعينه منها

ولا يلـــزم مـــن كونـــه نتيجـــة لتشـــريع الشـــريعة بوصـــفها كـــلا  أن  .كـــل حكـــم بعينـــه
كقـانون   ،يكون نتيجة لكل حكم بعينـه، ألا تـرى أن القـانون الـذي يسـنّه البشـر
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والغايـــة مـــن  ،فالأصـــل في القـــانون .ونه لمصـــالح النـــاسإنمـــا يســـنّ  ،العقـــوبات مـــثلا  
أو   ،كل حكـم بعينـه مـن أحكـام القـانون  هو مصالح الناس، ولكن سن ،تشريعه

لا  ،إنما يجري حسـب مقتضـى القـانون نفسـه ،كل مادة بعينها من مواد القانون
حسب مصالح الناس، أي يجري حسـب الناحيـة التشـريعية الـتي تقتضـيها أفكـار 

ولـــيس حســـب المصـــالح الـــتي للنـــاس في  ،القـــانون وقواعـــده والوجـــه التشـــريعي فيـــه
بهـــذا يظهـــر أن كـــون الشـــريعة جـــاءت لينـــتج عنهـــا مصـــالح هـــذا الحكـــم بعينـــه، و 

لأن هنـاك  ؛لا يعني أن كل حكم معـين مـن أحكامهـا هـو لمصـالح العبـاد ،العباد
وبين كل حكم معين من أحكامهـا، أو   ،فرقا  بين تشريع الشريعة من حيث هي

كـــل نـــص معـــين مـــن نصوصـــها، فـــلا تعطـــى نتيجـــة الشـــريعة بوصـــفها كـــلا  لكـــل 
ين ـل حكـم معــلاف كــلأنها شرعت لغاية بوصفها كلا ، بخ ؛هاحكم من أحكام

ولــيس  ،فإنــه شــرع حســب مــا يقتضــيه التشــريع في هــذه الشــريعة ،اـهـــن أحكامـمــ
 حسب النتيجة التي كانت غاية الله من تشريعها. 

إنمــا  ،والغايــة مــن الشــريعة الإســلامية، وهــي جلــب المصــالح ودرء المفاســد
أما بالنسبة لكل حكم بعينه فقد تتحقق وقد  .كلا  تتحقق من الشريعة بوصفها  

لا تتحقـــق، وقـــد يتحقـــق مـــن التمســـك بـــه وحـــده ضـــرر للمســـلم يشـــاهد عيـــان . 
يشــاهد  ،كــالمجتمع في الــبلاد الإســلامية في هــذه الأيام  ،فمــثلا  في مجتمــع رأءــالي

صــار جـــزءا  مــن حيـــاة الــبلاد الاقتصـــادية  ،وهــو حـــرام بالــنص القطعـــي ،أن الــربا
الية والتجارية، فأي تاجر أو صانع لا يتعامل بالربا في معاملاته يصـيبه ضـرر والم

ويكـون   ،فيتحمل في سبيل تمسكه بدينه خسـائر فادحـة ،في اقتصاده وفي تجارته
كالقـــابض علـــى الجمـــر، فـــأين هـــي المصـــلحة للنـــاس في هـــذه الحالـــة وهـــو حكـــم 

صــــالح ودرء مــــع أنــــه لا خــــلاف في أن نتيجــــة الشــــريعة هــــي جلــــب الم ؛شــــرعي
 المفاسد، ولكن هذا لا يعني أنه نتيجة كل حكم من أحكامها.
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هذا من جهة انتفاء ما كان للشـريعة بوصـفها كـلا  أن يكـون لكـل حكـم 
ن يكــون الحكــم مشــروعا  لمــا ظهــر فيــه مــن مصــلحة، أ بعينــه، أمــا مــن جهــة قــولهم

لالـة وهو لا قيمة لـه في الد ،هل ظهرت للعقل ؟فمن أين ظهرت هذه المصلحة
 ،ظهــــرت مــــن الــــنص ولأنهــــا تتعلــــق بالأحكــــام الشــــرعية لا بالعقيــــدة، أ ؛عليهــــا

 ،أنه حين لم يدل عليها النص تصيد العقل لهـا مـدلولا   ووالنص لا يدل عليها، أ
هـــذا التكلـــف البعيـــد عـــن  فلـــمَ  ؟المصـــلحة مـــن هـــذا الحكـــم يهـــ هن هـــذإفقـــال 
ألـــيس الـــذي دل  ؟أي تعليـــللا يكـــون الحكـــم تعبـــديا  إذا لم يـــرد لـــه  ولمَ  ؟الواقـــع

فـــالحق أننـــا إذا رأينـــا حكمـــا   ؟فمـــن أيـــن نأتي بالعلـــة ،ولم يعلـــل ،عليـــه هـــو الـــنص
فإنــه لا يســتلزم المصــلحة لكــون الشــريعة جــاءت لمصــالح العبــاد، إذ لا  ،مشــروعا  

سـواء ظهـرت  ،يلزم هذا من ذاك، ولذلك لا ضرورة لتصيد مصـلحة لهـذا الحكـم
صــالح ودرء المفاســد لــيس نتيجــة لكــل حكــم بعينــه أم لم تظهــر، فيكــون جلــب الم

كمــا أنــه   ،حــتى يتصــيد في كــل حكــم، وبالطبــع لــيس هــو علــة لكــل حكــم بعينــه
 ليس علة للشريعة بوصفها كلا .

بقيت مسألة المصالح التي يأتون بها لكل حكم بعينه، ويأتون بأدلة على  
 ،زءا  منهوليست ج ،كل منها، فإن هذه المصالح هي نتيجة للحكم الشرعي

لأن الحكم الشرعي ليس  ؛ولا علة له، ولا يعتبر الحكم الشرعي دليلا  عليها
 ،دليلا  شرعيا  من جهة، ولأن هذه المصلحة قد تحصل نتيجة للحكم الشرعي

ولا من مدلول دليله،  ،وقد لا تحصل هذه النتيجة، فهي ليست من مدلوله
شرعي دل عليه الدليل  وبالطبع ليست علة له، فتكون المسألة مسألة حكم

بغض النظر عما إذا كان لهذا الحكم نتيجة من جلب مصلحة أو  ،الشرعي
وعليه فالقضية قضية أحكام شرعية  .أو ليس له شيء من ذلك ،دفع مفسدة

وليست قضية مصالح للعباد، فالأمر فيها هو حكم  ،تستنبط من أدلة شرعية
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غير شرعية. أما نتيجة  وليس مصلحة شرعية أو مصلحة ،شرعي ودليل شرعي
فذلك شيء آخر لا علاقة له  ،أو ما يدل عليه هذا الحكم ،تطبيق هذا الحكم

 ،وبحثها في استنباط الأحكام ،فحشرها في علم أصول الفقه .بالاستنباط
لا محل له، ولا مبرر لوجوده، وهو ليس إقحاما   ،وإدراجها في العلل الشرعية

هو يتناقض مع الشرع، ومع التشريع، ومع وإنما  ،بل ولا خلطا  فقط ،فحسب
عن دقة التقيد  ،ولا سيما المسلمين ،الاستنباط، وهو خطأ فاحش يبعد الناس

بالأحكام الشرعية، ويوجد التساهل في هذا التقيد، ويوجد كذلك الخطأ 
والخلط في التشريع والاستنباط. فإن حصول الملك من أحكام البيع، وحصول 

جارة، وحصول حفظ النفس الإنسانية من أحكام المنفعة من أحكام الإ
القصاص، وحصول إكمال مصلحة النكاح من اشتراط الشهادة ومهر المثل، 
وحصول الثواب من الصلاة، كل ذلك نتائج لتطبيق هذه الأحكام، وليس 

كالمنفعة من   ،ولا علة لها، وليست من مدلولاتها، قد تحصل ،جزءا  منها
كم البيع ـألة فيها أن حـفالمستأجر ولا ينتفع، ـقد يسالإجارة، وقد لا تحصل، ف

 دل عليه قوله تعالى:          :وحكم الإجارة دل عليه قوله تعالى
             وحكم القتل دل عليه قوله :«

... وليست  وهكذاأخرجه البخاري،  «
...  إلى آخره ،وحصول حفظ النفس ،وحصول المنفعة ،المسألة حصول الملك

 ؟أو غير ذلك ،أو في دلالة دليله ،أو في علته ،فأي محل لها في استنباط الحكم
فضلا  عن بحث العلل  وفلم تحشر في بحث الأحكام الشرعية من حيث ه

 ؟الاستنباطو 
وأيضا  فإن إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثبـات الملـك، وكـون 
القصــاص في القتــل العمــد العــدوان يــؤدي إلى صــيانة الــنفس، وكــون شــرع الحــد 
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على شرب الخمر ينتج عنـه حفـظ العقـل، وإفضـاء الحكـم بصـحة نكـاح الآيسـة 
لا يحصــل، وعلــى  فــإن ذلــك كلــه قــد يحصــل وقــد ،إلى مقصــود التوالــد والتناســل

ولــــيس هــــو جــــزءا  مــــن  ،فهــــو كــــذلك نتــــائج للعمــــل بالأحكــــام ،فــــرض حصــــوله
ولا  ،ولا علة لها، ولا ملاحظا  عند استنباطها، بل لا يجوز أن يلاحظ ،تشريعها

ولا عنــد القيــاس، فلمــاذا  ،أن يكــون لــه أي اعتبــار عنــد الاســتدلال والاســتنباط
مــع أنهــا كمــا تحصــل مــن  ؟رعيةتحشــر في بحــث العلــل، ويطلــق عليهــا مصــالح شــ

قـــــد تحصـــــل مـــــن أحكـــــام غـــــير أحكـــــام الشـــــريعة  ،أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية
الإســلامية، أي قــد تحصــل مــن أحكــام الكفــر، فمــا هــو الــذي يــبرر حشــرها في 

مـن حيـث واقعهـا  ،! ثم ما دخـل المصـالح؟وفي أبحاث الاستنباط ،مجالات العلل
فــإن  .والعلــل الشــرعية ،الشــرعية في بحــث الأحكــام ،مــن ضــرورية وغــير ضــرورية

ولكــن مــن حيــث كونهــا نتيجــة لأحكــام  ،هــذه المصــالح مــن حيــث ذاتهــا واقعيــة
وهــي أيضــا  قــد تتخلــف فــلا يصــح أن  .معينــة تختلــف باخــتلاف وجهــات النظــر

ولا يصـــح أن تجعـــل أمـــرا  لازمـــا  للأحكـــام فيترتـــب علـــى  ،ينظـــر إليهـــا نظـــرة عامـــة
أو علــة لــه. فمــثلا  المقاصــد الخمســة الــتي  ،مذلــك جعلهــا جــزءا  مــن تشــريع الحكــ

وهــي:  ،ولا شــريعة مــن الشــرائع ،مــن رعايتهــا ملــة مــن الملــل نهــا لم تخــلُ إيقولــون 
ليســت كـــل مــا هـــو ضـــروري  ،والمـــال ،والنســل ،والعقـــل ،والــنفس ،حفــظ الـــدين

وحفـــظ  ،وحفـــظ الأمـــن ،للمجتمـــع مـــن حيـــث هـــو مجتمـــع، فـــإن حفـــظ الدولـــة
فالضــرورات إذن في واقعهــا  .أيضــا  مــن ضــرورات المجتمــعهــي  ،الكرامــة الإنســانية

ليســت خمســة وإنمــا هــي ثمانيــة. أمــا بالنســبة للأحكــام الشــرعية الــتي شــرعت لهــا، 
فمـــثلا  النصـــرانية لا تـــرى أن حفـــظ  ،فـــإن الأديان تختلـــف في النظـــرة إلى بعضـــها

ح قليل من الخمـر يفـر »العقل يأتي من تحريم الخمر، بل على العكس هي تقول: 
علـــى أنــه لـــو  ؟فكيـــف تكــون هـــذه مقاصــد كـــل ملــة مـــن الملــل «قلــب الإنســان
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فإنهــا تحصــل نتيجــة للحكــم الشــرعي، فــلا علاقــة  ،فرضــنا حصــول هــذه المقاصــد
 ولا في تعليله. ،ولا في الاستدلال عليه ،لذلك في استنباط الحكم

أما المقاصد غير الضرورية فإنها كذلك نتائج للأحكام، فدوام النكاح 
نه المصلحة الناتجة عن رعاية الكفاءة ومهر المثل، وعدم فوات إي يقولون الذ

الكفء الراغب الناتج عن حكم تسليط الولي على تزويج الصغيرة، كل ذلك 
نتائج فلا دخل لها في العلة الشرعية. أما المصالح التي يقولون إنها علة الأحكام 

وليس  ،إن دل عليها العقل الشرعية، ويجعلونها باعثا  وليست نتيجة، فإن هذه
هو  ؛ن سلب العبيد أهلية الشهادةإفلا قيمة لها، وذلك كقولهم  ،لفظ النص

لكونه مستسخرا  للمالك مشغولا  بخدمته، فهذه  ؛لأن العبد نزل القدر والمنـزلة
وهو عدم أهلية العبيد للشهادة، فهذا لا قيمة  ،المصلحة جعلوها علة الحكم

لم يدل عليها الشرع، وهي استنباط من حال العبد في  لأن هذه المصلحة ؛له
ولذلك لا تعتبر، فلا  ؛وليست استنباطا  من الدليل الشرعي ،المجتمع الإسلامي

قيمة لها لا في الاستنباط ولا في التعليل. أما التي دل عليها دليل شرعي مثل  
راء من كون المال متداولا  بين الأغنياء علة لتوزيع الفيء بين جميع الفق

وكون البترول معدن  يشبه الماء العد علة جعله من الملكية العامة،  ،المسلمين
وإنما هي علة شرعية دل عليها الشرع.  ،فذلك ليس مصلحة دل عليها الشرع

وذلك أن هذه العلة تظهر للمسلم أَنها مصلحة وقد لا تظهر لغير المسلم، وقد 
تظهر له عند تطبيق حكم معين  تظهر للمسلم عند تطبيق الشريعة كلها ولا

دون سائر أحكام الشريعة. فهي إذن مصلحة لكونها مدلول الدليل الشرعي، 
أو دفع عنه ضررا  بها، فهي  ،وليست مصلحة لأن الإنسان جلب نفعا  له فيها

في حقيقتها مدلول الدليل فقط لا مدلول ما يراه الإنسان مصلحة. فتسميتها 
لا بالنسبة لدلالة الدليل،  ،لمسلم كما رآها هومصلحة وصف واقع بالنسبة ل
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فكونها مصلحة ليس جزءا  من الدليل ولا جزءا  من دلالته، ولا مدلول الدليل 
نها مصلحة، ولا ملاحظة عند الاستنباط من إبأنها مصلحة، أي لم يقل الدليل 

بغض النظر عما  ،الدليل، فتكون المسألة مسألة علة شرعية دل عليها الدليل
لا يجلب شيئا   وذا كان ما دل عليه يجلب نفعا  أو يدفع ضررا  عن المسلم، أإ

ولا في  ،يجلب ضررا ، فالنفعية ليست ملاحظة في الدليل وولا يدفع شيئا ، أ
وليست قضية  ،مدلوله، فالقضية قضية علة شرعية مستنبطة من دليل شرعي

رعية ليست مصلحة مصالح للعباد تستنبط من أدلة شرعية. وعليه فالعلة الش
بغض  ،ولا غير شرعية، وإنما هي ما يستنبط من الدليل المفيد للعلية ،شرعية

فكون الرطب  .لم تكن وأ ،أو تدفع ضررا   ،النظر عما إذا كانت تجلب نفعا  
ب، وهذا النقصان في طينقص إذا يبس علة شرعية لعدم جواز بيع التمر بالر 

، وإنما هي ما يستنبط من أو غير شرعية ،الرطب ليس مصلحة شرعية
؟» :الحديث، وهو أن النبي 

 أخرجه الدارقطني. «:؟َّ 
بغض النظر عما إذا كانت  ،العلة فاستنبطت منه هذه ،فهذا الدليل أفاد العلية

أو لم تكن، بل إن ذلك لم يلاحظ مطلقا  عند  ،أو تدفع ضررا   ،تجلب نفعا  
 استنباط العلة من الدليل.

وعليــــــه فــــــإن جلــــــب المصــــــالح ودرء المفاســــــد لا وجــــــود لهــــــا في الأحكــــــام 
ولا مــــــن حيــــــث تشــــــريعها، ولــــــيس همــــــا  ،الشــــــرعية، لا مــــــن حيــــــث اســــــتنباطها

بوجـــــه مـــــن الوجـــــوه، حـــــتى العلـــــل الشـــــرعية المســـــتنبطة مـــــن  علـــــة للأحكـــــام ولا
وإنمـــــا هـــــي المعـــــاني الـــــتي دل عليهـــــا  ،أدلـــــة شـــــرعية ليســـــت هـــــي مصـــــالح العبـــــاد

 بغض النظر عن المصالح والمفاسد.  ،الدليل الشرعي
وأمــا الفريــق الثــاني الــذي يعتــبر جلــب المصــالح ودرء المفاســد علــة شــرعية 
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للشـريعة بوصـفها كـلا ، والـذي يقطـع بأن كما هو علة شرعية   ،لكل حكم بعينه
وأن تكــــاليف  ،جلــــب المصــــالح ودرء المفاســــد جــــاء في تفاصــــيل الشــــريعة كلهــــا

وهـي جلـب المصـالح  ،الشريعة وكل حكم من أحكامها إنما ترجـع إلى مقاصـدها
 ودرء المفاسد. أما هذا الفريق فإنه بنى كلامه على ثلاثة أشياء هي:

يفيد اليقين بكون جلـب المصـالح ودرء المفاسـد أولا : إن استقراء الشريعة 
 علة شرعية.

ثانيـــــا : إن الأصـــــل في العـــــادات الالتفـــــات إلى المعـــــاني، وجـــــاءت الآيات 
 والأحاديث تشير بل تصرح باعتبار المصالح للعباد.

ثالثــا : إن المصــالح الــتي دل عليهــا الشــرع لا كــلام في اعتبارهــا علــة لدلالــة 
وإن لم يكـن لهـا دليـل  ،لح التي لم يدل عليها الشرع فإنهـاالشرع عليها، وأما المصا

ولكن دلت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي، فتبـنى  ،جزئي يدل عليها
علــى أساســها الأحكــام الجزئيــة عنــد فقــدان الــنص الشــرعي في الحادثــة أو فيمــا 

وعليــــه تكــــون المصــــلحة هــــي الــــدليل إذا دل عليهــــا دليــــل جزئــــي مــــن  ؛يشــــبهها
والجـواب علـى ذلـك  ،رع، وتكـون مجمـوع الأدلـة والأدلـة الكليـة دلـت عليهـاالشا
 هو:

نــــه دل علــــى كــــون الشــــريعة جــــاءت إأولا : إن الاســــتقراء الــــذي يقولــــون 
ــــة علــــى ذلــــك، لا دلالــــة مطابقــــة ــــة  ،لمصــــالح العبــــاد لا توجــــد فيــــه دلال ولا دلال

توجـــد في  ولا دلالـــة التـــزام. وذلـــك أن اســـتقراء الشـــريعة يـــدل علـــى أنـــه ،تضـــمن
 .الشــريعة أحكــام معللــة، ولا يــدل علــى أن جميــع أحكــام الشــريعة جــاءت معللــة

فـإن تعليـل الأحكـام الـتي جـاءت معللـة لم يأت بأن جلـب المصـالح  ،وفوق ذلك
ودرء المفاسد هو علتها، ولا علة أي حكم منها، وإنما جاء التعليـل لكـل حكـم 

ـــل تـــداول المـــال بـــين الأغنيـــ اء، ومثـــل الإلهـــاء عـــن صـــلاة معلـــل بمعـــنى معـــين، مث
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الجمعة، ومثل كون الوارث كافرا ، ومـا شـاكل ذلـك. وكـل معـنى مـن هـذه المعـاني 
الـــذي جعلـــه الشـــارع علـــة لحكـــم معـــين يختلـــف عـــن غـــيره مـــن المعـــاني المعللـــة بهـــا 

ولـيس فيهـا أنـه جلـب مصـلحة أو  ،أحكام أخـرى. فكـل منهـا معـنى غـير الآخـر
 في أي واحـد منهـا. أمـا نظـرة المسـلم إلى هـذه ولا ،درء مفسدة، لا فيها جميعهـا

المعــــاني بأنــــه وجــــدها بالاســــتقراء أنهــــا لا تخــــرج عــــن كونهــــا جلــــب مصــــلحة ودرء 
أو عن كل واحـد  ،لا أن الله قال فيها ،فإن هذا إطلاق للمسلم عليها ،مفسدة
ن المسلم ءاهـا مـن عنـده مصـلحة، وأمـا الشـرع فإنـه لم إأنه مصلحة، أي  ،منها

ولم يطلـق عليهـا مصـلحة، وتسـمية المسـلم لهـا بأنهـا مصـلحة لا  ،مصلحةيسمها 
أي دلالــة الــدليل. ومــا دام الشــارع لم  ،لأن المعتــبر هــو إطــلاق الشــارع ؛قيمــة لهــا

لعـــدم اعتبـــار أي إطـــلاق  ؛فـــلا تكـــون هنـــاك مصـــلحة ،نهـــا مصـــلحةإيقـــل عنهـــا 
هـــو  نهـــا مصـــلحةإفـــإن الـــذي يقـــول عنهـــا  ،ســـوى إطـــلاق الشـــارع. وفـــوق ذلـــك

 ،والـربا ،المسلم في المجتمع الإسـلامي، أمـا غـير المسـلم فـيرى أن شـركات المسـاهمة
 ،زهةـوصـحبة البنـات مـع الشـباب في خلـوة ونـ ،وحفلات الرقص ،وشرب الخمر
ويراهــا المســلمون مفاســد. فــالنظرة إلى الحكــم  ،يراهــا مصــالح للنــاس ،وغــير ذلــك

رة المسـلم بحسـب وجهـة نظـره أو إلى علة الحكم بأنه مصلحة أو مفسدة هي نظـ
وليســت هــي نظــرة الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، ولــذلك تختلــف  ،في الحيــاة

النظـــــرة إليهـــــا باخـــــتلاف وجهـــــات النظـــــر، فـــــإطلاق المصـــــلحة علـــــى الأحكـــــام 
إطــلاق خــاص بالمســلم. هــذا مــن جهــة، ومــن  ،وعلــى العلــل الشــرعية ،الشــرعية

اســـتنباطا  مـــن دليـــل  ولـــيس ،جهـــة أخـــرى فإنـــه إطـــلاق للمســـلم مـــن عنـــد نفســـه
الذي هـو مـثلا  تحـريم شـرب الخمـر  ،ن هذا الحكمإلأن الله تعالى لم يقل  ؛شرعي

ن هــذه إفيــه مصــلحة لكــم أو دفــع مفســدة عــنكم، كمــا لم يقــل  ،أو غــير ذلــك
فيهـا مصـلحة لكـم  ،التي هي مثلا  الإلهاء عن صـلاة الجمعـة أو غـير ذلـك ،العلة



 396 

لأن الشـــرع لم يقـــل  ؛بر مصـــلحة شـــرعيةولـــذلك لا تعتـــ ؛أو دفـــع مفســـدة عـــنكم
نهـــا إوالشـــيء الوحيـــد فيهـــا هـــو أن المســـلم قـــال مـــن عنـــده  .نهـــا مصـــلحةإعنهـــا 

مصـــلحة، وقـــول المســـلم المجـــرد مـــن الـــدليل لا قيمـــة لـــه، وعليـــه فـــإن الاســـتقراء لا 
ولا  ،يـــــدل علـــــى كـــــون الشـــــريعة جـــــاءت لمصـــــالح العبـــــاد، لا اســـــتقراء النصـــــوص

تقراء العلـــل. فاســـتقراء النصـــوص دل فقـــط علـــى أنـــه ولا اســـ ،اســـتقراء الأحكـــام
واســـــتقراء  .لا أنهـــــا جـــــاءت لمصـــــالح العبـــــاد ،يوجـــــد في الشـــــريعة أحكـــــام معللـــــة

ولم يـدل علـى أن  ،الأحكام دل فقط على معان معينة هي حكم الله في المسـألة
واستقراء العلل الشرعية  .هذه الأحكام هي مصالح العباد لا منطوقا  ولا مفهوما  

ولم يدل على أن هذه العلـل هـي  ،على معان معينة هي علل لأحكام معينة دل
مصالح العباد، فلم يرد دليـل علـى أن هـذه العلـة المعينـة هـي لمصـلحة العبـاد، ولا 
أن العلل من حيث هي إنما جاءت مصالح للعباد. وعلى ذلـك فـإن الاسـتدلال 

هـــي جلـــب المصـــالح  ،والعلـــل الشـــرعية ،بالاســـتقراء علـــى أن الأحكـــام الشـــرعية
ودرء المفاســد اســتدلال باطــل، ولا ينطبــق علــى واقــع النصــوص، ولا علــى واقــع 

 ولذلك يسقط الاستدلال به. ؛الأحكام، ولا على واقع العلل
نها تدل على أن الشريعة جاءت إوقالوا  ،على أن النصوص التي أوردوها

التي تحصل من لا تدل على ذلك، فإنها تدل على أن النتيجة  ،لمصالح العباد
تطبيق الشريعة بوصفها كلا  هي مصالح العباد، لا أن كل حكم معين من 
أحكام الشريعة هو مصلحة للعباد، ولا أن كل علة معينة من العلل الشرعية 
هي مصالح للعباد، ولا أن المصلحة هي العلة الشرعية لكل حكم بعينه من 

  ريعة. فقوله تعالى: ـأحكام الش                      

      وليس تعليلا  للأحكام الشرعية ولا  ،هو تعليل لإرسال الرسل
لا أن جلب  ،وهو يدل على أنه توجد في الشريعة نصوص معللة ،للشريعة
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 المصالح ودرء المفاسد علة الشريعة. وقوله:                

         يدل بطريق الالتزام على أن الغاية من الشريعة هي جلب
ن النتيجة التي تحصل من تطبيقها هي مصالح إالمصالح ودرء المفاسد، أي 

أو علة لكل حكم معين من أحكامها.  ،العباد، لا أن مصالح العباد علة لها
 وقوله تعالى:                      هو بيان للغاية من خلق

السموات والأرض بأنها اختبار الناس وابتلاؤهم، فهو يدل على حكمة من 
لأن الحكمة هي  ؛لا على علة لفعله تعالى. والحكمة غير العلة ،حكم الله

النتيجة التي تحصل من الفعل، وقد تحصل وقد لا تحصل، فهي الغاية من 
كم أو على الفعل، فلا دلالة في الآية الفعل، ولكن العلة هي الباعث على الح

الى: ـالح العباد. وكذلك قوله تعـريعة هي أنها جاءت لمصـعلى أن علة الش   

                       :وقوله تعالى        

                            :وقوله تعالى       

                                فكلها تدل على
الغاية لا على العلة، ولا دلالة فيها على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة 

ل إنه لا دلالة فيها على الشريعة. ولا علة كل حكم بعينه من أحكامها، ب
ولا تفهم العلية ولا بوجه من  ،لأنها ليست للتعليل ؛وجود نصوص معللة

 الوجوه.
ولكـن هـذه النصـوص المعللـة لم  ،نعم هناك نصوص أخـرى جـاءت معللـة

ـــــل الشـــــريعة كلهـــــا  ـــــص واحـــــد يعل ـــــل الشـــــريعة كلهـــــا، إذ لم يأت ولا ن تأت لتعلي
نصــوص تعلــل أحكامــا  بعينهــا، فتعلــل  بوصــفها كــلا  بعلــة مــن العلــل، وإنمــا أتــت

ولا يعلـــل غيرهـــا. والنصـــوص الـــتي جـــاءت وعللـــت بعـــض  ،هـــذه الأحكـــام فقـــط
بـــل جـــاءت وعللـــت  ،الأحكـــام لم تأت وتعلـــل كـــل حكـــم مـــن أحكـــام الشـــريعة
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بعض الأحكام، وهناك نصوص أخرى دلت على أحكام لم تعلل، فتكون العلة 
ولا يتعــداه إلى غــيره. فــلا يكــون   ،قاصــرة علــى الحكــم الــذي جــاء الــنص بتعليلــه

كل حكم من أحكام الشريعة معللا  بعلة، ولا تكون الشريعة كلهـا معللـة بعلـة، 
 ولا يدل على غير ذلك. ،وإنما يكون في الشريعة أحكام معللة

ثانيا : إن قولهم إن الأصل في العـادات الالتفـات إلى المعـاني، وإن الآيات 
باعتبار المصالح للعباد، هو قول غير مطابق والأحاديث جاءت تشير بل تصرح 

بل الموضوع هـو النصـوص  ،لأن الموضوع ليس هو العادات أو العبادات ؛للواقع
الشــرعية. فالأصــل في النصــوص الشــرعية هــو اتبــاع المعــاني لا الوقــوف عنــد حــد 

لأن هـــذه النصـــوص نصـــوص تشـــريعية، ويـــراد بهـــا المعـــنى الـــذي تضـــمنه  ؛الـــنص
بــل لا بــد مــن فهــم مدلولــه،  ،يصــح الوقــوف عنــد حــد الــنصولــذلك لا  ؛الــنص

إمــا في الجملــة وحــدها، أو مــع اقترانهــا بغيرهــا مــن الجمــل الأخــرى، فالبحــث هــو 
وليس البحـث في مـدلول الـنص مـا هـو. فالنصـوص  ،في النص من حيث دلالته

ــــابا  كانــــت أو ســــنة  ،الشــــرعية كلهــــا ــــع فيهــــا المعــــاني ،كت ولا يجــــوز  ،يجــــب أن تتب
عنـــد حـــد الـــنص بألفاظـــه وحـــدها، أو بـــه وحـــده، بـــل لا بـــد مـــن اتبـــاع  الوقـــوف

فيــه مــع غــيره. وعلــى  مأ ،المعــاني أينمــا وجــدت، ســواء أكانــت في الــنص وحــده
بـل هـي مسـألة نصـوص، وفهـم  ،ذلك فالمسألة ليسـت مسـألة عـادات وعبـادات

هـــذه النصـــوص، فـــلا محـــل إذن لموضـــوع جلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد في كـــون 
 بع فيه المعنى ولا يوقف عند حد اللفظ.النص يت

نعم إنه يتبين من تتبع النصوص واستقرائها أن النصـوص الـتي دلـت علـى 
وإنمــا اشــتملت علــى أســباب، والســبب غــير  ،أحكــام العبــادات لم تعلــل بأيــة علــة

العلة، وأن النصوص التي دلت على المعاملات جاء كثير منها معللا ، كمـا جـاء 
ن المعـاملات إن العبـادات جـاءت غـير معللـة بعلـة، و إيقـال بعضها غير معلل، ف
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ة ولا يجــاء كثــير مــن أحكامهــا معلــلا  بعلــة، وهــذا يتعلــق بالتعليــل بالعلــة الشــرع
ن الأصــــل في العــــادات الالتفــــات إلى المعــــاني. إيتعلـــق بالمعــــاني. ولكــــن لا يقــــال 

لأحكــام، وعلــى ذلــك فــإن الالتفــات إلى المعــاني إنمــا يكــون في النصــوص لا في ا
سواء أكانت أحكام عبادات أم أحكام معاملات. فالنص هـو الـذي ينظـر فيـه 
إلى المعـنى ولــيس الحكــم، أمــا الحكـم فينظــر فيــه إلى انطباقــه علـى مــا جــاء حكمــا  
له أو عدم انطباقه. فكون الشركة جائزة مرتبط بالـدليل الـذي دل عليهـا، وكـون 

ولـيس للشـركة الـتي لم يجـر فيهـا  ،ولالجواز هو للشركة التي جرى فيهـا إيجـاب وقبـ
ومن انطبـاق الحكـم علـى مـا  ،هو من انطباق الدليل على الحكم ،إيجاب وقبول

جــاء لــه، فــلا ينظــر لجــواز الشــركة مــن حيــث كونهــا مصــلحة أو ليســت مصــلحة. 
كما أنه لا محل فيها للنظر إلى المصالح   ،فالأحكام لا محل فيها للنظر إلى المعاني

قريرهـــا أو عــدم تقريرهـــا، حــتى ولا في نتـــائج الحكــم المعـــين، إلا إذا والمفاســد في ت
فالمصـالح والمفاسـد في اسـتنباط الحكـم  .والصـوم ،دل النص علـى النتيجـة كـالحج

المعين، أو في انطباقـه، أو في تطبيقـه، لا وجـود لـه مطلقـا ، بـل المعتـبر هـو دليلـه، 
 والواقع الذي دل عليه وجاء لبيان حكم الله فيه.

ادات هــو اتبــاع المعــاني. أمــا قــولهم ـل في العـــن الأصــإذا مــن جهــة قــولهم هــ
إن الآيات والأحاديـــث جـــاءت تشـــير بـــل تصـــرح باعتبـــار المصـــالح للعبـــاد، فإنـــه 
قــول مجــرد بــلا دليــل، والواقــع يــدل علــى خلافــه. فــلا توجــد أي آيــة أو حــديث 

ت والأحاديــث يــدل علــى اعتبــار المصــالح للعبــاد علــة شــرعية للأحكــام، بــل الآيا
 يدل استقراؤها وتتبع جميع أفرادها على أربعة أمور:

أحدها: يدل على أن الغاية مـن الشـريعة هـي رحمـة للعبـاد، ويـدل بطريـق 
 ،الالتزام علـى أنهـا لجلـب المصـالح ودرء المفاسـد، فهـي تـدل علـى نتيجـة الشـريعة

 ولا على علة كل حكم بعينه. ،لا على علتها
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كــل حكــم بعينــه في بعــض الأحكــام لا في كلهــا،   ثانيهــا: يــدل علــى غايــة
لا علــى  ،فهـي تــدل فيمــا دلــت عليــه مــن أحكــام علــى نتيجــة هــذا الحكــم وحــده

يجة غـيره مـن الأحكـام، وبالطبـع لا تـدل علـى علـل غـيره مـن ـولا على نتـ ،تهـعل
 الأحكام.

إن الأصل في النصوص الشرعية هو اتباع المعاني لا الوقـوف عنـد ثالثها: 
لأن هذه النصوص نصوص تشـريعية، ويـراد بهـا المعـنى الـذي تضـمنه  ؛صحد الن
، وهذا متعلق بفهم النص لا بالمصالح والمفاسد، وهو متعلق بالـنص نفسـه النص

 لا بالحكم.
ـــة جـــاءت معللـــة بعلـــة إرابعهـــا:  ـــة في أحكـــام معين ـــاك نصوصـــا  معين ن هن

ر عـــن كونهـــا بغـــض النظـــ ،معينـــة، وهـــذه تعتـــبر العلـــة الـــتي جـــاء بهـــا الـــنص فقـــط
مصـــلحة أو مفســـدة، ولا تلاحـــظ فيهـــا المصـــلحة والمفســـدة، وهـــي إنمـــا تعتـــبر في 
النص الذي جاءت فيـه وحـده لا في غـيره، وفي الأحكـام الـتي جـاءت تعللهـا لا 

 في غيرها من الأحكام.
هذه هي الأمور التي جـاءت بهـا الآيات والأحاديـث، ولا يوجـد فيهـا مـا 

وعليه فـإن دلـيلهم الثـاني علـى اعتبـار  ؛لمصالح للعباديشير ولا ما يصرح باعتبار ا
المصالح علـة شـرعية خطـأ لمخالفتـه للواقـع، ولأن الآيات والأحاديـث دلـت علـى 

 خلافه.
ن المصـالح دلــت عليهــا الشـريعة، فمنهــا مـا دل عليــه دليــل إثالثـا : يقولــون 

اره جزئي خاص به فجاء الشارع وقـال المصـلحة كـذا، ومنهـا مـا دلـت علـى اعتبـ
ة الجزئيـــة عنـــد يفتبـــنى علـــى أساســـها الأحكـــام الشـــرع ،الشـــريعة كلهـــا بوجـــه كلـــي

فقـــــدان الـــــنص الشـــــرعي في الحادثـــــة أو مـــــا يشـــــبهها. وهـــــذا القـــــول في منتهـــــى 
 والرد عليه هو من عدة وجوه: ،البطلان
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ن الشريعة لم تدل على المصالح، وإنما كانت المصالح الغايـة الـتي إأحدها: 
تشريع الشريعة، وفرق بين كون الشريعة هي التي دلـت علـى قصدها الشارع من 

وبين كون المصالح كانت الغاية من تشريع الشريعة. والشريعة إنمـا دلـت  ،المصالح
علـــى أفكـــار وعلـــى أحكـــام، بغـــض النظـــر في الدلالـــة عـــن كـــون هـــذه الأفكـــار 

ع ليست لمصالحهم. فالشريعة دلت علـى أن البيـ ووالأحكام هي لمصالح العباد أ
حـــلال، والـــربا حـــرام، والجهـــاد فـــرض، وصـــدقة التطـــوع منـــدوب، وإضـــاعة المـــال 
مكــــروه، ومــــا شــــاكل ذلــــك، ولم تــــدل علــــى أن عقــــد المعاهــــدات مصــــلحة، وأن 
نصــب خليفــة مصــلحة، وأن الكــذب مفســدة، والتــولي يــوم الزحــف مفســدة، أو 
مـــا شـــاكل ذلـــك، فهـــي دلـــت علـــى الحكـــم ولم تـــدل علـــى المصـــلحة، بـــل لم تـــراع 

صـــلحة وعـــدم المصـــلحة في الدلالـــة، ولا يجـــوز أن تجعـــل المصـــلحة أو المفســـدة الم
محــل اعتبــار في دلالــة الشــريعة علــى الحكــم، وعلــى ذلــك فالمصــالح لم تــدل عليهــا 

 الشريعة، فكان الاستدلال من أساسه باطلا . 
فكانت هذه  ،نها دلت على مصالحإثانيها: إن الأدلة الجزئية التي يقال 

هي أدلة على الأحكام أو  ، شرعية بدلالة الدليل الجزئي عليهاالمصالح مصالح
تعالى:   وليست أدلة على المصالح. فقطع يد السارق ثبت بقوله ،على العلل

                            وعقوبة قطاّع الطرق ثبتت بقوله
 الى: ـتع                                      

                                                 

   وقتل المرتد ثبت بقوله: «» البخاري أخرجه. 
 وعقوبة الزن ثبتت بقوله تعالى:                      

       وبرجمه  تعالى:  بقوله  ثبت  الميتة  وتحريم  .المحصن   

             ومنع إجارة الأرض ثبت بقوله: «
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» 
ولم تدل على  ،وهكذا. فالأدلة الجزئية دلت على أحكام معينةأخرجه أحمد. 

 وكذلك قوله تعالى:  .مصالح                 :وقوله
                                وقوله: «

»وقوله:  أخرجه أبو داود، «
وغير ذلك إنما دلت على علل معينة، ولم تدل على  أخرجه أحمد. «

المصلحة، ولا على أنها جاءت للمصلحة. وعلى ذلك فلا توجد أدلة جزئية 
دلت على مصالح، ولا على أنها جاءت لأجل المصالح، ولا على أن الأحكام 
التي جاءت بها أو العلل التي تضمنتها هي مصالح، وإنما دلالتها محصورة في 

ن هناك مصالح دلت عليها أدلة إالعلل ليس غير، فيبطل القول  الأحكام أو
 جزئية.

ن القول بأن من المصالح ما دلت عليه الشريعة بوجه كلي قول إثالثها: 
إما أن يكون دليلا  خاصا  دل  :لأن الدليل الكلي ؛فاسد، ولا أصل له مطلقا  

موع الأدلة أو مج ،على مصلحة كلية خاصة، وإما أن يكون مجموع أدلة خاصة
الشرعية كلها. فإن كان المراد دليلا  كليا  خاصا  دل على مصلحة كلية فإن 

لأن الأدلة كلها تدل على أحكام، ولا توجد أدلة تدل على  ؛ذلك غير موجود
فإن الكلية والجزئية بالمعنى المنطقي  ،ومن جهة أخرى .هذا من جهة ،مصالح

لها ولا اعتبار. أما الكلية والجزئية في  فلا محل ؛لا قيمة لها في بحث أصول الفقه
فلا محل  ؛دلالة الألفاظ في اللغة فإنها من دلالات المفرد لا من دلالات المركب

لها في دلالات التركيب، أي في دلالات الجمل، فلا يوجد في المركب كلي 
ن في الأدلة من حيث تركيبها ما إومن هنا لا يصح أن يقال  ؛وجزئي مطلقا  

لعدم وجود ذلك لا لغة ولا شرعا . وأما الكلية والجزئية في  ؛كلية والجزئيةيفيد ال
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الاسم فهي أن الاسم إن كان بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون فهو 
أو ما شاكل ذلك،  ،أو الشمس ،والكاتب ،والإنسان ،مثل الحيوان ،الكلي

مثل زيد  ،يوإن كان بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئ
مثل  ،ومثل الضمائر كهو وهي. والكلي قسمان: متواطئ ،علما  على رجل

الإنسان والفرس، ومشكك مثل الوجود والأبيض. والكلي كذلك نوعان: 
مثل الفرس والإنسان، ومشتق مثل الأسود والفارس. والجزئي نوعان:  ،جنس

محل له هنا في  علم وضمير. هذا هو موضوع الكلي والجزئي في اللغة، وهذا لا
ولهذا فإنه لا يرد  ؛وإنما محله في المفردات ،ولا في دلالة النصوص ،دلالة الشريعة

وعليه فإن الأدلة إما أن تفيد العموم أو تفيد الخصوص، ولا يوجد فيها  ؛هنا
ما يفيد الكلية أو الجزئية، والعموم إنما يشمل أفراده التي يدل عليها ولا يشمل 

ين أنه لا يوجد دليل كلي خاص يدل على مصلحة كلية. غيرها، وبذلك يتب
وأما جعل السرقة لملكية الفرد علة لتشريع عقوبة للمحافظة على الملكية الفردية 

لأن السرقة علة لقطع اليد وليست علة للمحافظة على الملكية  ؛فغير صحيح
ة الفردية، فهي علة عقوبة معينة لا علة مطلق العقوبة للمحافظة على ملكي

ولذلك هي علة خاصة لحكم خاص، وليست علة عامة لعقوبات  ؛الفرد
ويبنى عليها حكم  ،المحافظة على الملكية الفردية، فلا يصح أن تجعل علة كلية

 كلي تتفرع عنه أجزاء. فالآية تقول:                   
 ؛لقطع، فيكون القطع من أجل السرقةفالسارق وصف مفهم، وهو مناسب ل

 ،ولذلك صلح أن يكون علة لقطع اليد، ولكن كونه علة إنما يفيد التعليل فقط
ن السرقة  إولذلك لا تصلح عليته للقياس، فلا يقال  ؛ولا يفيد وجه العلية

كانت علة لأنها اعتداء على الملكية الفردية، فيجعل كون السرقة اعتداء على 
لأن النهب اعتداء على الملكية الفردية  ؛ة علة لكونها علة للقطعالملكية الفردي
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ولا قطع فيه، والغصب اعتداء على الملكية الفردية ولا قطع فيه، فإذن لم تجعل 
السرقة علة لقطع اليد لكونها اعتداء على الملكية الفردية، وإنما جعلت علة 

 بد من وجودها بدليل وجود شروط معينة لا ،لأنها سرقة فقط لا لشيء آخر
حتى يحصل القطع، فلو سرق دون النصاب، أو من غير حرز المثل، أو طعاما  

على الملكية  اكل ذلك، لا يقطع ولو كان اعتداء  مهيئا  للأكل، أو ما ش
الفردية، وعلى ذاك فالسرقة علة لقطع اليد، هكذا واقعها، فلا يقال عنها علة  

، وإنما هي علة معينة لحكم معين، أو علة جزئية، حتى ولا علة عامة ،كلية
وهي ليست من العلل التي يقاس عليها. وعلى ذلك فقطع اليد ليس علته 

وإنما علته السرقة لكونها سرقة، فالمحافظة على  ،المحافظة على الملكية الفردية
ن المتهم بالسرقة تشرع إالملكية الفردية ليست علة مطلقا . وعلى هذا فلا يقال 

أخذا  من  ،به عند الإنكار حتى يقر، محافظة على الملكية الفرديةله عقوبة لضر 
لا يقال ذلك لأنه لا يوجد دليل يدل  ؛الدليل الكلي وهو قطع يد السارق

على جواز الضرب، والمحافظة على الملكية الفردية ليست علة لقطع اليد، ولا 
المتهم بالسرقة، فلا تتخذ علة لتشريع عقوبة لمعاقبة  ،علة لإيقاع عقوبة السرقة

 ،أو غصب ،أو نهب ،فوق أن المتهم بريء حتى يثبت عليه شيء من سرقة
 ،ة التي شرعها الشارع لهذا الذنب الذي يثبتيفتوقع عليه حينئذ العقوبة الشرع

سواء أكانت حدا  أم تعزيرا ، ولا يجوز أن توقع عليه عقوبة قبل ثبوت الذنب، 
العقوبة التي شرعها الشارع. وعليه فالمتهم ولا أن توقع عليه عقوبة للذنب غير 

بالسرقة لا يضرب، ولا يصح أن يؤخذ من دليل قطع اليد دليل على جواز 
 لأنه لا يدل على ذلك. ؛ضربه

ومــا  ،والغاصــب ،والناهــب ،ن تشــريع الشــارع لعقوبــة الســارقإقــد يقــال 
فمــن  ،يفهــم منــه أنــه إنمــا شــرعها للمحافظــة علــى الملكيــة الفرديــة ،شــاكل ذلــك
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مجمـــوع ذلـــك يؤخـــذ أن المحافظـــة علـــى الملكيـــة الفرديـــة علـــة لتشـــريع عقوبـــة لهـــا. 
 ،إما أن تكون علة للحكـم :والجواب على ذلك أن المحافظة على الملكية الفردية

وإما أن تكون غاية الشارع الـتي يهـدف إليهـا مـن تشـريع الحكـم، وكلاهمـا لا بـد 
كمـــا لا   ،أنهـــا علـــة للحكـــملـــه مـــن نـــص يـــدل عليـــه، ولا يوجـــد نـــص يـــدل علـــى 

ولـذلك لا يصـح أن  ؛يوجد نص يـدل علـى أنهـا غايـة الشـارع مـن تشـريع الحكـم
ولهـــذا فإنـــه لا  ؛أو حكمـــة الله مـــن تشـــريع الحكـــم ،نهـــا علـــة الحكـــمإيقـــال عنهـــا 

فــلا تعتــبر ولا بوجــه  ،يوجــد في الشــرع أي أصــل لاعتبارهــا في العقــوبات مطلقــا  
واقــــع هــــذه العقــــوبات نجــــدها كلهــــا تــــدل علــــى مــــن الوجــــوه. أمــــا إذا نظــــرن إلى 

المحافظــة علــى الملكيــة الفرديــة، ولكــن هــذا الواقــع هــو نتــائج تلمــس، وقــد تحصــل 
وقــد لا تحصــل، ولكــن هــذا لا يــدل علــى أن الشــارع قــد بــيّن مــا يــدل علــى أنهــا 

ولكــن لا علــى  ،ولــذلك تكــون وصــف واقــع يشــرح كمــا يشــرح أي واقــع ؛غايتــه
ولا علــى أنــه علــة الحكــم. ألا تــرى أن إباحــة الــزواج  ،عأســاس أنــه مــدلول الشــار 

بأكثر من واحـدة تقضـي علـى الخلـيلات في المجتمـع، وأن منـع الـزواج بأكثـر مـن 
واحـــدة يكثـــر مـــن الخلـــيلات في المجتمـــع، ولكـــن هـــذه النتيجـــة الـــتي تشـــاهد هـــي 

ولا هـــي مقصـــود الشـــارع مـــن تشـــريع  ،وصـــف لواقـــع، فليســـت هـــي علـــة الحكـــم
وكـذلك المحافظـة علـى الملكيـة الفرديـة ومـا  .تبحث من نحية شرعيةالحكم، فلا 

شـــابهها مـــن الضـــروريات الخمـــس أو غيرهـــا. وعلـــى ذلـــك لا يوجـــد دليـــل كلـــي 
 خاص يدل على مصالح كلية.

أمــا وجــود مجموعــة معينــة مــن الأدلــة تــدل علــى مصــالح فهــو غــير موجــود 
 :مثــــل ،معــــين مطلقــــا ، ومــــا وجــــد مــــن مجموعــــة أحكــــام يــــدل واقعهــــا علــــى أمــــر

والسلب، في أنها كلها تحافظ على الملكيـة الفرديـة.  ،والنهب ،والغصب ،السرقة
ولـــيس دلالـــة علـــى علـــة، ولا علـــى مصـــلحة تتخـــذ علـــة  ،فـــإن هـــذا وصـــف واقـــع
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 للتشريع. على أنه لو زعم أنه مدلول مجموعة هـذه الأحكـام، فإنـه يكـون حينئـذ
لــة أدلــة، فلــيس هــو حــتى علــى ولــيس دلا ،مــن قبيــل دلالــة الأحكــام علــى معــان  

وعلـى ذلـك لا يوجـد  ؛هذا الاعتبار مجموعة معينة مـن الأدلـة تـدل علـى مصـالح
في الشــــريعة مجموعــــة معينــــة مــــن الأدلــــة تــــدل علــــى مصــــالح معينــــة تتخــــذ علـــــة 

 للأحكام.
لأن  ؛فهــذا كــلام يســقط عــن درجــة الاعتبــار ،وأمــا دلالــة مجمــوع الشــريعة
ة، والقــول بدلالــة مجمــوع القــرآن ومجمــوع الســنة الدلالــة إنمــا تكــون لنصــوص معينــ

لأن هذا المجموع لا دلالة فيه كله على شـيء معـين، ولكـن في كثـير  ؛قول فاسد
نصـــوص أخـــرى دلالـــة علـــى شـــيء آخـــر، في مـــن نصوصـــه دلالـــة علـــى شـــيء، و 

فيكون من قبيل نصوص معينـة تـدل علـى شـيء معـين، وأمـا أن مجمـوع الشـريعة 
 أمر ليس له وجود. دل على شيء معين فذلكي

وعلــى ذلــك لا توجــد مصــلحة دلــت علــى اعتبارهــا الشــريعة كلهــا بوجــه  
فيكـون  ؛ولا بمجمـوع الشـريعة ،كلي، ولا بنصوص كليـة، ولا بمجموعـة نصـوص

 الشــــرعإذ لا يوجــــد في  ،ة أمــــرا  باطــــلا  مــــن أساســــهياعتبــــار المصــــلحة علــــة شــــرع
 شرعية. غير لحةمص ولا ،شرعية مصلحة لا ،للتشريع علة تعتبر مصلحة
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 ما ظن أنه دليل وليس بدليل
هــــــذه هــــــي الأدلــــــة الأربعــــــة المعتــــــبرة وهــــــي: الكتــــــاب، والســــــنة، وإجمــــــاع 
الصحابة، والقياس الذي علته قد وردت في الشرع. وما عداها ممـا اعتـبره بعـض 

وذلـك لأن هـذه هـي وحـدها الـتي قـام  ؛الأئمة والمجتهدين دليلا  فإنه لـيس بـدليل
 ،القطعي على اعتبارها أدلة شرعية، ولم يقـم دليـل قطعـي علـى مـا عـداهاالدليل 

فهـو   ،لأن الـدليل الشـرعي أصـل مـن الأصـول ؛فكانت هي الأدلة المعتـبرة شـرعا  
فـــلا بـــد مـــن دليـــل قطعـــي يـــدل عليـــه. إلا أن  ،كالعقائـــد لا تثبـــت إلا عـــن يقـــين

تــبر مــن الاســتدلال الاســتدلال بغــير هــذه الأدلــة الأربعــة ممــا فيــه شــبهة الــدليل يع
لأن لــه شــبهة  ؛ومــا يســتنبط بحســبه مــن الأحكــام يعتــبر حكمــا  شــرعيا   ،الشــرعي

ولكنــــه  ،الـــدليل، ولكـــن مـــن لا يعتبرهـــا أدلــــة لا يكـــون في حقـــه حكمـــا  شـــرعيا  
 لأن هناك شبهة الدليل. ؛يكون في نظره حكما  شرعيا  

 فهـــــي مـــــا وجـــــد لـــــه ،أمـــــا الأدلـــــة الـــــتي ظـــــن أنهـــــا دليـــــل وليســـــت بـــــدليل
ـــــل يـــــدل علـــــى أنـــــه حجـــــة ـــــل ظـــــني ،دلي ـــــه دلي ـــــق علـــــى مـــــا  ،ولكن أو غـــــير منطب

اســـــــتدل بـــــــه، وأهمهـــــــا أربعـــــــة، هـــــــي: شـــــــرع مـــــــن قبلنـــــــا، ومـــــــذهب الصـــــــحابي، 
 والاستحسان، والمصالح المرسلة.
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 شرع من قبلنا
ن شرع من قبلنا دليل شرعي من الأدلة الشرعية، إقال بعض الأئمة 

لا من  ،من قبله بطريق الوحي إليه كان متعبدا  بما صح من شرائع  فالنبي 
نسخة  ن شريعة النبي إصحيح  :جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها، وقالوا

فما كان  ،ولكن المنسوخ هو ما كان مخالفا  لشريعة الإسلام ،لشريعة من تقدم
مخالفا  لشرع من تقدم فهو نسخ له، وأما ما لم يكن مخالفا   من شرعه 

فلا يكون  ،فهو مقيد فيه باتباع شرع من تقدم ،من شرعهلشرع من تقدم فهو 
  ،نسخا  له، ولهذا فإنه لا يوصف شرعه بأنه نسخ لبعض ما كان مشروعا  قبله

وغير ذلك مما شرعنا  ،والسرقة ،والقتل ،وتحريم الكفر، والزن ،كوجوب الإيمان
نا فيه موافق لشرع من تقدم. وقد استدلوا على أن شرع من قبلنا شرع ل

 بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال الله تعالى في حق الأنبياء:     

                        أمره بإقتدائه بهداهم، وشرعهم من
 وقال تعالى:  .هداهم، فوجب عليه اتباعه                    

    :وقال تعالى                        فدل على
 وقال تعالى:  .وجوب اتباعه لشريعة نوح                     

      والأمر هنا للوجوب. وقال تعالى:  ،أمره باتباع ملة إبراهيم   

                                  والنبي عليه الصلاة
والسلام من جملة النبيين، فوجب عليه الحكم بها. وأمَا السنة فقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى التوراة في رجم اليهودي، وروي عنه عندما 

 «»كسرت قال: طلب منه القصاص في سن  
 ،التوراة سوى السن في بالقصاص يقضي ما الكتبوليس في أخرجه البخاري، 
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  تعالى: قوله وهو          :وأيضا  ما روي عنه أنه قال«
           

      »  ،وهو خطاب مع موسى عليه السلام. أخرجه الدارمي
»قال:  روي عن أبي هريرة عن رسول الله ما وأيضا  

وهذا يعني أن شرعهم شرع  خرجه مسلم،أ «
»، إذ رأى اليهود يصومون عاشوراء: وأيضا  فإن قوله  .للرسول 

يدل دلالة واضحة على أن شرع موسى أخرجه البخاري، « 
 فهو دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ،شرعه

رع لنا، ولكن هذا القول هذه هي أدلة من قال بأن شرع من قبلنا ش
والصحيح أن شرع من  ،والأدلة المذكورة لا تقوم حجة عليه ،باطل من أساسه
 ،ولا يعتبر من الأدلة الشرعية. والدليل على ذلك الكتاب ،قبلنا ليس شرعا  لنا

 وواقع الأحكام الشرعية التي لمن قبلنا والتي لنا. ،وإجماع الصحابة ،والسنة
 الى: ـل تعاـتاب فقد قـأما الك            ال ـوق

 الى: ـتع                        الى: ــال تعــوق      

                                           
 وقال تعالى:                         ووجه الاستدلال بهذه

وإن كانت كلمة الإسلام تعني معنى التسليم  ،الآيات هو أن الآيتين الأوليين
ولكنها في هاتين الآيتين اقترنت بكلمة الدين، وهذا يعني أن المراد منها  ،لله
 ،لا التسليم لله تعالى ،الإسلام دين



يعتبر مقبولا  عند الله بعد بعثة الرسول هو دين الإسلام، ويكون معنى  
فإنه لا  ،دين الإسلام دينا  غير الآية الثانية ومن يعتنق بعد بعثة محمد 
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وهو في الآخرة من الخاسرين. ويؤيد هذا أن النصراني واليهودي  ،يقبله الله منه
هما، وأن النصرانية واليهودية يومأموران بترك شريعت ،مخاطبان بشريعة الإسلام
 أن الآيتين معنى أن يثبت فهو ا كفار،موأتباعه ،كفرا    انبعد بعثة الرسول تعتبر 

شريعته كفر. ووجه الاستدلال بالآية الثالثة  غير ولـالرس بعثة عدب ريعةــش كل
 أنه ليس المراد بقوله:           مصدقا ، فإنه في نفس الآية قال مصدقا

وهو السيطرة على  ،وقال مهيمنا ، فلا بد أن يكون لها معنى آخر غير التصديق
ابقة هي نسخ للشرائع وهيمنة القرآن على الشرائع الس .الشرائع السابقة

أي مصدقا  ونسخا  لها. ووجه الاستدلال بالآية الرابعة أن الله تعالى  ،السابقة
وهذا يعني أن شريعة محمد هي غير  ،جعل لكل رسول شريعة غير شريعة الآخر

لأنها ليست شرعته  ؛الشرائع السابقة، وأن الشرائع السابقة ليست شريعة لمحمد
شرعة ومنهاج أي شريعة، وهذا دليل على أنه مقيد إذ لكل رسول  ،ومنهاجه

   وأيضا  قال تعالى:  .بشريعته لا بشريعة غيره        

                                              

                                             

                                             
عملون، وإذا كنا لا نسأل فالله أخبرن أنه لا يسألنا عما كان أولئك الأنبياء ي

لأن تبليغها والعمل بها من أعمالهم، وما  ؛فلا نسأل عن شريعتهم ،عن أعمالهم
 وغير لازم لنا. ،لا نسأل عنه غير مطالبين به

» قال: وأما السنة فعن جابر أن رسول الله 
  ّ ّّ» 

»قال:  وعن أبي هريرة أن رسول الله أخرجه مسلم. 
  ّ فالرسول أخرجه مسلم. « »فذكرهن وفيها: « ّّ
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 بينا قد أخبر أن كل نبي قبل ن  إنما بعث إلى قومه خاصة. فيكون غير
فثبت بهذا أنه لم يبعث  ،ولم يلزموا بشريعة نبي غير نبيهم ،قومه لم يبعث إليهم
ريعة لنا. ويؤيد هذا ما ورد صريحا  ـفلا تكون شريعتهم ش ،إلينا أحد من الأنبياء

 في آيات من القرآن بالنسبة للأنبياء:           ،   

           ،                      وما ورد صريحا
 : بالنسبة للنبي                وأيضا  فإن النبي . 

؟» :ث معاذا  إلى اليمن قاضيا  قاللما بع
.؟

؟
ولم يذكر شيئا  من كتب الأنبياء وسنتهم، والنبي  أخرجه أبو داود، «
 ودعا له وقال:  ،أقره على ذلك«

ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى  ،«
الرجوع إليها، ولم يجز العدول عنها إلى اجتهاد الرأي الكتاب والسنة في وجوب 

أنه رأى  إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها. وأيضا  فقد روي عنه 
» مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال:



فلأن  ،اعهبأخبر بأن موسى لو كان حيا  لما وسعه إلا ات أخرجه أحمد. «
صلاة والسلام متبعا  لموسى بعد موته أولى، فإنه لو كان عليه اللا يكون النبي 

وجب عليه مراجعتها، وأن لا يتوقف على لمتعبدا  بشريعة من قبله  النبي 
زول الوحي في أحكام الوقائع التي لا خلو للشرائع الماضية عنها، لكن الواقع ـن

جابة زل بها وحي يتوقف عن الإـحين كان يسأل عن واقعة لم ين أن النبي 
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فمن ذلك أخرج البخاري عن ابن  ،والأمثلة على ذلك كثيرة ،حتى ينـزل الوحي
» المنكدر قال:



؟؟
فلو كان شرع من قبله شرعا  له لرجع إلى  «

 الشرائع السابقة وأجابه.
فقد انعقد إجماع الصحابة على أن شريعة النبي  ،الصحابة وأما إجماع

 لا  ،نسخة لشريعة من تقدم، فلو كان متعبدا  بها لكان مقررا  ومخبرا  عنها
وأيضا  لو كان شرع من قبلنا شرعا  لنا  .هو محالو  ،ولا مشرعا   ،نسخا  لها

ولوجب على  ،والحديث ،كالقرآن  ،لكان تعلمها من فروض الكفايات
والسؤال لناقليها عند  ،والبحث عنها ،الرجوع إليها الصحابة بعد النبي 

حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم كمسألة الجد، والعول، وبيع أم الولد، 
وحيث لم ينقل عنهم شيء من ذلك،  .حد الشرب، وغير ذلكوالمفوضة، و 

 فإنه لا يكون شرع من قبلنا شرعا  لنا.
وأما واقع الأحكام الشرعية التي لمن قبلنا والتي لنا، فإن القرآن قد 

ولم يأت  ،اشتمل على عدة أحكام من الشرائع السابقة، وهي ثابتة بالقرآن
اء بها الرسول لنا، وتلك الآيات التي نسخ لها، ولكنها تخالف الأحكام التي ج

بمعنى أن أحكامها نسخت  ،جاءت بأحكام من قبلنا لا تعتبر منسوخة حكما  
كما هي حال النسخ في الأحكام، وإنما تعتبر أنها من شريعة   ،بأحكام أخرى

 ا  ونحن غير مطالبين بها، وهذا دليل على أن شرع من قبلنا ليس شرع ،من قبلنا
تعالى:  الله   في القرآن، فمن ذلك أن من شرائع سليمان قول لنا، وهذا كثير
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                                             ولا
خلاف عند المسلمين في سقوط عقاب الطير وإن أفسدت، بل في سقوط 

» :عقاب جميع الحيوانت، وقد جاء النص على ذلك، قال 
 . ومن شرائع موسى قوله تعالى: اريـه البخـأخرج «    

                                            

                                            وفي
 شريعة الإسلام قد أحل للمسلمين كل ذلك بقوله تعالى:       

     ومن شرائع موسى:  .حل لهم يحوم من طعامنا فهــوهذه الش     

                                            

                        لأن لم نؤمر  ؛ونحن لا نأخذ بهذا
وأما في الإسلام فليس هناك قصاص فيما دون النفس . وإنما أمر به غيرن ،به

ذلك السنة، من أعضاء الجسم، بل في كل ذلك الأرش أي الدية كما فصلت 
»قال:  فقد روى النسائي أن الرسول 

» :وأما قوله  .الحديث «
عندما كسرت الربيع عمة  ،الوارد في حديث البخاري «

 أنس ثنية جارية، فإن القصاص المذكور هنا ليس إشارة للآية        

     لأن القصاص المذكور في الآية ذكر مع الجروح      
 «» ، مما يدل على أن قوله والحادثة حادثة سنّ 

ليس إشارة للآية المذكورة، بل إنه حكم خاص بالقصاص في السن، وهو 
 وفي شريعة يوسف:  العظم الوحيد الذي إذا كسر عمدا  فيه القصاص.  

                    أي يكون استرقاق السارق هو عقوبة السارق، 
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 : شعيبوالإسلام جعل عقوبة السارق قطع اليد، وفي شريعة       

                                                

       لأن الإجارة فيه مجهولة:  ؛وهذا لا يجوز في الإسلام  

                   :ولأن الصداق للمرأة وليس لوالدها     

                 ريا قول أم مريم: ـريعة أهل زمان زكـومن ش   

                     وهذا غير جائز في الإسلام أصلا . ومن
 شريعة يعقوب:                            

          وفي الإسلام لا يحل أن يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عز
  وجل، قال تعالى للرسول:           ريعة الكتابيين ـومن ش

 في زمان أصحاب أهل الكهف:              

             وهذا حرام في الإسلام قال: «

وهكذا آيات  ه البخاري ومسلم،ـرجـأخ «
وأتى لنا الرسول  ،كثيرة في القرآن قد قص الله فيها أحكام من قبلنا علينا

ة بعينها كنسخ الآيات ـوخـات منسـذه الآيـالفها، وليست هبأحكام تخ
ذه الآيات من شريعة من ـون هـفتك ؛ةـوخـوإنما شريعة من قبلنا منس ،المنسوخة

 لأنها شريعة من قبلنا. ؛فنحن غير مطالبين بها ،قبلنا
فلا تعتبر من  ،ومن هذا كله يتبين أن شريعة من قبلنا ليست شرعا  لنا

لا  ـيـدل  اـوأما الأدلة التي أوردوه .التي تستنبط منها الأحكام الأدلة الشرعية
  تعالى:  فقوله  .فيها  دلالة  كلها لا فإنها  ،ملهقو  على     

فيما اهتدوا به وهو  «بهم»ولم يقل:    لأنه قال:  ؛المراد به التوحيد
 وقوله تعالى:  .التوحيد            الآية فإنه لا دلالة فيها على أنه
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موحى إليه بعين ما أوحي به إلى نوح والنبيين من بعده، حتى يقال باتباعه 
، أي مثل ما ه كما أوحي إلى غيره من النبيينلشريعتهم، بل المراد أنه أوحي إلي

 وقوله تعالى:  .أوحى الله إلى من قبلك أوحى إليك          

           فالمراد منه أصل التوحيد، لا ما اندرس من شريعته، ولهذا لم
 وقوله تعالى:  .البحث عن شريعة نوح ينقل عن النبي          

      بادة وإجلال الله تعالى بالع ،المراد بلفظ الملة إنما هو أصول التوحيد
دون الفروع الشرعية، ويدل على ذلك أن لفظ الملة لا يطلق على الفروع 

لمذهبيهما في الفروع الشرعية،  ،وملة جعفر ،فلا يقال ملة الشافعي ،الشرعية
 ويؤيد هذا أنه قال عقب ذلك:                ذكر ذلك في

فهو دليل على أن الاتباع إنما هو  ،التوحيدمقابلة الدين ومقابلة الشرك إنما هو 
 في أصل التوحيد. وقوله تعالى:             هو صيغة إخبار لا

صيغة أمر، وذلك لا يدل على وجوب اتباعها، فليس في الآية دلالة على أن 
 ،يحكم بها الرسول، وأما ما روي أن الرسول رجع إلى التوراة في رجم اليهودي

إنما راجعها لإظهار صدقه فيما كان قد و  ،فإنه لم يراجعها ليحكم بما جاء بها
وإنكار اليهود ذلك، ولم يرجع إليها  ،أخبر به من أن الرجم مذكور في التوراة

الحديث   «يَا أنََسُ، كِتَابُ اللَِّّ الْقِصَاصُ »لأنس:  وأما قوله فيما سوى ذلك. 
  :راد قوله تعالىكما أخرجه البخاري، فإنه ليس الم          لأن

القصاص المذكور في الآية ورد في الجروح، والحادثة حادثة سنّ، فلو كان قول 
يشير إلى الآية لكانت الإشارة إلى  «كِتَابُ اللَِّّ الْقِصَاصُ » :الرسول 

وهي كسر السنّ، أما باقي  ،القصاص في الجروح، وهذا خلاف الحادثة
اء كالأنف والأذن والعين فقد ورد فيها الأرش، أي الدية كما هو مبين الأعض

وأما  وليس القصاص الوارد في الآية المذكورة. في السنة عن الرسول 
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فإنه لم يستشهد  أخرجه الدارمي، «..اهَ ن ـْعَ  مَ نَ  وْ أَ  ،ة  لاَ صَ  يَ سِ نَ  نْ مَ »حديث: 
سيان، وإنما نبه بذلك على بالآية لكونها موجبة لقضاء الصلاة عند النوم والن
الرسول الآية،  ولهذا لم يتلُ  ؛أن ما أمر به المسلمون سبق أن أمر بمثله موسى

أَوْ نَمَ  ،مَنْ نَسِيَ صَلَاة  »فقال:  ،أو سها عنها ،وإنما أمر بقضاء الصلاة إذا نم
هَا لحكم، وبعد فهذا الذي ثبت به ا أخرجه الدارمي، «اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ لِّ صَ يُ لْ ، ف ـَعَنـْ

أن ثبت ذلك نبه الرسول على أن أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى عليه 
لأن الله  ؛الحديث فإنه لا حجة فيه« ة  وَ خْ إه  اءُ يَ بِ نْ الأَ »السلام. وأما قول الرسول: 

 يقول:                         ومعنى قوله« :
إذ  ،يعني أصل التوحيد الذي لم يختلفوا عليه أصلا . وأما قوله  إنما« 

أخرجه البخاري، « »رأى اليهود يصومون عاشوراء: 
ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما  ،فإن الجواب عليه أن الرسول قد أمر بصيامه

هذه الأدلة كلها لا دلالة فيها ومن هذا كله يتبين أن  .اتبع اليهود في ذلك
فتسقط عن درجة الاستدلال، وتبقى الأدلة  ؛على أن شرع من قبلنا شرع لنا

التي قامت على أن شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا، وبذلك يثبت أن ما ورد في 
ولا  ،القرآن والحديث من أحكام كانت للأمم السابقة إنما هو خاص بمن قبلنا

شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا، إلا إذا جاء دليل يدل على  لأن ؛يعتبر شرعا  لنا
 ،أو كانت هناك قرينة تدل على أنه لنا ،أنه لنا، كأن جاء في صيغة العموم

بل لأن الدليل جاء بأنه  ؛لا لأنه شرع من قبلنا ،فحينئذ نكون مطالبين به
 شرع لنا، فهو شرع للدليل الذي جاء به.
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 مذهب الصحابي
مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة  لا خلاف في أن

فلا يعتبر دليلا  شرعيا  بالنسبة لهم، وإنما  ،على غيره من الصحابة المجتهدين
ومن بعدهم من المجتهدين. فقال بعض  ،الخلاف في كونه حجة على التابعين

واعتبروه دليلا  شرعيا  من الأدلة الشرعية على الأحكام  ،نه حجةإالأئمة 
أما الكتاب  .والإجماع ،والسنة ،، واستدلوا على كونه حجة بالكتابالشرعية

 فقوله تعالى:                                وهو
خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، والأمر بالمعروف واجب 

« : »وأما السنة فقوله  .القبول
أخرجه « : »وقوله أخرجه رزين، 

لما فيه من  ،ولا يمكن حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهمالترمذي، 
ائدة تخصيص الصحابة ولما فيه من إبطال ف ،تخصيص العموم من غير دليل

بذلك، من جهة وقوع الاتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من 
المجتهدين، فلم يبق إلا أن يكون المراد به وجوب اتباع مذاهبهم. وأما الإجماع 

الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين  فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا  
عليه منكر فصار إجماعا . وأيضا  فإن الإجماع  فأبى، وولى عثمان فقبل، ولم ينكر

 ،وهو يعتبر حجة ،السكوتي هو قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر
 فكذلك يكون قول الصحابي إذا لم ينتشر حجة.

هذه هي خلاصة أدلة من يقول بأن مذهب الصحابي حجة، وهي أدلة 
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لأن  ؛ية فلا دلالة فيهالا تصلح للدلالة على حجية مذهب الصحابي. أما الآ
ولا لعصر الرسول فقط،  ،وليس للصحابة ،كلها  الآية خطاب لأمة محمد 

 نه ليس معنى قوله إثم            بأن ما يأمرون به معروف بدليل
  ما أتى بعدها وهو قوله        بل معناه أنكم خير أمة ،

وأما الحديثان فإنه ثناء على  .مرون بالمعروف وتنهون عن المنكرلأنكم تأ
فإن  «»وأما قوله  .لا أن قولهم دليل شرعي ،الصحابة

وليس المراد الاقتداء بكل شيء، فإن  المراد به ما يروونه عن الرسول 
بالمعصوم. وأما الإجماع  ولا يقتدى بكل شيء إلا ،الصحابة غير معصومين

وإنما هي آتية من  ،الانتشار فقط مسألةالسكوتي فحجيته ليست آتية من 
الانتشار، ومن كونه مما ينكر عادة، وهذان ليسا موجودين في مذهب 

ة ـارضـلا يعتبر عدم مع ،حتى لو انتشر ،الصحابي، فإن مذهب الصحابي
ينكر، وهذا عام لكل  لأن السكوت خاص بما ؛ابة له سكوتا  عنهـحـالص

فلا  ،وهذا لم ينتشر ،حكم، ولأن السكوت معتبر إذا انتشر وعلمه الصحابة
ولهذا لا يقاس بسكوت الصحابة، ومن ذلك كله يظهر  ؛يعتبر أنهم سكتوا عنه

 أن هذه الأدلة كلها لا تصلح حجة على أن مذهب الصحابي دليل شرعي.
دليل شرعي، فمن  على أن هناك ما ينفي عن مذهب الصحابي أنه

 ذلك أن الله تعالى يقول:                     فعين
وهي الله والرسول، أي الكتاب والسنة، فما  ،الجهات التي يرد إليها النـزاع

فلا  ،ولا من السنة ،عداهما لا يرد إليه، ومذهب الصحابي ليس من الكتاب
ولذلك لا يعتبر حجة، ومن ذلك أن الصحابي من أهل الاجتهاد،  ؛إليهيرد 
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والخطأ عليه ممكن، وما دام احتمال الخطأ موجودا  فلا يعتبر مذهبه حجة، 
ومن ذلك أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، وذهب كل واحد إلى خلاف 
مذهب الآخر، فلو كان مذهب الصحابي حجة لكانت حجج الله تعالى 

ولم يكن اتباع البعض أولى من الآخر، فلا يكون مذهبهم  ،متناقضة مختلفة
يقرون ويعترفون بأنه لم  ،رضوان الله عليهم ،دليلا  شرعيا . وأيضا  فإن الصحابة

يبلغهم كثير من السنن، وكثيرا  ما رجعوا عن آراء بعد أن بلغهم عن الرسول 
واز أن يكون لم لج ؛خلافها، وهذا أيضا  دليل على أن مذهبهم ليس بحجة

يبلغهم ما قاله الرسول في شأنه، والدليل على إقرارهم أنه لم تبلغهم كثير من 
أن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق »السنن ما روي عن أبي هريرة: 

وعن  «وأن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم ،بالأسواق
ولكن  موه ءعناه من رسول الله ما كل ما نحدثك»البراء بن عازب قال: 

يقول في حديث  وعمر  «وكانت شغلنا رعية الإبل ،حدثنا أصحابنا
ألهاني الصفق في  ؟ أخفي علي هذا من أمر رسول الله»الاستئذان: 

والدليل على أنهم رجعوا عن آراء بعد أن بلغهم عن  .وهكذا كثير «الأسواق
النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن الرسول خلافها، ما روي أن عمر كان يرد 
فأمسك عن  ،أذن في ذلك يودعن البيت، حتى أخبر بأن رسول الله 

أمره  ردهن، وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن رسول الله 
فترك قوله وأخذ بالمساواة، وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول  ،بالمساواة بينها
وعبد الله بن عمر   .فأمر أن لا ترجم« » :رسول الله 

وعبد الله  .نهى عنها فرجع عن كرائها فبلغه أن النبي  ،كان يكري الأرض
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حتى أعلمه  ،وعن تحريم الحمر الأهلية ،بن عباس خفي عليه النهي عن المتعة
وقال ابن عباس: ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض،  ،بذلك علي 

وهؤلاء الأنصار  .وعمر ،قال أبو بكر :نو وتقول ول لكم قال رسول الله أق
وقد رواه أنس، وهكذا كثير أخرجه أحمد، « : »نسوا قوله 

من الحوادث، وهذا كله يدل على أن مذهب الصحابي عرضة للخطأ 
على طلب  فلا يصلح أن يكون حجة. بقيت مسألة إجماع الصحابة ؛والنسيان

أبي بكر وعمر، فإن هذه ليست  :عبد الرحمن بن عوف الاقتداء بالشيخين
إجماعا  على أن مذهب الصحابي حجة، وإنما هي إجماع على جواز تقليد 
المجتهد لمجتهد آخر وترك رأيه، والمراد منها اجتماع كلمة المسلمين على رأي، 

ك كله يتبين أن وكون مذهب الصحابي حجة شيء آخر، ومن ذل ،وهذا شيء
 مذهب الصحابي ليس من الأدلة الشرعية.
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 الاستحسان
ـــه  ،الاستحســـان في اللغـــة اســـتفعال مـــن الحســـن يطلـــق علـــى مـــا يميـــل إلي

وإن كـان مسـتقبحا  عنـد غـيره، وهـذا المعـنى  ،الإنسان ويهواه مـن الصـور والمعـاني
في أنـه اللغوي ليس هو المراد مـن الاستحسـان في أصـول الفقـه، فإنـه لا خـلاف 

ولا خـلاف في امتنـاع حكـم المجتهـد في شـرع  ،لا يجوز القول في الـدين بالتشـهي
الله تعــالى بشــهواته وهــواه مــن غــير دليــل شــرعي، ولا فــرق في ذلــك بــين المجتهــد 
والعامي. وإنما البحث في الاستحسان الذي اصطلح عليه علماء أصـول الفقـه، 

المعـنى اللغـوي، وقـد اختلـف القـائلون فالمراد منه الاستحسان بالمعنى الأصـولي لا 
بــه في تعريفــه، فمــنهم مــن قــال: إنــه عبــارة عــن دليــل ينقــدح في نفــس المجتهــد لا 

ومــنهم مــن قــال: إنــه عبــارة عــن  .يقــدر علــى إظهــاره لعــدم مســاعدة العبــارة عنــه
ومـنهم مـن قـال: إنـه عبـارة عـن  .موجـب قيـاس إلى قيـاس أقـوى منـهالعدول عن 

ومـنهم مـن قــال: هـو تـرك وجــه مـن وجــوه  .و أقـوى منــهتخصـيص قيـاس بــدليل هـ
الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هـو أقـوى منـه، وهـو في حكـم الطـارئ 

ومـنهم  .على الأول. ومنهم من قال: إنه قطع المسألة عـن نظائرهـا لمـا هـو أقـوى
مــن قــال: إنــه العــدول بالمســألة عــن حكــم نظائرهــا إلى حكــم آخــر لوجــه أقــوى 

 ا العدول.يقتضي هذ
واستحسان  ،وقد جعلوا الاستحسان أربعة أنواع: الاستحسان القياسي

واستحسان الإجماع، ومنهم من قسمه إلى  ،واستحسان السنة ،الضرورة
فالاستحسان القياسي  .قسمين: استحسان الضرورة والاستحسان القياسي

 ،ايرعندهم هو أن يعدل عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغ
 ،لكنه أقوى حجة ،نه قياس آخر هو أدق وأخفى من الأولإن عنه و يقول
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ويسمونه القياس الخفي، مثال ذلك لو اشترى  ،وأصح استنتاجا   ،وأسد نظرا  
عليهما، فقبض أحد الدائنين  ا  شخصان سيارة من اثنين في صفقة واحدة دين

ريكه في الدين أن بل لش ،فإنه لا يحق له الاختصاص بها ،قسما  من هذا الدين
 ،لأنه قبضه من ثمن مبيع مشترك بيع صفقة واحدة ؛يطالبه بحصته من المقبوض

 ،أي إن قبض أي من الشريكين ثمن المبيع المشترك بينهما قبض للشريكين
وليس لأحدهما أن يختص به. فإذا هلك هذا المقبوض في يد القابض قبل أن 

القياس أن يهلك من حساب فإن مقتضى  ،يأخذ الشريك الثاني حصته منه
أي من حساب الشركة، ولكن في الاستحسان يعتبر هالكا  من حصة  ،الاثنين

لأنه في الأصل لم  ؛ولا تحسب على الشريك الثاني استحسان   ،القابض فقط
بل له أن يترك المقبوض للقابض ويلاحق المدين  ،يكن ملزما  بمشاركة القابض

وأما استحسان الضرورة فهو ما خولف  .يبحصته. هذا هو الاستحسان القياس
أو مصلحة مقتضية سدا  للحاجة أو  ،فيه حكم القياس نظرا  إلى ضرورة موجبة

دفعا  للحرج، وذلك عندما يكون الحكم القياسي مؤديا  لحرج أو مشكلة في 
فيعدل حينئذ عنه استحسان  إلى حكم آخر يزول به الحرج  ،بعض المسائل

 ؛ل ذلك الأجير، تعتبر يده على ما استؤجر له يد أمانةوتندفع المشكلة، مثا
فلو استؤجر شخص ليخيط لآخر  ،فلا يضمن إذا تلف عنده من غير تعد منه

فإذا تلفت الثياب في يده من غير تعد منه لم  ،ثيابا  مدة شهر فهو أجير خاص
وكان يخيط  ،لأن يده يد أمانة، ولو استؤجر شخص ليخيط ثوبا  لآخر ؛يضمن

لأن  ؛ياب لجميع الناس فهو أجير عام، فإذا تلف الثوب في يده لا يضمنالث
ويضمن  ،يده كذلك يد أمانة. ولكن في الاستحسان لا يضمن الأجير الخاص

كي لا يقبل أعمالا  أكثر من طاقته. وأما استحسان السنة فهو   ؛الأجير العام
شهادة  أن يعدل عن حكم القياس إلى مخالف له ثبت بالسنة. مثال ذلك
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وجعل شهادته  ،خزيمة بقبول شهادته وحده فقد خص النبي  ،خزيمة
الطبراني ]« »وقال:  ،شهادة رجلين

 ؛فقبول شهادة خزيمة عدول عن القياس، الكبير ومجمع الزوائد وفتح الباري[
ولكن  ،صاب البينة رجلان أو رجل وامرأتانلأن ن ؛لأن القياس أن لا تقبل

عدل عن القياس لورود النص. وأمَا استحسان الإجماع فإنه عدول عن مقتضى 
مثال ذلك الاستصناع، فإن القياس  ،القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع

ولكن الإجماع انعقد على جوازه. هذا  ،لأنه بيع معدوم ؛يقتضي عدم جوازه
الذي اعتبروه دليلا  شرعيا ، وقد استدلوا على كونه دليلا  هو الاستحسان 
 والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى:  ،والسنة ،شرعيا  بالكتاب    

                          :وقوله تعالى            

             ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء
والمدح لمتبع أحسن القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما 

: »زل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك. وأما السنة فقوله ـأن
ولولا أنه حجة لما كان عند  ،أخرجه أحمد «

وأما الإجماع فهو إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام وشرب  .الله حسنا  
من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة.  ،الماء من أيدي السقائين

والحق أن  .هذه خلاصة الاستحسان، وهذه خلاصة آرائهم فيه وأدلتهم عليه
ليلا  شرعيا ، وما أتوا به من تعريفات وتحليلات وأدلة لا الاستحسان لا يعتبر د

أما التعريفات فهي حسب المعاني التي  .يقوم حجة على اعتباره دليلا  شرعيا  
تدل عليها ثلاثة أقسام

ي لأن الدليل الذ ؛وهذا التعريف باطل من أساسه …
لا يجوز أن يعتبر دليلا  ما دام لا  ،انقدح في ذهن المجتهد ولا يدري ما هو
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نه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا  محققا  ووهما  فاسدا  فلا إيعرف ما هو، ثم 
فإنه لا  ،خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية

وإنما  ،ولكنه لا يكون استحسان   ،زاع في جواز التمسك به بالنسبة لنفسهـن
أما بالنسبة لغيره فإنه في حاجة للتعبير عن تحققه أنه  .يكون أخذا  بالدليل

 ؛دليل حتى يصح الأخذ به، وعلى كلا الوجهين لم يكن الاستحسان دليلا  
وأما القسم الثاني من  .ولهذا فإن الاستحسان على هذا التعريف باطل

نه عبارة عن إوهي قولهم  ،لتي تفهم معنى واحدا  التعاريف فهو التعاريف ا
نه عبارة عن تخصيص قياس إموجب قياس إلى قياس أقوى منه، و العدول عن 

لة أئرها لما هو أقوى، والعدول بالمسبدليل هو أقوى منه، وقطع المسألة عن نظا
وهو أن يعدل عن القياس  ،الخ فإن هذه كلها بمعنى واحد…عن نظائرها
إن كان يراد من  ،وهذه التعاريف أو التفسيرات للاستحسان .لدليل أقوى

وإنما هو ترجيح  ،فهذا ليس استحسان   ،الدليل الأقوى نص من كتاب أو سنة
فهو استدلال بالنص، وإن كان الدليل الأقوى هو العقل بما يراه من  ،للنص
 لأن القياس مبني على علة شرعية ثابتة ؛فهو باطل ،وهذا ما قصدوه ،مصلحة

ولا علة أخرى أقوى منه، بل لا  ،بالنص، وأما العقل أو المصلحة فليسا نصا  
أي بما جاء به الوحي، ولذلك كان هذا العدول عن  ،علاقة له بالنص الشرعي

ترك وجه من وجوه  :أما القسم الثالث من التعاريف فهو قولهم .النص باطلا  
وهو في حكم الطارئ الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه 

وإن كان كالقسم الثاني في أنه ترك الاستدلال  ،على الأول، وهذا التعريف
ولكن الفرق بينه وبين الثاني هو أن الثاني معناه عدول  ،بالظاهر إلى دليل آخر

عن القياس لدليل أقوى، وأما هذا التعريف فهو أعم لأنه يعني عدولا  عن دليل 
ترك وجه »لأنه قال:  ؛إلى دليل آخر ،يكون غيره قد يكون قياسا  وقد ،ظاهر
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وأيضا  فإن هذا القسم جعل الوجه  .فهو أعم من القياس «من وجوه الاجتهاد
الأقوى الذي عدل إليه في حكم الطارئ على الأول، وهذا بخلاف القسم 

فإنه لا يكون بحكم الطارئ. وهذا القسم الثالث، يرد عليه بما رد على  ،الثاني
بدليل طارئ عليه  هلثاني، فإن الرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلالقسم ا

أو كان إجماع  ،أقوى منه، إن كان الدليل الطارئ من الكتاب أو السنة
وفي هذه الحال لا يكون  ،زاع في صحة الاحتجاج بهـفلا ن ،الصحابة
فإن ذلك ليس دليلا   ،وإن كان الدليل الأقوى العقل والمصلحة ،استحسان  

ولذلك لا يصح  ؛فضلا  عن أن يكون أقوى من دليل شرعي ،عيا  شر 
وعليه فإن الاستحسان  ؛الاستدلال به، وفي هذه الحال يكون العدول باطلا  

لأنه في إحدى  ؛ولا يصح اعتباره دليلا  شرعيا   ،على هذا التعريف مردود
 وفي .ولا يكون استحسان   ،أو إجماع صحابة ،أو سنة ،حالتيه يكون كتابا  

لأنه عدول عن الدليل إلى ما ليس بدليل. هذا من  ؛الحالة الثانية يكون باطلا  
أما من نحية أقسام  ،نحية التعريفات أو التفسيرات للاستحسان

وهما الاستحسان القياسي واستحسان  ،فإن القسمين الأولين ،الاستحسان
بطلان  أما الاستحسان القياسي فإنه يظهر بطلانه من .باطلان ،الضرورة

القسم الثاني من تعريفات الاستحسان أو تفسيراته، وهي العدول بالمسألة عن 
لأنه لا علاقة له  ؛وأيضا  فإن اعتبارهم له أنه قياس خفي باطل .نظائرها

بالقياس، وإنما هو تعليل مصلحي، فمثال ثمن المبيع المشترك بيع صفقة واحدة، 
ل الذي قبضه أحد الشريكين بأنه فلا يصح أن يختلف فيه الحكم في هلاك الما

 ،لأن المال ؛هلاك من مال الشركة عن قبض أحد الشريكين بأنه قبض للشركة
 ،مال الشركة وليس مال أحد الشريكين ،ثمنها مسواء أكان السيارة المبيعة أ
القابض وحده. فهنا قد عدلوا  لوليس هلاكا  لما ،فهلاكه هلاك لمال الشركة
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 ،إلى حكم غير الشرع ،وعن الدليل الشرعي ،شرعبالاستحسان عن حكم ال
كدين   ،وإلى تحكيم هوى النفوس. فإنه إذا كان دين مشترك لعدة أشخاص

فقبض أحد الشريكين من الدين مقدار حصته،  ،على شخص واحد لشريكين
فإنه يعتبر الهالك  ،وهلكت في يده قبل أن يأخذ الشريك الثاني حصته منه

وذلك لأن  ؛لى حساب حصة القابض وحدهلا ع ،على حساب الاثنين
الشريك وكيل وأمين، ويده يد وكالة ويد أمانة، فإذا قبض الدين قبضه 
للجميع، وإذا هلك في يده لا يسأل عن هلاكه لأن يده يد أمانة. هذا هو 
الحكم الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وليس ذلك قياسا ، أي 

وإنما هو  ،ولم يثبت هذا الحكم بالقياس ،ياسليست هذه المسألة من مسائل الق
ومن مسائل الأمانة، ثبتت بالدليل الشرعي من  ،مسألة من مسائل الشركة

السنة، ولكن الذين يقولون بالاستحسان مع كونهم يقرون بأن ما قبضه 
بل لشريكه في الدين أن يطالبه بحصته من  ،الشريك لا يحق له الاختصاص به

ن الاستحسان يقضي بأن يعتبر الهالك في يد إولون المقبوض، ولكنهم يق
القابض هالكا  من حصته فقط، فيعدلون عما يقتضيه الحكم الشرعي لغيره 
دون دليل سوى الاستحسان، أي استحسان المجتهد إذا رأى ذلك، بحجة أن 

بل له أن يترك المقبوض  ،الشريك لم يكن ملزما  بمشاركة القابض فيما قبض
وله أن يشاركه، فاستدلوا بذلك على أن  ،ق المدين بالباقيويلاح ،للقابض

 ،يكون هلاك المقبوض على القابض لا على الاثنين، وهذا ترك للدليل الشرعي
 وحكم بالهوى.

نظـــرا  إلى  ،وأمـــا استحســـان الضـــرورة فهـــو مـــا خولـــف فيـــه حكـــم القيـــاس
حســان فاست .للحــرج دفعــا   أو للحاجــة ســدا   ،مقتضــية مصــلحة أو موجبــة ضــرورة

ـــراه عقـــل  ،الضـــرورة عنـــدهم يكـــون طريقـــا  إلى الأحكـــام المصـــلحية حســـب مـــا ي
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لا حســب مــا يــرى الشــرع، ويخــالف الشــرع ويتبــع العقــل فيمــا يــرى مــن  ،المجتهــد
ولــيس الــنص  ،فبطلانــه ظــاهر بأنــه يحكــم العقــل ومــا يــراه مــن مصــلحة .مصــلحة

ذا باطـــل ولا  الشـــرعي، ويـــرجح علـــى العلـــة الشـــرعية الـــتي دل عليهـــا الشـــرع، وهـــ
 ،كــلام، ففــي مثــال الأجــير ظــاهر الــبطلان، فــإن جعــل الأجــير المشــترك يضــمن

 فالرســول ،الشــرعي للــنص ومخالفــة ،مــرجح بــلا تــرجيح ،يضــمن لا الخــاص والأجــير
  :كـان  مـن علـى ضـمان فـلا الـدارقطني، رواه « »يقول

النافيـة للجـنس:  «لا»ـن تعبـير الحـديث بـلأ ؛أمينا  علـى عـين مـن الأعيـان مطلقـا  
ســواء أكــان أجــيرا  خاصــا  أم أجــيرا  عامــا ، فهــذا  ،يشــمل كــل مــؤتمن« »

والحكـم بمـا  ،الحكم بالاستحسان ترك للدليل وحكم بالهوى، فهو ترك للحديث
وهـو حـتى لا يتقبـل الأجـير المشـترك مـن أمـوال النـاس أكثـر  ،يراه العقـل مصـلحة

ولـذلك تـرك  ؛فيعرض أموال النـاس للضـياع ،طمعا  في زيادة الكسب ،همن طاقت
 فلا شك أن هذا الاستحسان باطل ولا كلام. ،حديث الرسول

 :ومـــــــن ذلـــــــك يتبـــــــين بطـــــــلان الاستحســـــــان في صـــــــورتيه الأوليـــــــين وهمـــــــا
 ،وأمـــــــــا استحســـــــــان الســـــــــنة .واستحســـــــــان الضـــــــــرورة ،الاستحســـــــــان القياســـــــــي

ســان  وإنمــا هــو تــرجيح أدلــة، ففــي شــهادة فإنــه لــيس استح ،واستحســان الإجمــاع
 ،فهــو مـن مواضــع تـرجيح الأدلــة ،خزيمـة ظــاهر أنـه تــرجيح الحـديث علــى القيـاس

وفي موضــــوع الاستصــــناع ظــــاهر فيــــه أنــــه تــــرجيح  .ولا علاقــــة لــــه بالاستحســــان
استصـنع  فإن الرسـول  ،لإجماع الصحابة، على أن الاستصناع ثابت بالسنة

، فالاستصـــناع لـــيس مـــن الاستحســـان. علـــى أن الأمثلـــة واستصـــنع المنـــبر ،خاتمـــا  
الــتي أوردهــا الــذين يقولــون بالاستحســان ثابتــة بالأدلــة الشــرعية، فــدخول الحمــام 

المــاء ومــدة اللبــث في الحمــام، وكــذلك  ومــن غــير تقــدير ،مــن غــير تقــدير عــوض
شــرب المــاء مــن يــد الســقائين مــن غــير تقــدير العــوض ولا مبلــغ المــاء المشــروب، 



 428 

مـــع معرفتـــه بـــه  ة كلهـــا بالســـنة، فـــإن هـــذا ممـــا جـــرى في عصـــر الرســـول ثابتـــ
 فهو ثابت بدليل التقرير من السنة لا بالاستحسان. ،وتقريره له

فإنها كلها لا تصلح  ،وأما الأدلة التي أتوا بها على أن الاستحسان حجة
لعدم انطباقها على الاستحسان بالمعنى الأصولي الذي أرادوه،  ؛للاستدلال

 ية: فآ                  لا دلالة فيها على وجوب
اتباع أحسن القول، ثم إن ذلك لا يعني باتباع أحسن القول اتباع الاستحسان 

والآخر  ،أحدهما حسن ،بل يعني إذا كان هناك قولان ،بالمعنى الأصولي
كان هناك دليل فيتعين اتباع الدليل، وآية:   يتبع الأحسن، ولكن إذا ،أحسن
                              لا دلالة فيها على أن

الاستحسان دليل منـزل، فضلا  عن كونه أحسن منـزل، ولا علاقة لها 
 وأما ما عدوه حديثا فهو قول لابن مسعود،بالاستحسان بالمعنى الأصولي، 

أما ما قام الدليل عليه بأنه  ،إنما يعني ما رأوه من المباحاتفضلا  عن أنه 
فإنه يجب اتباع  ،أو فاسد ،أو باطل ،أو مكروه ،أو حرام ،أو مندوب ،فرض
على أن هذا في الشورى والرجوع لرأي  ،لا اتباع ما رآه المسلمون ،الدليل

فما يراه المسلمون  ،وليس هو في الاستدلال على الحكم الشرعي ،المسلمين
على أن قول ليس دليلا  شرعيا  ولا يصح الاستدلال به على الحكم الشرعي، 

 .له بالاستحسان بالمعنى الأصولي مطلقا  بن مسعود لا علاقة ا
بــل هــو حكــم  ،ومــن ذلــك كلــه يتبــين أن الاستحســان لــيس دلــيلا  شــرعيا  

صلحة. إلا أنه لمـا كـان وأخذ بما يراه العقل م ،بالهوى، وهو ترك للدليل الشرعي
فـــإن الحكـــم الـــذي يســـتنبطونه بـــه يعتـــبر حكمـــا   ،للـــذين يقولـــون بـــه شـــبهة دليـــل

 لأن له شبهة دليل. ؛شرعيا  
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 المصالح المرسلة
ويقســمونها ثلاثــة  ،يعتــبر بعــض الأئمــة والمجتهــدين المصــلحة دلــيلا  شــرعيا  

قســـم شـــهد  أقســـام، فيقولـــون: المصـــلحة بالنســـبة لشـــهادة الشـــرع ثلاثـــة أقســـام:
وهـــو اســـتنباط  ،ويرجـــع حاصـــلها إلى القيـــاس ،الشـــرع لهـــا بالاعتبـــار فهـــي حجـــة

 ،الحكــم مــن معقــول الــنص أو الإجمــاع. والقســم الثــاني مــا شــهد الشــرع لبطلانهــا
إن عليــك  :وذلــك كقــول أحــد العلمــاء لأحــد الخلفــاء لمــا واقــع في نهــار رمضــان

 يأمــره بإعتــاق رقبــة مــع حيــث لم ،صــوم شــهرين متتــابعين، فلمــا أنكــر عليــه ذلــك
واسـتحقر إعتـاق رقبـة في جنـب  ،قـال: لـو أمرتـه بتلـك لسـهل عليـه ،اتساع مالـه

كانــت المصــلحة في إيجــاب الصــوم لينـــزجر بــه، فهــذا قــول باطــل فقضــاء شــهوته، 
واقعـت أهلـي  :قال للأعرابي الذي قال له لأن الرسول  ؛مخالف لنص السنة
 ،قـَالَ فَصُـمْ شَـهْرَيْنِ مُتـَتـَابِعَيْنِ  ،لـَيْسَ عِنْـدِي :قـَالَ  ،قـَبَة  فأََعْتِقْ رَ » في رمضان، قال له:

ففيــه دلالــة قويــة  أخرجــه البخــاري، «فــَأَطْعِمْ سِــتِّيَن مِسْــكِين ا :قــَالَ  ،أَسْــتَطِيعُ  لاَ  :قــَالَ 
على الترتيب. والقسم الثالث مـا لم يشـهد لـه مـن الشـرع بالـبطلان ولا بالاعتبـار 

أطلق عليه بأنه المصالح المرسلة. وقالوا: إذا كانـت المصـلحة  نص معين، وهذا ما
قد جاء بها نص خاص بعينهـا كتعلـيم القـراءة والكتابـة، أو كانـت ممـا جـاء نـص 

والنهــي عــن  ،كــالأمر بكــل أنــواع المعــروف  ،عــام في نوعهــا يشــهد لهــا بالاعتبــار
لأنهــا  ؛ المرســلةفإنهــا في هــاتين الحــالتين لا تعتــبر مــن المصــالح ،جميــع فنــون المنكــر

حينئــذ ترجــع إلى القيــاس، بــل المصــالح المرســلة هــي المرســلة مــن الــدليل، أي هــي 
بـــل هـــي مـــأخوذة مـــن عمـــوم كـــون الشـــريعة جـــاءت  ،الـــتي لا يوجـــد دليـــل عليهـــا
لجلب المصـالح ودرء المفاسـد
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ولكــن دلــت علــى اعتبارهــا نصــوص الشــريعة بوجــه كلــي، فتبــنى علــى  
عنــــد فقــــدان الــــنص الشــــرعي في الحادثــــة أو فيمــــا  ،أساســــها الأحكــــام الشــــرعية

يشــبهها، فتكــون المصــلحة هــي الــدليل. ففــي هــذا يســتطيع الفقيــه أن يحكــم بأن  
مـن غـير أن يحتـاج إلى شـاهد  ،شـرعا   كل عمل فيه مصلحة غالبة يصـح مطلـوبا  

خاص من نصوص الشرع يدل عليه. إلا أنهم يفرقون بين المصالح الشرعية وغـير 
ن المصـــالح الـــتي تصـــلح دلـــيلا  هـــي المصـــالح الـــتي تتفـــق مـــع إة، فيقولـــون: يالشـــرع

ن مــــن أول مقاصــــدها صــــيانة الأركــــان الضــــرورية الخمســــة إمقاصــــد الشــــريعة، و 
وحفـــظ  ،وحفـــظ النســـل ،وحفـــظ العقـــل ،الـــنفس وحفـــظ ،حفـــظ الـــدين :وهـــي

المـــال، وقـــد اتفقـــت الشـــرائع الإلهيـــة علـــى وجـــوب احـــترام هـــذه الأركـــان الخمســـة 
وحفظهــا، ويتفــرع عنهــا مصــالح أخــرى يفهــم العقــل أنهــا مصــلحة، فيكــون كونهــا 

إذ كــل مــا يؤيــد المقاصــد الشــرعية  ،مصــلحة حســب تقــدير العقــل دلــيلا  شــرعيا  
فهـــــو مصـــــلحة. ولا يشـــــترط في المصـــــلحة أن تخــــــالف  ويســـــاعد علـــــى تحقيقهـــــا
 .قد تكون هي الدليل الشرعي ابتداءو  ،القياس، بل قد تخالفه

والذين يقولون بالمصـالح المرسـلة يجعلونهـا تخصـص النصـوص الشـرعية غـير 
» :القطعية، فمثلا  يقول الرسول 

فالــذين يقولــون بالمصــالح المرســلة يــرون أنــه لــو ادعــى  أخرجــه الــدارقطني، «
 ،وطلـب تحليـف المـدعى عليـه اليمـين ،وعجز عن الإثبـات ،أحد على آخر مالا  

فإنهم لا يوجبون تحليف المدعى عليـه إلا إذا كـان بينـه وبـين المـدعي خلطـة، كـي 
كم بــدعاوي كاذبـة. فهــؤلاء فيجــروهم إلى المحـا  ،لا يتجـرأ السـفهاء علــى الفضـلاء

 ،الــذين يقولــون بالمصــالح المرســلة يعتــبرون أنهــا أصــل قــائم بذاتــه كالكتــاب والســنة
أنهم جعلوها تخصص الكتاب والسنة إذا كان النص غير قطعـي. وقـرروا  حد إلى
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ومـا كـان بالـنص عـرف  
قــد عــرف طلبــه بالنصــوص العامــة في الشــريعة. فعلــى بــه، ومــا لم يعــرف بالــنص ف

اعتبـــارهم هـــذا يســـتطيع المجتهـــد بأن يحكـــم بأن كـــل عمـــل فيـــه مصـــلحة لا ضـــرر 
فهــو مطلـوب مــن غـير أن يحتــاج إلى  ،فيهـا، أو كـان النفــع فيهـا أكــبر مـن الضـرر
فهـو  ،ة فيه، أو إثمه أكـبر مـن نفعـهـلحـشاهد خاص، وكل أمر فيه ضرر ولا مص

 من غير أن يحتاج إلى نص خاص.منهي عنه 
ن أحكــام المعــاملات إوقــالوا: إن وجــدن الشــارع قاصــدا  لمصــالح العبــاد، و 

تــدور مــع المصــلحة حيــث دارت، فــترى الشــيء الواحــد يمنــع في حــال لا تكــون 
فيــه مصــلحة، فــإذا كانــت فيــه مصــلحة جــاز، كالــدرهم بالــدرهم إلى أجــل، يمتنــع 

ن الشـــارع قصـــد في النصـــوص اتبـــاع المعـــاني لا إويجـــوز في القـــرض، و  ،في المبايعـــة
 الوقوف عند النصوص.

وقد دافعوا عن كون جعل المصالح دليلا  شرعيا  يؤدي إلى جعل اتباع 
الهوى دليلا  شرعيا ، فقرروا بالنسبة لارتباط الأهواء بالمصالح أن التلازم بينهما 

الأهواء والشهوات غير ثابت، فمصالح الشرع المعتبرة المقررة لا تلاحظ فيها 
المجردة، فالمصالح المعتبرة هي التي تعتبر من حيث نظام الحياة الدنيا للحياة 

لأن الشريعة جاءت  ؛لا من حيث أهواء النفوس في جلب المصالح ،الآخرة
 لأن الله تعالى يقول:  ؛لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم       

                             . 
 وقد استدلوا على الأخذ بالمصالح المرسلة بدليلين:

ن الشــــــــارع اعتــــــــبر جــــــــنس المصــــــــالح في جــــــــنس الأحكــــــــام، إأحــــــــدهما: 
ــــار هــــذه المصــــلحة لكونهــــا فــــردا  مــــن  واعتبــــار جــــنس المصــــالح يوجــــب ظــــن اعتب
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 لشارع.أفرادها. فتكون المصالح المرسلة مما اعتبره ا
يقطـــع بأنهـــم   ،رضـــي الله عـــنهم ،ثانيهمـــا: إن مـــن يتتبـــع أحـــوال الصـــحابة

فكـان ذلـك  ،ولا يبحثون عن أمـر آخـر ،كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح
نهم عملوها مستندين إإجماعا  منهم على قبولها، ورووا أعمالا  عن الصحابة قالوا 

 ها:إلى المصالح المرسلة، وعددوا عدة أعمال من
 ،يقومــون بأمــور لم تكــن في عهــده كــان أصــحاب رســول الله   - 1

فجمــــع أبــــو بكــــر القــــرآن في مصــــحف، وأمــــر عثمــــان بنســــخه وحــــرق مــــا عــــدا 
ولكـــن أبا بكـــر  النســـخة الـــتي نســـخها، ولم يكـــن ذلـــك في عهـــد رســـول الله 

إذ خشـوا أن ينسـى القـرآن  ،وعثمان رأوا المصلحة تقاضتهم ذلك العمل فعملـوه
 فاظه.بموت ح
مــن بعــده علــى حــد شــارب الخمــر  اتفــق أصــحاب رســول الله   - 2

 مستندين في ذلك إلى المصالح أو الاستدلال المرسل. ،ثمانين جلدة
 ؛كــان عمــر بــن الخطــاب يشــاطر الــولاة الــذين يــتهمهم في أمــوالهم  - 3

لاخــتلاط أمــوالهم الخاصــة بأمــوالهم الــتي اســتفادوها بســلطان الولايــة، وذلــك مــن 
 المصلحة المرسلة. باب

روي عن عمر أنه أراق اللبن المغشوش بالماء تأديبا  للغاش، وذلك   - 4
 من باب المصلحة العامة كي لا يغش البائعون الناس.

نقــل عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قتــل الجماعــة بالواحــد إذا اشــتركوا   - 5
 لأن المصلحة تقتضي ذلك، إذ لا نص في الموضوع. ؛في قتله

واقــع المصــالح المرســلة عنــد مــن يقولــون بهــا، وهــذه أدلــتهم  هــذه خلاصــة
 عليها. أما بالنسبة لأدلتها فإن الدليل الأول فاسد من وجهين:
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أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام  الادعاءن إالأول: 
فلم يأت نص لا من الكتاب  ،ادعاء باطل من أساسه ولا سند له من الشرع

لى اعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، وكذلك لم ولا من السنة يدل ع
ولا في  ،ينعقد إجماع الصحابة على هذا، وما دام لم يثبت ذلك لا في الكتاب

فيكون هذا  ،وهذه هي التي جاء بها الشارع ،ولا في إجماع الصحابة ،السنة
 الادعاء باطلا  من أساسه. وأما قوله تعالى:                

         فإنه لا يفيد العلية لا بالصيغة ولا بالمعنى، فهو كقوله
 تعالى:           المراد منه أن تكون النتيجة التي تحصل من
أن يكون رحمة للناس، فكون الشريعة رحمة للعالمين ليس علة تشريع  إرساله 
وعليه فإن الشارع لم يعتبر  ؛هو النتيجة التي تحصل من الشريعةوإنما  ،الشريعة

لأنه لم يجعلها علة لتشريع الشريعة،  ؛جنس المصالح في جنس الأحكام الشرعية
ولا علة للأحكام الشرعية بجملتها، فلا يكون للمصالح المرسلة أي اعتبار 

 شرعا .
فعل معين ن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متعلقة بإالثاني: 

فهي الدليل الشرعي على حكم الشرع في هذا الفعل، وهي ليست  ،للعبد
فالله  .متعلقة بالمصلحة والمفسدة، ولا جاءت دليلا  على المصلحة والمفسدة

 تعالى حين يقول:        :وحين يقول         

                :وحين يقول              إنما يبيّن
ولم يبيّن أن هذا  ،حكم الرهن، وحكم كتابة الدين، وحكم الشهادة عند البيع

لا صراحة ولا دلالة، ولا يؤدي النص على أن هذا  ،مصلحة أو ليس بمصلحة
ولا بوجه من  ،دلا من قريب ولا من بعي ،الحكم مصلحة أو ليس بمصلحة
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ن هذه مصالح دل عليها الشرع حتى تعتبر هذه إالوجوه، فمن أين يقال 
وأيضا  فإن العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية  .!؟المصالح دليلا  شرعيا  

ولم تبيّن  ،متعلقة بفعل العبد، ودليلا  على علة حكم الشرع في هذا الفعل
 تقل عنه لمو  ،جعلته علة للحكم بل بيّنت معنى معينا   ،المصلحة والمفسدة

 مصلحة أو مفسدة مطلقا . فالله تعالى حين يقول:              

             :وحين يقول                   

     :وحين يقول         إنما يبيّن علة توزيع المال على
الفقراء بأنها لمنع التداول بين الأغنياء، ويبين علة تزويج الرسول بزينب بأنها 
لبيان إباحة تزوج امرأة الابن المتبنى، ويبين علة إعطاء المؤلفة قلوبهم لحاجة 

وإنما بيّن  ،أو مفسدة الدولة إلى تأليف قلوبهم، فلم يبين أن هذه العلة مصلحة
وبدون أي  ،دون أي اعتبار للمصلحة أو المفسدة ،شيئا  معينا  علة لحكم معين

ن هذه مصالح دل عليها إنظر إليها لا من قريب ولا من بعيد، فمن أين يقال 
! إن النصوص الشرعية التي دلت ؟حتى تعتبر هذه المصالح دليلا  شرعيا   ،الشرع

إنما  ،واء ما جاء منها معللا  بعلة وما جاء غير معللس ،على الأحكام الشرعية
ولم تأت لجلب المصالح  ،دلت على معان معينة تبيّن حكم الله في فعل العبد

لأن ذلك لم تدل عليه هذه  ؛فلا محل للمصلحة والمفسدة فيها ،ودرء المفاسد
ع ن كون منابإن تحريم البيع عند أذان الجمعة مصلحة، و إالنصوص، فلا يقال 

ن تحريم الزن إن القصاص مصلحة، كما لا يقال إالنفط ملكية عامة مصلحة، و 
لا  ؛ن تحريم الربا درء مفسدةإن تحريم التجسس درء مفسدة، و إدرء مفسدة، و 

ولأن هذه الأحكام قد  ،يقال ذلك لأن الله لم يقله، ولا يوجد دليل يدل عليه
 ،بعلة نص عليها الشرع شرعها الله بالنصوص الشرعية، منها ما جاء معللا  
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وما جاء منها معللا  لم يكن جلب المصلحة ودرء  ،ومنها ما لم يكن معللا  
فتحريم البيع عند الأذان كان لعلة فهمت من  .المفسدة علة لأي حكم منها

لأن النص  ؛وهي الإلهاء عن الصلاة. فهذا الإلهاء كان علة ،النص الشرعي
ة أو دفع مفسدة، فلا محل لوجود لا لأنه جلب مصلح ،الشرعي ورد به

وكون النفط ملكية عامة كان لعلة  .المصلحة والمفسدة هنا حتى ولا لبحثها
فهمت من النص الشرعي وهي كونه معدن  لا ينقطع كالماء العد، فكونه معدن  

لأن النص الشرعي ورد به، لا لأنه جلب مصلحة أو دفع  ؛لا ينقطع كان علة
وإيقاع القصاص   .ولا لبحثها ،المصلحة والمفسدة هنا مفسدة، فلا محل لوجود

 ؛كان لعلة فهمت من النص الشرعي وهي كونه حياة، فكونه حياة كان علة
لأن النص الشرعي ورد به، لا لأنه جلب مصلحة ودرء مفسدة، فلا محل 

وهكذا جميع العلل الشرعية  .حتى ولا لبحثها ،لوجود المصلحة والمفسدة هنا
اعتبرت لأنه ورد بها  ،إنما هي علل معينة ،جميع الأحكام المعللةو  ،التي وردت

ولذلك لا وجود لجلب المصلحة ودرء  ؛لا لأنها مصلحة أو مفسدة ،الشرع
ولا في عللها مطلقا . هذا بالنسبة لما جاء من  ،المفسدة في الأحكام المعللة

د فيه شيء فإنه كذلك لم يوج ،الأحكام معللا ، وأما ما جاء منها غير معلل
 ،وتحريم التجسس ،فتحريم الزن .يدل على جلب المصلحة ودرء المفسدة مطلقا  

فلا يقال  ،لم يرد في أدلتها ما يدل على المصلحة والمفسدة مطلقا   ،وتحريم الربا
ن الربا حرم إو  ،ن التجسس حرم لدرء المفسدةإو  ،ن الزن حرم لدرء المفسدةإ

ولا  ،ولا يوجد ما يدل عليه مطلقا   ،ذلكلأن ذلك لم يكن ك ؛لدرء المفسدة
بوجه من الوجوه، وعليه فإن الادعاء أن الشرع اعتبر جنس المصالح في جنس 
الأحكام ادعاء باطل لا يوجد ما يدل عليه في الأحكام الشرعية، لا الأحكام 
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حتى ولا عللها، ولهذا لا يجوز أن يقال يجب  ،ولا الأحكام المعللة ،غير المعللة
أو يمنع الناس من الاستيراد لأنه  ،اح للناس الاستيراد لأنه مصلحةأن يب
ن الزن حرم لدفع المفسدة، والإجارة حرمت عند أذان إكما لا يقال   .مفسدة

الجمعة لدفع المفسدة، وجعلت الأنهار ملكا  عاما  لأنه مصلحة، وفرض الجهاد 
لقا ، ولا يفهم لا يقال ذلك لأن النص الشرعي لم يقل هذا مط ؛لأنه مصلحة

ومخالف للواقع.  ،ولا مفهوما ، فالادعاء به افتراء على الله ،ذلك منه لا منطوقا  
لا في دلالتها على  ،وإذا كان الشرع لم تدل نصوصه على أنها جاءت لمصلحة

ن النصوص دلت إفلا يجوز أن يقال  ،ولا في دلالتها على علة الحكم ،الحكم
لأن ذلك لم يأت شيء منه في  ؛لح بنوعهاأو على مصا ،على مصالح بعينها

ن النصوص الشرعية إالنصوص الشرعية مطلقا ، وبهذا يظهر بطلان القول 
 ،لأنها لم تدل على مصالح مطلقا   ؛جاءت دليلا  على مصالح بعينها أو بنوعها

لا بعينها ولا بنوعها، فلا تعتبر هذه المصالح دليلا  شرعيا . وإذا كان هذا فيما 
نه إنه مصالح ورد نص من الشرع باعتبارها بعينها أو نوعها، من حيث إيقولون 
فإنه من باب أولى أن لا تعتبر المصالح التي لم يرد نص في الشرع يدل  ،باطل

عليها دليلا  شرعيا ، أي من باب أولى أن يكون اعتبارها دليلا  شرعيا  باطلا ، 
بطل ما بني عليها. أي إذا  فإذا بطلت الأولى ،علاوة على أنها مبنية على تلك

بطل وجود المصلحة فيما جاء من النصوص الشرعية، والمصالح المرسلة مبنية 
فإنه يبطل ما  ،على أن الشرع قد نص على جنس المصلحة في جنس الأحكام

هو مبني عليه، أي يبطل اعتبار المصالح المرسلة دليلا  شرعيا . فهذان الوجهان 
وهو أنه ما دام الشرع قد اعتبر جنس  ،لأوليدلان على بطلان دليلهم ا

فرد من  ،المصالح في جنس الأحكام، فالمصلحة التي لم يأت دليل يدل عليها
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فتكون داخلة في اعتبار الشارع. هذا  ،أفراد المصالح التي اعتبر الشارع جنسها
لأن الشارع لم يجعل المصلحة علة لتشريع الشريعة بوصفها كلا ،  ؛الدليل باطل

نه لم يجعلها علة لأي حكم من أحكام الشريعة، أي لأنه لم يعتبر جنس ولأ
المصالح في جنس الأحكام. وأما كون نفس الحكم هو جلب مصلحة مثل 

وأما كون  .أو دفع مفسدة مثل تحريم الرشوة ،وجوب العمل على القادر المحتاج
أو  ،نفس العلة هي مصلحة مثل كون ما كان من مرافق الجماعة ملكية عامة

دفع مفسدة مثل كون قتل الوارث يمنع من الإرث، فإن هذا كله لا يصح أن 
لأن  ؛يكون دليلا  على أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام

لأنه هو نفسه المستدل عليه، وكذلك  ؛الحكم الشرعي نفسه لا يصلح دليلا  
ا لو فرضنا أن الحكم ولهذ ؛العلة لا تصلح دليلا  لأنها هي نفسها المستدل عليه

فإن دلالته غير معتبرة  ،الشرعي دل على شيء هو مصلحة أو دفع مفسدة
 ،لأن الدليل الشرعي هو النص الذي جاء دليلا  على الحكم ؛دليلا  شرعيا  

وكذلك لو فرضنا أن العلة الشرعية دلت على شيء هو  .وليس الحكم نفسه
لأن الدليل  ؛ة دليلا  شرعيا  فإن دلالتها غير معتبر  ،مصلحة أو دفع مفسدة

 ؛وليس العلة نفسها ،الشرعي هو نفس النص الذي جاء دليلا  على العلة
دليلا   ،أو العلة على المصلحة أو دفع المفسدة ،وعليه لا تكون دلالة الحكم

وبذلك لا  ،فلا تكون دلالتها دلالة الشرع ،على المصلحة أو دفع المفسدة
عتبر جنس المصالح في جنس الأحكام. على تصلح حجة على أن الشرع قد ا

أو اعتبار ما دلت عليه  ،أن اعتبار ما دل عليه الحكم مصلحة أو دفع مفسدة
وفي المجتمع الإسلامي،  ،إنما هو في نظر المسلم ،العلة مصلحة أو دفع مفسدة
لأن كون الشيء مصلحة أو مفسدة إنما يتبع  ؛أما غير المسلم فلا يرى ذلك
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ذلك أن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم أثرت على سلوك  ،الحياة وجهة نظره في
الإنسان، وجعلت سلوكه يسير بحسب المفاهيم، فتتغير نظرته إلى الحياة، وتبعا  
لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح. فاعتبار الإنسان هذا الشيء مصلحة أو ليس 

وجهة نظر  ولهذا فهي مصالح من ؛بمصلحة إنما يتبع وجهة نظره في الحياة
وجهة نظر غير المسلم. والشرع إنما جاء للإنسان، من وليست مصالح  ،المسلم

لا بحسب  ،نه مصلحة هو مصلحة بحسب واقعه عند الإنسانإفما يقول عنه 
وجهة نظر المسلم فحسب، فلو قال هذا مصلحة لكان مصلحة عند جميع 

هذه العلة أو  ،ولذلك لم يقل هذا الحكم مصلحة أو دفع مفسدة ؛الناس
دون أن  ،مبينا  ما هو فقط ،مصلحة أو دفع مفسدة، وإنما قال الحكم هو كذا

يذكر أنه مصلحة أو ليس بمصلحة، وبهذا يكون الحكم نفسه لم يدل على 
مصلحة أو دفع مفسدة، وإنما المسلم هو الذي فسره بذلك وقال عنه، وهذا 

حكام أنها مصلحة أو دفع يثبت أيضا  أن الأحكام والعلل أيضا  لم تقل عن الأ
مفسدة. على أن المسلم نفسه في المجتمع غير الإسلامي لا يرى مصلحة دنيوية 

لأنها لا تجلب له منفعة، فمثلا  في المجتمع الرأءالي يعتبر  ؛له في بعض الأحكام
الربا جزءا  هاما  في الحياة التجارية والحياة الاقتصادية برمتها، فإذا التزم عدم 

فلا يرى  ،ل من أرباحهأو على الأقل قلّ  ،بالربا جر ذلك عليه خسارة التعامل
وإنما يعمل به لأنه حكم شرعي فقط. وبهذا أيضا  لا  ،ذلك مصلحة دنيوية له

يكون الحكم الشرعي أو العلة الشرعية قد دل أي منهما على مصلحة. وبهذا 
جنس الأحكام، وإذا ينتفي نفيا  باتا  الزعم بأن الشارع اعتبر جنس المصالح في 

 لأنها مبنية عليه. ؛انتفى ذلك انتفت المصالح المرسلة
 فهو فاسد لوجهين: ،وأما بالنسبة للدليل الثاني من أدلتهم
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ن ما استدلوا به على أنه إجماع الصحابة ليس إجماعا  وإنما هو إأحدهما: 
ـــدين مـــن الصـــحابة، ورو  وا فعـــل أفـــراد مـــنهم، فـــإنهم استشـــهدوا بفعـــل أفـــراد عدي

نهـم عملوهـا مســتندين إلى المصـالح المرسـلة، وهــذا لا إأعمـالا  عـن الصـحابة قــالوا 
لأنـــــه وإن كـــــان أعمـــــالا  لعـــــدد مـــــن  ؛حـــــتى ولا إجماعـــــا  ســـــكوتيا   ،يعتـــــبر إجماعـــــا  

وليســت هــي عمــلا  واحــدا   ،ابة متفــرقينحولكنهــا أعمــال متفرقــة لصــ ،الصــحابة
 ،ولهذا فإنـه لا يعتـبر إجماعـا   ؛عليه أو قولا  واحدا  أجمع الصحابة عليه ولا سكتوا

وإنما يعتبر عمل أفراد، وفعل آحاد الصحابة لا يعتبر دليلا  شرعيا  مطلقـا ، 
ولم يأتـوا بـه علـى أنـه  

رادا  مــن ـرض أن أفـــعلــى فــ ،وعلــى ذلــك لا يعتــبر دلــيلا  شــرعيا   ؛إجمــاع الصــحابة
 وساروا عليها. ،حابة قد اعتبروا المصالح المرسلة دليلا  شرعيا  الص

نــــه غــــير صــــحيح أن الصــــحابة اعتــــبروا المصــــالح المرســــلة دلــــيلا  إثانيهمــــا: 
أنهـم  ،ولا في رواية صـحيحة أو سـقيمة ،ولم ينقل عن أحد من الصحابة ،شرعيا  

صــالح المرســلة مــن اعتــبروا المصــالح المرســلة دلــيلا . وأمــا مــا فهمــه الــذين يقولــون بالم
علــى فــرض صــحة  ،أعمــال الصــحابة بأنهــا تــدل علــى اعتبــارهم المصــلحة دلــيلا  

وإنمـا كـان  ،فإنه لا يعني أن الصحابة اعتبروا المصالح المرسـلة دلـيلا  شـرعيا   ،الفهم
الصــحابة مطلعــين علــى الأدلــة الشــرعية ضــليعين بهــا، ولم يكــن بعــد قــد قعــدت 

 ، يكــن علــم أصــول الفقــه مــن أصــله موجــودا  ولم ،ولا نظمــت الشــروط ،القواعــد
دون أن يلتفتوا إلى الشرائط المعتبرة عند فقهـاء  ،فكانوا يعطون الحكم في المسألة

العصــور الــتي جــاءت بعــدهم في القيــاس والأصــل والفــرع، ودون أن يســتندوا إلى 
ما قعد بعدهم من قواعد مثل الضـرر يـزال، ومثـل الوسـيلة إلى الحـرام محرمـة، ومـا 
شـــاكل ذلـــك، وإنمـــا كـــانوا هـــم يســـتنبطون الحكـــم مـــن الـــدليل حســـب ســـليقتهم 
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هــوا إلى ذلــك أن بفظــن بعــض مــن لم ينت ،الســليمة في معرفــة اللغــة وفهــم الشــريعة
بـــــل الصـــــحابة تقيـــــدوا  ،الصـــــحابة إنمـــــا راعـــــوا المصـــــالح، والحقيقـــــة لـــــيس كـــــذلك

وهــو مســتند بالكتــاب والســنة ولم يخرجــوا عنــه، ولا يوجــد لهــم عمــل أو قــول إلا 
إلى دليــل شــرعي. علــى أن الأمثلــة الــتي جــاءوا بهــا كلهــا لا تــدل علــى المصــلحة 
ـــال منهـــا مســـتند إلى دليـــل شـــرعي. فـــأمر أبي بكـــر بجمـــع  العقليـــة، وإنمـــا كـــل مث

وأمــر عثمــان بنســخ المصــحف وإحــراق ســائر المصــاحف، تــدل حادثتــه  ،القــرآن
وخيــف علــى  ،فــاظ القــرآنكثــر القتــل في ح  اعلــى أنــه إزالــة ضــرر عظــيم، فإنــه لمــ

فـــرأوا جمـــع  ،أي حفـــاظ القـــرآن ،القـــرآن مـــن الضـــياع إن اســـتحر القتـــل في القـــراء
خيــف  ،ووقــوع الاخــتلاف في قــراءة القــرآن باخــتلاف نســخ المصــاحف .القــرآن

ولـذلك قـال حذيفـة بـن  ؛أن يحصل من جرائه اختلاف في القرآن بـين المسـلمين
يختلفوا، فأمر بنسخ المصحف في نسخة  أدرك المسلمين قبل أن :اليمان لعثمان

وأحــرق مــا ســواها، فهــذا كلــه ضــرر أزالــه خليفــة المســلمين، وهــذا لــيس  ،واحــدة
فعـــن ابـــن  .مصـــلحة عمـــل بهـــا مـــن عنـــده، وإنمـــا لأن الرســـول أمـــر بإزالـــة الضـــرر

أخرجـه « » :قال: قال رسـول الله  ماعباس رضي الله عنه
عله أبو بكر وعثمان هو إزالة ضرر، وفعلـه كـل منهمـا اسـتنادا  إلى فما فالحاكم. 
ولــيس لأنــه رأى أن ذلــك مصــلحة. وأمــا حــد شــارب الخمــر فإنــه ثابــت  ،الســنة

»حد شارب الخمر، فعن أنـس:  بالسنة، والرسول 

أبي  ابـن وعنـدأخرجـه مسـلم. « 
»وفي روايـة لأحمـد: « »شيبة 

وأمـا مـا روي « 
أبـــو بكـــر أربعـــين، وعمـــر جلـــد أربعـــين، و  جلـــد النـــبي »عـــن علـــي أنـــه قـــال: 
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أربعــين،  فإنــه يــدل علــى أن الجلــد قــد فعلــه الرســول  أخرجــه مســلم. «ثمــانين
وهـو  ،وأكثره ثمـانون ،وثمانين، وهذا يعني أن أقله أربعون ،وفعله الصحابة أربعين

مـــتروك للإمـــام. وعليـــه فلـــيس ذلـــك مـــن المصـــالح المرســـلة، فهـــو لم يشـــرع ثمـــانين 
ترك للخليفة يوقعه أربعين ويوقعه ثمـانين. وأمـا مـا فعلـه عمـر فإنـه  بل ،للمصلحة

ــــة الشــــؤون ــــه  ،مــــن باب رعاي وهــــو مــــا جعــــل للخليفــــة أن يقــــوم بــــه حســــب رأي
واجتهاده، فالخليفة يحاسب الولاة حسـب رأيـه واجتهـاده، وكـل مـا جعـل الشـرع 

إنفـاق وك ،كتعيـين الـولاة ومحاسـبتهم  ،للخليفة أن يقوم بـه حسـب رأيـه واجتهـاده
فــإن قيامــه بــه آت مــن حيــث   ،وغــير ذلــك ،وكعقــد المعاهــدات ،مــال بيــت المــال

بـل  ،فهو يقوم به بحكم شرعي وليس للمصـلحة ،كون الشرع قد جعل له ذلك
الشــرع جعــل لــه ذلــك. ومــا يــراه هــو راجــع لاجتهــاده وبذلــه النصــح للمســلمين، 

ن المباحــات الــتي وإنمــا هــو مــ ،وفعــل الخليفــة لــيس حكمــا  شــرعيا  دليلــه المصــلحة
يختــار منهــا مــا يشــاء. وأمــا إراقــة اللــبن المغشــوش فهــو مــن باب الحســبة، حيــث 

حــين رأى صــبرة قمــح فمــد يــده فــإذا بهــا  يتفقــد الســوق كمــا فعــل الرســول 
؟» :فقال لصـاحب الصـبرة ،بلل

» 
عمر كان يقوم بالحسبة لمراقبة البائعين، ولما رأى اللـبن مغشوشـا  و  أخرجه مسلم.

عاقـــب الغـــاش، وعقوبتـــه هـــذه بإراقـــة لبنـــه مـــن باب التعزيـــر، وهـــي عقوبـــة جعـــل 
وليســـت هـــي حكمـــا   ،ولـــه أن يقـــدرها كمـــا يـــرى ،لقاضـــيتقـــديرها للإمـــام أو ل

شرعيا  دليله المصلحة. وأما قتل عمر للجماعة بالواحـد إذا اشـتركوا في قتلـه فإنـه 
 ،كما ورد ذلك نصا  في رواية الحادثـة، فهـو مـن قبيـل القيـاس  ،قاسه على السرقة

ولـــــيس مـــــن قبيـــــل المصـــــالح المرســـــلة. وهكـــــذا جميـــــع الحـــــوادث الـــــتي رووهـــــا عـــــن 
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 ؛وإنمــا هــي مســتندة إلى أدلــة شــرعية ،لــيس في واحــدة منهــا مصــلحة ،الصــحابة
علــــى فــــرض اعتبــــاره دلــــيلا   ،وبــــذلك ســــقط اســــتدلالهم بعمــــل آحــــاد الصــــحابة

 شرعيا .
ـــة الـــتي أتـــوا بهـــا للاســـتدلال علـــى أن المصـــالح  ومـــن ذلـــك يتبـــين أن الأدل

لال بهــا. وبــذلك يســقط الاســتد ،المرســلة دليــل شــرعي أدلــة باطلــة مــن أساســها
لعـــدم وجـــود دليـــل يـــدل علـــى  ؛وحينئـــذ لا تعتـــبر المصـــالح المرســـلة حجـــة شـــرعية

حجيتهــا، وهــذا وحــده كــاف لعــدم اعتبارهــا دلــيلا  شــرعيا . ومــع ذلــك فــإن واقــع 
يـدل علـى عـدم حجيتهـا،  ،حسـب تعـريفهم لهـا ،المصالح المرسلة من حيـث هـي

 سد من عدة وجوه:فإن من دراستها يتبين أن اعتبارها دليلا  شرعيا  فا
نهـــا تنـــاقض تعريـــف الحكـــم الشـــرعي، أي تنـــاقض واقـــع الحكـــم إأحـــدها: 

الشــرعي، فاعتبارهــا دلــيلا  للحكــم الشــرعي باطــل مــن أساســه. ذلــك أن الحكــم 
خطــاب الشــارع المتعلــق بأفعــال »نــه: إالشــرعي هــو خطــاب الشــارع، ســواء قلنــا 

نـــه: إقلنـــا  مأ «العبـــاد خطـــاب الشـــارع المتعلـــق بأفعـــال»نـــه: إأو قلنـــا  «المكلفـــين
فإنه علـى أي  «خطاب الله»نه: إقلنا  مأ «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية»

أو  ،قــد اتفــق علــى أن الحكــم الشــرعي هــو خطــاب الله ،وعلــى كــل حــال ،قــول
أي الله. والحكــم الــذي يجعــل دليلــه مصــلحة لا دليــل لهــا مــن  ،خطــاب الشــارع

لأنـه لا ينطبـق عليـه واقـع الحكـم  ؛طلقـا  خطاب الشارع لا يعتـبر حكمـا  شـرعيا  م
وهــــو خطــــاب الشــــارع، فيكــــون اعتبــــار المصــــلحة الــــتي لم يــــدل عليهــــا  ،الشــــرعي

لأن مــا يســتند إليهــا لا ينطبــق  ؛الشــرع دلــيلا  شــرعيا  علــى الحكــم الشــرعي باطــلا  
لأنـه لا يقـال  ؛ن مجمـوع الشـرع دل عليهـاإعليه واقع الحكـم الشـرعي. ولا يقـال 

نـــه يـــدل علـــى إنـــه حكـــم شـــرعي، ولا يقـــال عـــن مجمـــوع الشـــرع إع لمجمـــوع الشـــر 
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فــلا يكــون مجمــوع  ؛لامتنــاع ذلــك واقعــا ، إذ لا يــدل المجمــوع علــى جزئيــة ؛جزئيــة
 الشرع دالا  على خطاب معين لهذه الجزئية.

 ن الله تعالى يقول: إثانيها:                    

           
 

 ،إن الشارع لا يأذن إلا بما هو مصلحة
ي أن يدرك أوجه ولا ينهى إلا عما هو مفسدة، وفي طاقة العقل البشر 

وإن لم يرد نص  ،فيحصلها بأمر الشارع ،المصلحة في شؤون الدنيا ويعرفها
 ،صريح خاص بها. فهم إذن يعتبرون العقل قادرا  على فهم المصلحة والمفسدة

فالعقل عندهم هو الذي أتى  .بناء على أن الشرع لا يأتي إلا بما هو مصلحة
 ؛لأنه لم يأت به الرسول ؛كما  شرعيا  بها، وما أتى به العقل لا يجوز أخذه ح

 لأن مفهوم           ،أن ما آتاكم من غير الرسول لا تأخذوه
أي ليس بلقب، فيكون له مفهوم  ،وكلمة الرسول وصف مفهم وليس بجامد

المخالفة، ومعناه كل ما لم يأتكم به الرسول لا يجوز أن تأخذوه، فما آتاكم به 
 ل من الأحكام لا تأخذوه.العق

 ول: ــن الله تعالى يقإثالثها:            

            ول: ــويق                           

       ،      ،       :ويقول  

                      وجعل المصالح المرسلة دليلا  شرعيا  هو
زل ـمن كتاب وسنة، وهو حكم بغير ما أن تحكيم لغير ما جاء به رسول الله 

ل، وهذا ـقـعلأنه اتباع لل ؛الله، بل بما جاء به العقل، وهو أيضا  اتباع لغير الشرع
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 ولذلك لا يجوز جعل المصالح المرسلة دليلا  شرعيا . ؛مخالف لنص الآيات
 وحده، قال تعالى:  ننا مأمورون باتباع رسول الله إرابعها:     

                          والرسول لا يأتي بشيء إلا من
 الوحي:                       ،     

              فنحن مأمورون باتباع ما جاء به الوحي، ومفهومه أننا
منهيون عن اتباع غير ما جاء به الوحي، أي عن اتباع غير الرسول. وجعل 

للعقل، فهو اتباع لغير الرسول، أي لغير المصالح المرسلة دليلا  شرعيا  هو اتباع 
ما جاء به الوحي، فلا يكون ما يدل عليه حكما  شرعيا ، فلا يجوز أن تكون 

 المصالح المرسلة دليلا  شرعيا .
 ن الله تعالى يقول: إخامسها:                        

                            فهذه الآية صريحة بأن الله قد
وهي المصالح التي دل عليها العقل  ،فجعل المصالح المرسلة دليلا   .أكمل الدين

معناه أن الشريعة  ،لعدم وجود دليل يدل عليها ؛من غير دليل شرعي
 بدليل أنه وجدت أعمال لم يوجد لها دليل ،الإسلامية غير كاملة وهي نقصة

فجاء العقل وبيّن لها دليلا  ببيان المصلحة التي فيها، فتكون  ،من الشريعة
المصالح المرسلة قد كملت الشريعة بعد أن ثبت نقصانها، وهذا مناقض لنص 
الآية الصريح، ومخالف لواقع الشريعة، إذ ما من واقعة إلا ولها حكم شرعي، 

لمصالح المرسلة دليلا  ولا مشكلة إلا ولها محل حكم شرعي، فيكون اعتبار ا
 شرعيا  مناقضا  للقرآن ولواقع الشريعة.

ن المصـالح المرسـلة اشـترطوا فيهـا حـتى تكـون مرسـلة أن لا يـرد إسادسها: 
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لا بعينهــا ولا بنوعهــا، فيكــون اشــتراطهم أن  ،نــص في الشــرع يــدل علــى اعتبارهــا
لأن عـدم  ؛علا يكون لها دليل معين من الشرع كافيا  لإسقاطها من اعتبار الشر 

لأن الحكــم المــراد أخــذه حكــم  ؛ورود دليــل مــن الشــرع يــدل عليهــا كــاف لردهــا
الشـــرع لا حكـــم العقـــل، فـــلا بـــد لاعتبـــاره مـــن الشـــرع أن يـــرد دليـــل يـــدل عليـــه، 

واعتبارهـا  ،فاشتراط أن لا يدل عليها نص من الشرع كاف لنفـي الشـرعية عنهـا
 تفـإن مقاصـد الشـريعة ليسـ ،غير شرعية. وأما كونها تفهم مـن مقاصـد الشـريعة

نصا  يفهم حتى يعتبر ما يفهم منها دليلا ، فلا قيمة لما يفهم منها في الاستدلال 
إن أريــد بــه مــا دلــت  ،ن مــا يســمى بمقاصــد الشــريعةإعلــى الحكــم الشــرعي. ثم 

وتحــــريم  ،وتحــــريم قتــــل الــــنفس ،وتحــــريم الســــرقة ،مثــــل تحــــريم الــــزن ،عليــــه النصــــوص
وإنمـا هـو حكـم  ،فإنه ليس مقصدا  للشريعة ،تداد عن الإسلاموتحريم الار  ،الخمر

فيوقـف فيـه عنـد مـدلول النصـوص. وإن أريـد بـه حكمـة الشـريعة   ،لأفعال العبـاد
فإنـــه حكمـــة ولـــيس  ،كلهـــا، أي حكمـــة إرســـال الرســـول مـــن كونـــه رحمـــة للعبـــاد

لإمكانيـة  ؛علة، والحكمة قد تحصل وقد لا تحصل، فـلا تتخـذ أصـلا  يسـتدل بـه
ولهـــذا لا يصـــلح مـــا يســـمى بمقاصـــد الشـــريعة لأن يكـــون مـــا يفهـــم منـــه  ؛لفهـــاتخ

 يعتبر دليلا  شرعيا .
ومـــن ذلـــك كلـــه يتبـــين بطـــلان اعتبـــار المصـــالح المرســـلة دلـــيلا  شـــرعيا ، فـــلا 
تصــــلح لأن تكــــون دلــــيلا  مــــن الأدلــــة الشــــرعية. إلا أنــــه إذا اســــتدل بهــــا مجتهــــد  

الــذي يســتنبط بموجبهــا يعتــبر حكمــا  فــإن الحكــم  ،كالإمــام مالــك رضــي الله عنــه
 ولو كان دليلا  موهوما . ،لوجود شبهة الدليل عليها ؛شرعيا  
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 القواعد الكلية
وعن  ،بعد أن انتهى الكلام عن الأدلة الشرعية الثابتة بالحجة القطعية

لبيان  ؛فإنه لا بد من التحدث عن الاستدلال بالقواعد الكلية ،الأدلة الموهومة
وإنما هي أحكام شرعية استنبطت من الأدلة كأي  ،دلة شرعيةأنها ليست أ

حكم من الأحكام، 
أو بحكم شرعي، فيظن السامع أن القاعدة الكلية  

هي الدليل الشرعي على الحكم، 

فإن 
كلها أحكام شرعية   ،والأحكام الشرعية ،والتعاريف الشرعية ،القواعد الكلية

عريف أو بت ،والاستدلال على الحكم بقاعدة كلية .وإن اختلفت أءاؤها
وليس من قبيل  ،الحكم لىهو من قبيل التفريع ع ،أو بحكم شرعي ،شرعي

الاستدلال بالدليل. إلا أن هنالك فرقا  بين الاستدلال على الحكم بالقاعدة 
وبين الاستدلال على الحكم بحكم شرعي.  ،الكلية والتعريف الشرعي

لال فالاستدلال على الحكم بقاعدة كلية أو تعريف يأخذ شكل الاستد
ومطابقة الحكم للواقع الذي جاء له،  ،من حيث مطابقته للحكم ،بالدليل

فيعامل معاملة النص، وهو أيضا  فكر يكون أساس المعالجة، وليس معالجة 
فإنه لا يأخذ شكل  ،مباشرة. بخلاف الاستدلال على الحكم بحكم شرعي

هذا بل شكل التطبيق، فيلاحظ انطباق الحكم على  ،الاستدلال بالدليل
الواقع، وهل هو من الواقع الذي جاء له أم ليس منه، وهو أي الحكم ليس 
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بل هو حكم، أي هو نفسه معالجة مباشرة. وما  ،فكرا  يكون أساس المعالجة
كلها   ،والأحكام الشرعية ،والتعاريف الشرعية ،عدا ذلك فإن القواعد الكلية

 ،لتعاريف الشرعيةوا ،شيء واحد مستنبط من دليل شرعي. فالقواعد الكلية
ولذلك لا يعتبر أي منها  ؛أحكام كلية، وأما الحكم الشرعي فهو حكم جزئي

بل هو حكم شرعي قد استنبط من دليل شرعي.  ،دليلا  من الأدلة الشرعية
لا بد أن يلفت النظر إلى أن  ،ولكي تدرك الكلية والجزئية في الحكم الشرعي
فإن الكلية والجزئية من  .يل الحقيقةهذا الإطلاق من قبيل المجاز وليس من قب

والحكم  .فلا محل لها في دلالة التركيب ،دلالات المفرد لا من دلالة المركب
تعريفا ،  مأ ،قاعدة مأ ،سواء أكان حكما   ،الشرعي جملة مركبة وليس اءا  مفردا  

الإجارة عقد على المنفعة  :وقولك ،جملة مركبة .لحم الميتة حرام :فقولك
جملة مركبة، فلا تدخلها  .الوسيلة إلى الحرام حرام :وقولك ،لة مركبةجم .بعوض
أي من دلالات المفرد. غير أنه  ،ا من دلالات الاسمملأنه ؛الجزئيةلا الكلية و 

مثل  ،لما كان الكلي في الاسم هو ما يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون
ك فيه كثيرون إذ الحيوان والإنسان والكاتب، وكان التعريف مما يصح أن يشتر 

وإجارة  ،والأجير المشترك ،يصدق تعريف الإجارة على إجارة الأجير الخاص
الخ فإنه أطلق عليها حكم كلي من …وإجارة الأرض ،وإجارة السيارة ،الدار

قبيل المجاز، وكذلك القاعدة الكلية، ولما كان الجزئي في الاسم مما لا يصح أن 
ومثل  ،وفاطمة علما  على امرأة ،على رجل مثل زيد علما   ،يشترك فيه كثيرون

 ،الضمائر كهو وهي، وكان الحكم الشرعي مما لا يصح أن يشترك فيه كثيرون
فإنه لا يصدق إلا  ،وما شابه ذلك ،وشرب الخمر حرام ،مثل لحم الميتة حرام
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فإنه أطلق عليه حكم جزئي من قبيل المجاز، فهو  ،وإلا على الخمر ،على الميتة
ولكن  ،لته على أفراد أو عدم دلالته يقال له كلي وجزئي مجازا  من حيث دلا

من حيث واقعه هو حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي. لا فرق بين 
 والحكم. ،والتعريف ،القاعدة

والقاعدة الكلية هي الحكم الكلي المنطبق على جزئياته. أما كونها 
ب الشارع. وأما فهي مدلول خطا ،حكما  فلأنها مستنبطة من خطاب الشارع

كونه كليا  فلأنه ليس نسبة حكم إلى لفظ من ألفاظ العموم حتى يقال عنها 
 نها حكم عام كقوله تعالى: إ         ينطبق على جميع أنواع البيع

 فهو حكم عام، وكقوله تعالى:           ينطبق على كل ميتة
هو نسبة حكم إلى  ةالحكم الكلي الذي يكون قاعدة كليعام، بل فهو حكم 

ولهذا يكون كل حكم داخل  ؛ولذلك يقال عنه كلي ؛لفظ من الألفاظ الكلية
لا فردا  من  ،اللفظ جزئية من جزئيات هذا الحكم الكلي اتحت مدلول هذ

جب إلا ما لا يتم الوا»وقاعدة:  «الوسيلة إلى الحرام حرام»أفراده. مثل قاعدة: 
 ،وما شاكل ذلك. ففي هذه القواعد لم ينسب الحكم الشرعي «به فهو واجب
إلى لفظ عام مثل البيع مباح، وإنما نسب إلى لفظ كلي وهو  ،وهو الحرمة
إلى لفظ عام مثل  ،وهو الواجب ،، ولم ينسب الحكم الشرعيإلى الحرام الوسيلة

ولذلك   ؛يتم الواجب إلا بهوهو ما لا  ،وإنما نسب إلى لفظ كلي «الميتة حرام»
 كان كليا .

ولهذا فإنه   ؛وهو يكون كليا   ،وأما التعريف فهو وصف واقع الحكم
كالقاعدة الكلية، أي هو الحكم الكلي الدال على جزئياته، فمثلا  تعريف 
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الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، وتعريف العقد بأنه 
وجه مشروع يثبت أثره في محله، كل منهما حكم   ارتباط إيجاب بقبول على

وهو   ،لأنه في تعريف الحكم الشرعي قد أخبر عن المعرّف بلفظ كلي ؛كلي
فإنها يصح أن يشترك في مفهومها كثيرون، فهي تصدق  ،كلمة خطاب الشارع

 .لذلك كان تعريفا  كليا   ؛على طلب الفعل، وعلى طلب الترك، وعلى التخيير
وهو كلمة ارتباط إيجاب  ،د قد أخبر عن المعرّف بلفظ كليوفي تعريف العق

 ،فهي تصدق على البيع ،بقبول، فإنها يصح أن يشترك في مفهومها كثيرون
 لذلك كان تعريفا  كليا . ؛والشركة ،والإجارة ،والزواج

غير أن القاعدة قد تكون عامة ولكنها غالبا  ما تكون كلية، وكذلك 
كنه غالبا  ما يكون كليا ، فإذا كان الحكم قد نسب التعريف قد يأتي عاما  ول

تكون  ولكن إذا نسب إلى لفظ عام ،إلى لفظ كلي فتكون القاعدة كلية
 ،عرف بلفظ كلي فالتعريف يكون كليا  ، وكذلك إذا أخبر عن المالقاعدة عامة

 .ويظهر أثر ذلك في التفريع ،وإذا أخبر عنه بلفظ عام فالتعريف يكون عاما  
وكذلك  ،ف الكلي يجري التفريع عليه على جزئياته لا على أفرادهفالتعري

 ،والتعريف العام يجري التفريع عليه على أفراده لا على جزئياته .القاعدة الكلية
. وينبغي أن يلاحظ الفرق بين القاعدة العامة والقاعدة العامةوكذلك القاعدة 

وعموم تعني أن تكون الكلية، وبين الحكم الكلي والحكم العام. فكلمة عام 
الألفاظ موضوعة لغة للدلالة بصيغتها أو بمعناها على أفراد كثيرة غير محصورة 

وكلمة كلي  .وما شاكل ذلك ،والقوم ،مثل المؤمنون ،على سبيل الاستغراق
يلاحظ إلى جانب أنها مما يصح أن يشترك في مفهومها كثيرون نسبة الحكم 
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فقوله تعالى:  ،كم على المعنى الكليإليها، فكلمة كلي هنا تدل على الح
                ولا  ،وليس قاعدة كلية ،وحكم عام ،قاعدة عامة

خوة، وهذا حكم على العام إلأنه حكم على المؤمنين بأنهم  ؛حكما  كليا  
 :بخلاف قوله  ،وليس هو حكما  على الكلي بوصف معين ،بوصف معين

لأنه حكم على  ؛فإنه قاعدة كلية .أخرجه البخاري «»
جناية العجماء بأنه لا يؤاخذ عليها، وكلمة جناية العجماء لفظ كلي، فالكلية 

 ؛ولذلك لا يقال هذا النص نص كلي ؛إنما هي في اللفظ وليس في التركيب
لكن و  ،فليس في النصوص نصوص كلية ،لأن الكلية لا تدخل في التركيب

 يقال هذا الحكم كلي لأنه استنبط من نسبة الحكم إلى لفظ كلي.
والقواعد الكلية تستنبط من النص الشرعي كاستنباط أي حكم شرعي 

من عدة أدلة، إلا أن الدليل فيها  مسواء بسواء، سواء أكان من دليل واحد أ
على  يتضمن معنى بمثابة العلة، أو يتضمن علة. وهذا هو الذي يجعله منطبقا  

ما لا يتم »وقاعدة:  «الوسيلة إلى الحرام حرام»جميع جزئياته، فمثلا  قاعدة: 
كل ما كان من مرافق الجماعة كان »وقاعدة:  «الواجب إلا به فهو واجب

يتبين أن الحكم يدل  ،فإذا نظر في أدلتها ،كل منها قاعدة كلية  «ملكية عامة
فيظهر حينئذ أنه  ،نتجا  عنه ويدل على شيء آخر مرتبا  عليه أو ،دليله عليه

 بمثابة العلة، فمثلا  قوله تعالى:                     

                     فالفاء في       سبكم ن أفادت أ
م لأصنامهم وهذا حرام، فيترتب عليه أن سبك ،لأصنامهم يؤدي إلى سبهم لله

، فكأنها كانت علة. فالنهي عن مسبة الذين كفروا هو في هذه الحالة حرام
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على شيء آخر مرتبا   ،إلى جانب دلالته على الحكم ،وقد دل ،دليل الحكم
 عليه حين قال:          :الوسيلة »فاستنبطت من هذه الآية قاعدة

 ه تعالى: ـومثلا  قول «حرام إلى الحرام                     

    ،                  ه: ــإلى في قولــف     
 وفي قوله:           أفادت أنه ما لم يغسل جزء من المرفق لا يتم غسل

لا أن تدخل الغاية في المغيا،  ،أن يتحقق حصول الغاية اليد إلى المرفق، فلا بد
فصار  ؛لا يتحقق إتمام الصيام ،ولو دقيقة ،وأنه ما لم يدخل جزء من الليل

بدلالة  ،غسل جزء مهما قل من المرافق، وصيام جزء مهما قل من الليل واجبا  
بالقيام  إلا - وهو غسل اليدين وصيام النهار -لأنه لا يتم ما أوجبه  ؛الآيتين

به. فأفادت هذه الغاية جعل ما يكمل غسل اليدين، وصيام النهار، وهو 
ودلت على شيء  ،واجب، واجبا ، فكأنها كانت علة. فالآية دلت على الحكم

 آخر مكملا  له حين قالت:           فاستنبطت من هاتين الآيتين
 :لا  يقول الرسول . ومث«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»قاعدة: 

وثبت  أخرجه أبو داود، «»
، وفهم ةدينة على ملكية الماء ملكية فرديأنه أقر أهل الطائف وأهل الم عنه 

، أنها لم تكن للجماعة حاجة فيها ةالمياه التي ءح بها ملكية فردي من حال
فكانت علة كون الناس شركاء في الثلاث كونها من مرافق الجماعة، فالدليل 

ودل على شيء آخر   ،أي دل على الحكم ،ودل على العلة ،دل على الحكم
كل ما كان من مرافق »فاستنبطت منه قاعدة:  ،كان سبب تشريع الحكم
 أن وهكذا جميع القواعد الكلية. ومن ذلك يتبين «الجماعة كان ملكية عامة
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أي لكونه  ،لكونه سببا  له ؛القاعدة الكلية تجعل الحكم بمثابة علة لحكم كلي
نتجا  عنه أو مرتبا  عليه، أو تجعله علة حقيقية لحكم كلي، فهي حكم كلي 

كما يطبق   ،ولذلك تطبق على كل حكم تنطبق عليه ؛ينطبق على جزئياته
سا ، بل تندرج جزئياته الدليل على الحكم الذي جاء به، ولا يقاس عليها قيا

أي تكون داخلة تحت مفهومها أو منطوقها تماما  كما تدخل تحت  ،تحتها
ويكون الاستدلال بها كالاستدلال بالدليل. فالقاعدة الكلية  ،دلالة الدليل

إلا أن  ،تعامل معاملة القياس، وكل ما انطبقت عليه القاعدة يأخذ حكمها
  ،وتلغى القاعدة ،ة، فيعمل بالنصيرد نص شرعي على خلاف ما في القاعد

إذا ورد نص شرعي يؤخذ بالنص ويلغى القياس.  ،كما هي الحال في القياس
ولا أصلا  من أصول  ،غير أن القواعد الكلية ليست كالقياس دليلا  شرعيا  

فلا تكون  ،وإنما هي حكم شرعي استنبط كسائر الأحكام الشرعية ،الشرع
ليه يعتبر تفريعا  عليها أو بمثابة التفريع. ومثل ولهذا فإن ما تنطبق ع ؛دليلا  

إلا أن يرد  ،فكل ما انطبق عليه يأخذ حكمه ،القاعدة الكلية التعريف الكلي
 نص شرعي فيؤخذ بالنص. 

إلا صلحا  أحل  ،الصلح جائر بين المسلمين»وأما القاعدة العامة مثل: 
ا تطبق على أفرادها فإنه «لا ضرر ولا ضرار»ومثل:  «م حلالا  حرّ  وأحراما  
فيؤخذ  ،فتشملهم كما يشمل العام جميع أفراده إلا أن يرد نص شرعي ،فقط

فإنها إن   ،بالنص وتلغى القاعدة، ومثل ذلك التعريف العام. وعلى أي حال
فتعتبر دليلا  شرعيا  لأنها  ،مثل هاتين القاعدتين ،كانت هي نفسها نصا  شرعيا  

وإنما تعتبر حكما  شرعيا  ويفرع عليها.  ،دليلا  نص، وإن لم تكن نصا  لا تعتبر 
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 ومثل القاعدة العامة التعريف العام.
والقواعد المعتبرة إنما هي القواعد المستنبطة من دليل شرعي استنباطا  
شرعيا ، أما القواعد التي لم تستنبط من دليل شرعي، أو استنبطت استنباطا  غير 

ا فإنه ليس من القواعد الشرعية قولهم: ولهذ ؛فلا تعتبر ولا قيمة لها ،شرعي
وذلك لأن هذا  «لا بالألفاظ والمباني ،العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني»

الكلام لم يستنبط من دليل شرعي، وإنما أخذ من القانون المدني الفرنسي 
القديم، إذ معنى هذه القاعدة هو أن يكون للنية اعتبار في العقود، أو يكون 

ال اعتبار في العقود، وهذا ما يقولون عنه روح النص، فتجدهم لواقع الح
ويريدون بالنص الكلام المكتوب وما يدل عليه منطوقا   ،يقولون نصا  وروحا  

ومفهوما ، ويريدون بروح النص ما تدل عليه الأحول والظروف المحيطة 
زعة ولو لم يدل عليها الكلام. وهذا ما يسميه فقهاء الغرب بالنـ ،بالموضوع
وهي مقابل النـزعة المادية التي هي التقيد بدلالة النص منطوقا   ،النفسية
العبرة »وعدم اعتبار الظروف والأحوال. فهذه القاعدة:  ،ومفهوما  
 ؛. تكاد تكون مترجمة حرفيا  عن القانون المدني الفرنسي القديم«الخ…بالعقود

لأنها ليست  ؛عد الشرعيةولا من القوا ،ولذلك لا تعتبر هي وأمثالها من الشرع
أحكاما  شرعية فضلا  عن كونها ليست أحكاما  كلية، وهي ليست مأخوذة من 
دليل شرعي فضلا  عن كونها مأخوذة من فقه كفر. وأما ما يحاولون الاستدلال 

فإنه لا أخرجه البخاري ومسلم. « : »عليها من قوله 
وإنما التصرفات.  ،إنما العقود :ولم يقل« »لأنه يقول:  علاقة له بها،

لا بنية العاقدين أو ظروف العقد،  ،والشرع جعل اعتبار العقود بصيغها
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لا بنية المتصرف وأحواله، والمراد بالأعمال غير  ،والتصرفات بشروطها الشرعية
قال تصرفات قولية. والحجر وي ،ولذلك يقال عقود أي أقوال ؛المراد بالأقوال

فهناك  .ولا يقع على الأعمال مطلقا   ،إنما يقع على التصرفات القولية والعقود
 ،والزكاة ،والحج ،فالصلاة ،بون شاسع بين الأعمال وبين العقود والتصرفات

عقود وتصرفات لا قيمة للنية  ،والوصية ،والبيع والوقف ،أعمال تعتبر فيها النية
يتبين مناقضة هذه القاعدة للإسلام وبعدها عن أحكام ومن ذلك  ،فيها

 الشرع. وهكذا سائر القواعد التي لم تستنبط من الشرع.
وقد جعل بعض الفقهاء قواعد بمثابة الأدلة الشرعية، منها ما هو 
مستنبط من الشرع، ومنها ما هو غير مستنبط من الشرع، فما استنبط من 

 ؛ة الضرر، يعتبر من القواعد الشرعيةالشرع مثل قاعدة الاستصحاب، وقاعد
وقاعدة  ،لأن لها أدلة شرعية، وأما ما لم يستنبط من الشرع مثل قاعدة العرف

لأنه ليس لها أدلة شرعية.  ؛فإنه لا يعتبر من القواعد الشرعية ،مآلات الأفعال
بل يجعلها  ،على أن بعض المجتهدين يجعل العرف ليس قاعدة شرعية فحسب

مع أن الحقيقة ليست  ،ودليلا  من الأدلة الشرعية ،ل التشريعأصلا  من أصو 
 حتى ولا قاعدة شرعية. ،هي أصلا  من الأصول
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 قاعدة الاستصحاب
المــراد بالاستصــحاب استصــحاب الحــال، وقــد عرفــه علمــاء الأصــول بأنــه 
عبــارة عــن الحكــم بثبــوت أمــر في الزمــان الثــاني بنــاء علــى ثبوتــه في الزمــان الأول، 

بوت أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيمـا مضـى. فكـل أمـر ثبـت أي هو ث
وجوده ثم طـرأ الشـك في عدمـه فالأصـل بقـاؤه، والأمـر الـذي علـم عدمـه ثم طـرأ 
الشــك علــى وجــوده فالأصــل اســتمراره في حــال العــدم، فكــأن ثبوتــه فيمــا مضــى 

ثم ادعـى  ،بكـربمثابة العلة في ثبوته في الـزمن الحاضـر. فمـن تـزوج فتـاة علـى أنهـا 
 ؛لأن الأصــل وجــود البكــارة ؛لم يصــدق إلا ببينــة ،بعــد البنــاء بهــا أنــه وجــدها ثيبــا  

لأنهــا ثابتــة مـــن حــين نشــأتها، فوجودهـــا بكــرا  يستصــحب ويحكـــم بأنهــا بكـــر في 
وادعى بعد أنـه وجـده  ،ومن اشترى كلبا  على أنه يحسن الصيادة .الزمن الحاضر

عــدم تعلــم الكلــب للصــيادة حــين نشــأته  لأن الأصــل ؛غــير مــتعلم إياهــا صــدق
 ،ولـــــذلك يبقـــــى العـــــدم مستصـــــحبا ، وهكـــــذا في جميـــــع الأمـــــور ؛حـــــتى يتعلمهـــــا
 .هالأصل حتى يقوم الدليل على خلاف يستصحب
 ،وإلا لاحتـاج إثباتـه إلى حجـة قطعيـة ،حاب ليس دليلا  شرعيا  ـصـتـوالاس

 ،كـــم شـــرعيأي ح ،وإنمـــا هـــو قاعـــدة شـــرعية ،وهـــو لم تقـــم عليـــه حجـــة قطعيـــة
فيكفــي فيــه الــدليل الظــني. والــدليل علــى أن الاستصــحاب قاعــدة شــرعية ثلاثــة 

 أمور:
» فيمــا أخرجــه البخــاري: قــول رســول الله أحــدها: 

يقضي حسب ما يظهر له، وهـذا يعـني بنـاء  ن الرسول إأي  «
والأمــر الظــاهر هــو مــا ثبــت للشــيء مــن حكــم في الــزمن  الحكــم علــى الظــاهر.

الماضــي، ســواء أكــان الوجــود أم العــدم، وســواء أكــان الحــل أم الحرمــة. فــإن هــذا 
ب أن يكـون بهـذا الظـاهر، فالحكم يجوهما مما لا خلاف عليه،  ،هو الظاهر منه
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وإلا يبقــى  ،خــلاف الظــاهر لا بــد مــن دليــل يــدل علــى هــذا الادعــاء يفــإذا ادعــ
ما عليه الشيء في الزمن الماضي هو محل الحكـم، أي يبقـى مـا عليـه الظـاهر هـو 

 محل الحكم عملا  بالحديث.
ن الإجمــاع منعقــد علــى أن الإنســان لــو شــك في وجــود الطهــارة إثانيهــا: 

ابتداء لا تجوز له الصلاة، ولو شك في بقائها جازت له الصلاة، وهذا هو عين 
الثابتــــة قطعــــا ،  عــــدم الطهــــارة ابتــــداء   الاستصــــحاب، إذ قــــد استصــــحب حــــال

حالة الطهارة الثابـت  تفقطعت هذه الحال الشك بإيجادها وعدمه، واستصحب
ا، وهـــذا يعـــني إيجادهـــا قطعـــا ، فقطعـــت هـــذه الحـــال الشـــك بإزالتهـــا وعـــدم إزالتهـــ

يحكـــم  ،استصـــحاب الحـــال، فاســـتنبط مـــن ذلـــك، أن مـــا كـــان ثابتـــا  قطعـــا  لأمـــر
لأن الحكــم الــذي جــرى الإجمــاع عليــه  ه؛بثبوتــه لــه حــتى يقــوم الــدليل علــى خلافــ

 يدل على ذلك.
ولم يظهــر  ،ن مــا ثبــت في الزمــان الأول مــن وجــود أمــر أو عدمــهإثالثهــا: 

زم بالضـــرورة أن يحصـــل الظـــن ببقائـــه كمـــا كـــان، فإنـــه يلـــ ،زوالـــه لا قطعـــا  ولا ظنـــا  
والعمــل بالظــن واجــب، فمــا تحقــق وجــوده أو عدمــه في حالــة مــن الأحــوال فإنــه 
يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة في الشرعيات، إذ الأحكام الشرعية مبنيـة 

 فيكفي فيها غلبة الظن. ،على غلبة الظن، وهذه القاعدة حكم شرعي
دليــل علــى أن قاعــدة الاستصــحاب قاعــدة شــرعية  ةفهــذه الأمــور الثلاثــ

وكــأي حكــم  ،كأيــة قاعــدة شــرعية  ،أي يجــوز أن يجــري التفريــع عليهــا ،يعمــل بهــا
وعليه فإن ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقـاؤه، فيعطـى نفـس الحكـم لأنـه  ؛شرعي

هــو الظــاهر. علــى أنــه لــولا مــا ثبــت في الزمــان الأول علــى الوجــه المــذكور يكــون 
لبقــاء في الزمــان الثــاني لكــان يلــزم منــه أن لا تثبــت الأحكــام الثابتــة في مظنــون ا

بالنســـــبة إلينـــــا، لجـــــواز النســـــخ، فإنـــــه إذا لم يحصـــــل الظـــــن مـــــن  عهـــــد النـــــبي 
وحينئـــذ فـــلا يمكـــن الجـــزم  ؛الاستصـــحاب يكـــون بقاؤهـــا مســـاويا  لجـــواز نســـخها

تـة في عهـد النـبي فثبوت الأحكـام الثاب .بثبوتها، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح
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 ــــذلك كــــان الأصــــل عــــدم  ؛وعــــدم نســــخها إنمــــا حصــــل بالاستصــــحاب ول
وأيضـا  فإنــه لـولا مــا ثبــت في  .النسـخ، وادعــاء النسـخ لا بــد مـن دليــل يـدل عليــه

الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء في الزمان الثاني لكان يلـزم 
كـــــاح، لتســـــاويهما في عـــــدم منـــــه أن يكـــــون الشـــــك في الطـــــلاق كالشـــــك في الن

وحينئــذ فليــزم أن يبــاح الــوطء فيهمــا أو يحــرم فيهمــا،  ؛حصــول الظــن بمــا مضــى
ـــاح للشـــاك في الطـــلاق دون الشـــاك في النكـــاح لأن  ؛وهـــو باطـــل اتفاقـــا ، بـــل يب

فـلا يحـل  ،ويحكـم بعـدم النكـاح ،فيستصـحب هـذا الأصـل ،الأصل عدم النكاح
صـــل في المـــرأة المنكوحـــة هـــو وجـــود الـــوطء حـــتى يوجـــد دليـــل علـــى النكـــاح، والأ

فيحـل  ؛ويحكم بثبوت النكاح وعدم الطـلاق ،فيستصحب هذا الأصل ،النكاح
ولــو شــك بالطــلاق حــتى يقــوم الــدليل علــى حــدوث الطــلاق. فهــذا   ،لــه الــوطء

رع في الأحكــــام ـكلــــه يــــدل علــــى أن استصــــحاب الحــــال هــــو مــــا جــــاء بــــه الشــــ
 كان قاعدة شرعية.الشرعية كلها وفي الأدلة الشرعية، ولذلك  

فإنــه في جميــع الأمــور يستصــحب الأصــل حــتى يقــوم الــدليل علــى  ،وعليــه
 ،أو حرمـة ،أو إباحة ،أو ندب ،خلافه، فإذا قام الدليل على حكم من وجوب

فـإذا ادعـي لـه حكـم آخـر غـير الـذي قـام  ،فإن هـذا الحكـم يظـل ثابتـا   ،أو كراهة
إن لم يوجـد دليـل يظـل حكـم و  ،فـلا بـد مـن دليـل يـدل علـى ذلـك ،الدليل عليه

الأصــل كمــا هــو حســب مــا جــاء الــدليل عليــه، وإذا ثبــت حكــم لأمــر فــإن هــذا 
فـلا بـد مـن  ،فـإذا ادعـي لـه حكـم آخـر غـير الـذي ثبـت لـه ،الحكم يظل ثابتا  لـه

 دليل يدل على ذلك، وإن لم يوجد دليل يظل الحكم الثابت كما هو.
ر كثــير مــن الأحكــام، قــال والاستصــحاب لازم للفقيــه والمجتهــد، وبــه يظهــ

القــول بالاستصــحاب لازم لكــل أحــد، لأنــه أصــل تنبــني عليــه النبــوة »القــرطبي: 
والشــريعة، فــإن لم نقــل باســتمرار حــال تلــك الأدلــة، لم يحصــل العلــم بشــيء مــن 
تلــك الأمــور، واســتمرار حــال أدلــة النبــوة والشــريعة مــن الاستصــحاب الــذي لا 

 .«رق إليه الريب في الحاليختلف العقلاء في صحته، ولا يتط
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 قاعدة الضرر
ولم  ،قاعدة الضرر تشمل أمرين: أحدهما أن يكون الشيء نفسه ضارا  

أو التخيير  ،أو طلب تركه ،يرد في خطاب الشارع ما يدل على طلب فعله
لأن الشارع حرم الضرر. وقاعدته:  ؛فيه، فيكون كونه ضارا  دليلا  على تحريمه

 .«ريمالأصل في المضار التح»
أما الأمر الثاني فهو أن يكون الشارع قد أباح الشيء العام، ولكن 

رر، فيكون كون ذلك الفرد ضارا  أو مؤديا  ـراد ذلك المباح ضـرد من أفـد في فـوج
إذا كان  ،لأن الشارع حرم الفرد من أفراد المباح ؛رر دليلا  على تحريمهـإلى ض
إذا   ،كل فرد من أفراد المباح»عدته: رد ضارا  أو مؤديا إلى ضرر. وقاـذلك الف

 .«حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا   ،كان ضارا  أو مؤديا  إلى ضرر
 »أما بالنسبة للقاعدة الأولى فإن دليلها قوله عليه الصلاة والسلام: 

وأخرج أبو داود من حديث أبي أخرجه الطبراني، « 
 :ر الصاد( مالك بن قيس الأنصاري قال: قال رسول الله صرمة )بكس

على  فهذان الحديثان دليلان« »
 ،فالاستدلال فيه ظاهر ،أما بالنسبة للحديث الثاني .أن الشارع حرم الضرر

 ،بمعنى النهي ديث الأول فإن النفي فيهوأما الح .فإن المراد النهي عن الضرر
 ،لا يضروا، وهذا من قبيل دلالة الاقتضاء :فالمعنى ،بقرينة أن أصل الضرر واقع
وهي كذلك من دلالة الالتزام. وأخرج أبو داود  ،وهي قسم من أقسام المفهوم

» عن ءرة بن جندب:محمد بن علي جعفر أبي من حديث 
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»  فهذا الحديث
أنه يزال، فإن أمر  ويدل علاوة على ذلك ،أيضا  يدل على أن الضرر حرام

وعليه فإن الضرر حرام، يقول الشوكاني  ؛الرسول بقلع النخل أمر بإزالة الضرر
ما  أخرجه الحاكم، «»في نيل الأوطار في شرح حديث: 

ق بين ر من غير ف ،هذا فيه دليل على تحريم الضرر على أي صفة كان»نصه: 
الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، 
 ،فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل، فإن جاء به قبلته

نه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإ
وعلى ذلك فتكون قاعدة الضرر ثابتة بنص السنة، وهذه  «وجزئيات

هي من القواعد  «الأصل في المضار التحريم»الأحاديث دليل على أن قاعدة: 
 الشرعية.

»وأما بالنسبة للقاعدة الثانية فإن دليلها أنه 

:
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» .رواه ابن هشام في سيرته 
ففي هذه القصة يرى كيف حرم الرسول فردا  من أفراد المباح، فشرب الماء 

وحرم  ،حرم عليهم شرب هذا الماء من بئر حجر مباح، ولكن الرسول 
حرم  ولكن الرسول ،وخروج الشخص في الليل منفردا  مباح .عليهم الوضوء منه

عليهم في تلك الليلة الخروج إلا ومعه صاحب، ثم تبيّن أنه إنما حرم هذا الماء 
فكان  ،لما ثبت له فيه من ضرر، وحرم الخروج منفردا  لما ثبت له فيه من ضرر

الضرر في هذا الشيء المعين هو سبب تحريمه، فكأنه كان علة، فوجود الضرر 
ء مباحا ، ووجود الضرر في خروج ولكن ظل الما ،في بئر ثمود حرم ماءه فقط

حرم خروج الشخص  ،الشخص منفردا  هناك في تلك الليلة، ومن ذلك المكان
منفردا  هناك في تلك الليلة، ولكن ظل خروج الشخص منفردا  مباحا  في غير 

وفي غير تلك الليلة، وإذن وجود الضرر لم يحرم ما أباحه الشرع،  ،ذلك المكان
 ،ولكن يظل الأمر مباحا   ،فرد من أفراده يحرم ذلك الفردوإنما وجود الضرر في 
 سواء كان فعلا  أم شيئا .

فإن  ،أما إذا كان يؤدي إلى ضرر ،هذا إذا كان ذلك الفرد المباح مضرا  
، لََْ  ليلة   ةَ رَ شْ عَ  عَ ضْ وك بِ بُ ت ـَبِ  أقامَ    رسولَ  نَّ أَ »الدليل عليه ما روي: 
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»  رواه
 ؛. ففي هذا الحديث حرم الرسول شرب ذلك الماء القليلابن هشام في سيرته

»فإنه قال:  ،لأنه يؤدي إلى ظمأ الجيش
» ،

لاستقاء من الماء مباح، وأن يستقى من ذلك الماء في اف 
ذلك الوادي ليس فيه ضرر، ولكن الاستقاء منه قبل حضور الرسول وتقسيمه 
بين الجيش يؤدي إلى حرمان الجيش، أي يؤدي إلى ضرر، فحرم الاستقاء من 

دي إلى ضرر، فكان كون الاستقاء لأن الاستقاء يؤ  ؛ذلك الوادي حتى يأتي
فكأنه كان علة،  ،يؤدي إلى ضرر هو الذي حرم الاستقاء من ذلك الوادي

فهو بمثابة العلة. فكون الاستقاء من ذلك الوادي يؤدي إلى ضرر حرم 
لكن ظل الاستقاء مباحا  من غير ذلك الوادي، وظل  ،الاستقاء منه فقط

تلك الحالة التي أدت إلى ضرر مباحا ، الاستقاء من ذلك الوادي نفسه في غير 
وإذن كون الشيء يؤدي إلى ضرر لم يحرم ما أباحه الشرع، وإنما كون فرد من 

سواء   ،ولكن يظل الأمر مباحا   ،أفراده يؤدي إلى ضرر يحرم ذلك الفرد فقط
 كان فعلا  أم شيئا .

وحالة   ،فهذه الأحاديث في هاتين الحالتين: حالة كون الشيء مضرا  
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كل فرد »استنبطت منها القاعدة الثانية وهي:  ،ن الشيء يؤدي إلى ضرركو 
حرم ذلك الفرد وظل الأمر  ،إذا كان ضارا  أو مؤديا  إلى ضرر ،من أفراد المباح

وهي الأمر الثاني من أمري قاعدة الضرر. ولا بد أن يعلم الفرق الكبير  «مباحا  
الأول تكون قاعدته فيما لم يرد بين الأمرين حتى لا يختلطا على المرء، فالأمر 

لأن النص  ؛فيكون كونه ضارا  قائما  مقام النص ،في خطاب الشارع نص عليه
أما الأمر الثاني فإنه قد ورد في خطاب الشارع نص على  .جاء بتحريم الضرر

فلا  ،لأن النص ثابت بإباحته ؛لأن فيه ضررا   ؛ولذلك لا يصح أن يحرم ؛إباحته
يه لوجود النص الذي بيّن حكمه، ولكن إذا أدعي أن في يرد ادعاء الضرر ف
لأن  ؛فحينئذ يحرم ذلك الفرد فقط .أو يؤدي إلى ضرر ،فرد من أفراده ضررا  

ن إباحة شراء إولذلك لا يقال  ؛النص جاء بتحريم الفرد الذي يؤدي إلى ضرر
ا العملات الأجنبية وإدخالها البلاد يؤدي إلى ضرر فتحرم، فإن إباحة شرائه

 ،فلا يصح ادعاء الضرر فيها لتحريمها ،وبيعها وإدخالها البلاد ثابتة بالنص
لوجود النص في خطاب الشارع على إباحتها، ولكن إذا ثبت أن في عملة 

فتحرم تلك العملة  ،ضرر من إباحة شرائها ،كالجنيه الإسترليني  ،معينة منها
كن تبقى العملات ول ،لأنها فرد من أفراد العملات ؛فقط مدة وجود الضرر

الأجنبية مباحة للشراء والبيع وإدخالها البلاد. فهناك فرق بين القاعدتين لا بد 
 من ملاحظته.
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  والعرف ،والتقدير ،الاصطلاح
وبمعـــــنى الشـــــيء المعـــــروف أي المـــــألوف  ،العـــــرف في اللغـــــة بمعـــــنى المعرفـــــة

 ومنـــه قولـــه تعـــالى:  ،المستحســـن                   ؤمـــر بالجميـــل اأي
مــن الأفعــال. ويطلــق العــرف ويــراد بــه العــادة المنتشــرة بــين جماعــة معينــة، وبعبــارة 
أخـرى هـي الأعمـال المكـررة مـن أفـراد جماعـة معينـة. إذ العـادة هـي الفعـل الــذي 

وفعلهــا معظــم  ،يكــرره الفــرد ويــرتاح لــه، فــإذا انتشــرت هــذه العــادة بــين الجماعــة
ولــذلك  ؛صــارت عرفــا . فــالعرف في الحقيقــة هــو عــادة الجماعــة ،الأفــراد أو كلهــم

يكون الحكم على الشيء بحسب العـرف إذا كـان حكمـا  مسـتندا  إلى مـا اعتـاده 
وبــــذلك يكــــون العــــرف في الأعمــــال، لا في الألفــــاظ، ولا في  ؛جمهــــور الجماعــــة

 التقديرات للأشياء.
ى شــيء أمــا الاصــطلاح فهــو اتفــاق جماعــة علــى إطــلاق اســم معــين علــ

ومـــــــن ذلـــــــك اللغـــــــات  ،معـــــــين، أي جعـــــــل المعـــــــين يطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم معـــــــين
ـــــات، أو  والاصـــــطلاحات الخاصـــــة، كاصـــــطلاح أهـــــل النحـــــو، أو أهـــــل الطبيعي

أو مـــا شـــاكل ذلـــك. فهـــذه كلهـــا اصـــطلاحات. ومـــا  ،اصـــطلاح قريـــة، أو قطـــر
ولـيس مـن العـرف، إذ هـي  ،يطلقون عليه )الحقيقة العرفية( هـي مـن الاصـطلاح

لقـــوم علـــى إطـــلاق اســـم معــــين علـــى معـــنى معـــين، فهـــو كالاصــــطلاح تعـــارف ا
 ،لا من حيث اعتبارها مـن اللغـة ،نها اصطلاحإمن حيث  ،اللغوي سواء بسواء

إذ هــو يتعلــق باســتعمال  ،فهــي مجــرد اصــطلاح، ولــيس مــن قبيــل العــادة والعــرف
بعــض الألفــاظ في معــان يتعــارف النــاس علــى اســتعمالها، وهــذا هــو الاصــطلاح 

 ه.بعين
أمــا التقــديرات الــتي يتواضــع النــاس علــى اعتبارهــا، كالأســعار، والأجــور، 
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لأنهـــا  ؛ومقــدار النفقــات، والمهـــور، ومــا شـــاكل ذلــك، فهـــي ليســت مـــن العــرف
بـــل هـــي تقـــدير معـــين لأشـــياء يقررهـــا الســـوق والوضـــع في  ،ليســـت عـــادة للنـــاس

ح النـاس المجتمع، وليست هي نتجـة عـن تكـرار النـاس لعملهـا، حـتى ولا اصـطلا
وتأتي الجماعــــة  ،علــــى إطلاقهــــا، وإنمــــا هــــي يقررهــــا وضــــع خــــارج عــــن الجماعــــة

لا  ،ولــذلك يرجــع في تقــديرها إلى الخــبراء بهــا ؛فتقــدرها بنــاء علــى هــذه الأوضــاع
إلى الشــهود، ولا إلى الجمهــور، وعلــى ذلــك لا تعتــبر هــذه التقــديرات مــن قبيــل 

 العرف.
 ر، هـو أن العـرف معالجـة لفعـلوالتقـدي ،والاصطلاح ،والفرق بين العرف

بعـــض  هاعتبرتـــ ولـــذلك ؛الشـــيء علـــى أو الفعـــل علـــى حكـــم فهـــو الأفعـــال، مـــن
القوانين الوضعية دليلا  على بعض القوانين، واعتبره الذين يقولـون بالعـرف دلـيلا  
علــــى بعــــض الأحكــــام الشــــرعية، فــــالعرف هــــو معالجــــة لمشــــكلة، فيؤخــــذ لوضــــع 

علــى رأي، أو الحكــم الشــرعي علــى رأي آخــر،  المعالجــة بحســبه، فيصــبح القــانون
بغــض النظــر  ،فهــو اســم لمســمى ،مســتندا  إلى هــذا العــرف. بخــلاف الاصــطلاح

 محكمــا  شــرعيا ، أ معــن أي عــلاج لهــذا المســمى، ســواء أكــان علاجــه قــانون ، أ
غــير ذلــك. فهــو متعلــق بمســمى معــين يوضــع لــه اســم معــين، فهــو متعلــق باســم 

عالجتـــه. وأمـــا التقـــدير فهـــو يخـــالف العـــرف ويخـــالف للفعـــل أو للشـــيء ولـــيس بم
الاصطلاح، لأنه خاص بأشياء معينة يوجدها وضـع السـوق، أو وضـع المجتمـع،  
كتقــدير الأثمــان، والأجــور، والمهــور. فــالحكم يوجــب النفقــة، أو المهــر، أو متعــة 

بأنـه هـو الـذي أوجـده السـوق،  ،الطلاق، أو أجرة الدار، والخبراء يقـدرون ذلـك
الوضع، أي هـو الموجـود بـين النـاس. فـلا تكـون لـه علاقـة بالحكـم، إذ هـو لا أو 

 وإنما يعين المقدار الذي جرى الحكم عليه. ،يقرر الحكم
والتقـــدير،  ،والاصـــطلاح ،وعلــى هـــذا يخطــئ الـــذين يخلطــون بـــين العــرف
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هــا كلهــا مــن قبيــل العــرف يخــالف الواقــع ار لأن واقــع كــل منهــا غــير الآخــر. فاعتب
لأن الشــــرع قــــد اعتــــبر الاصــــطلاحات اللغويــــة  ؛أنــــه يخــــالف الشــــرع فضــــلا  عــــن

وجعـــل أحكـــام الشـــرع  ،والعرفيـــة، وجعـــل الأحكـــام بحســـبها، واعتـــبر التقـــديرات
سائرة بموجبها. بخلاف العرف فإن الشرع قد جاء بمعالجـات للأفعـال والأشـياء، 

 الأشـياء، بـل ولم يعتبر العرف مطلقا ، ولم يجعل أي تحكيم له في أفعال العباد ولا
 حصر المعالجات بخطاب الشارع وحده.

 
 لا اعتبار للعرف شرعا  

يعتبر بعض المجتهدين العرف أصلا  من أصول التشريع، ودليلا  من الأدلة 
رف ـون العـمـسـه على كثير من الأحكام الشرعية، ويقـون بـدلـتـرعية. ويسـالش

ناع. ـتصـام بالاسـالعرف ـمين: عرف عام، وعرف خاص، ويمثلون للعـإلى قس
وأدوات وغير  ةة وألبسـذيـن أحـاستصناع حاجاتهم م وذلك أن الناس اعتادوا

لأن العرف أجازه،  ؛ن قبيل المعدومـفيجيزون التعامل بها ولو كانت م ،ذلك
ويعتبرونه دليلا  على جواز هذه المعاملة. ويمثلون للعرف الخاص باصطلاح 

المؤجل مقسطا  إلى مدة لا تزيد عن كذا بعض التجار على أن يكون البيع 
شهر، كستة أشهر مثلا ، فإن هذا العرف يحكم عند الدفع ولو لم يذكر عند 

ولذلك يعتبرون  ؛ن الشريعة اعتبرت العرف في قضايا متعددةإالعقد. ويقولون 
ويستدلون  ،رعيا  مستندا  إلى دليل شرعيـالحكم المستند إلى العرف حكما  ش

 ه تعالى: على ذلك بقول                              
   ن الشرع أمر أن نأخذ بالعرف. وبناء على اعتبارهم العرف إويقولون

 جوا عليه أحكاما  كثيرة منها:دليلا  شرعيا  فقد خرّ 
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 لو حلف شخص أنه لا يضع قدمه في دار فلان انصرفت اليمين  - 1
لا إلى مجرد وضع قدمه، فلو دخل  ،لأنه المعنى العرفي ؛إلى معنى دخول الدار

لأن معنى  ؛راكبا  دون أن تمس قدمه أرضها يحنث في يمينه شرعا  بدليل العرف
 فصار تحكيم العرف في هذا الحكم هو المعتبر. ،وضع قدمه هو دخوله

والضمان لو اشترى ثمر الشجر وهو على الشجر بلفظ التضمين   - 2
لأن العرف جرى على ذلك، فإن ضمان الزيتون  ؛لا بلفظ البيع اعتبر بيعا  

فصح بدليل العرف،  ؛والليمون وغيرهما يقع فيه بيع ثمر الشجر بلفظ التضمين
 فكان العرف دليلا  شرعيا  على حكم شرعي.

يجوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل مما يجد أمامه، وأن   - 3
لأن العرف أجاز ذلك، فيكون العرف  ؛الأدوات للشرب ونحوهيستعمل بعض 

 دليلا  على الحكم الشرعي.
 بلا ،الشجر تحت الساقطة الثمار من يأكل أن يجوز للإنسان  - 4 

لأن العرف جرى  ؛إذا كان من الأنواع التي يتسارع إليها الفساد ،إذن صاحبها
 فكان العرف دليلا  شرعيا . ؛على إباحة ذلك

ن اعتبار سكوت البكر إذن  إنما جرى لأن العرف أن البنت إ  - 5
تستحي من الكلام في هذا الموضع، فأجاز الشرع اعتبار سكوتها، فكان 

 العرف دليلا  على اعتبار السكوت إذن .
أن بيع الدار يدخل فيها مفاتيحها وأبوابها وما جرت العادة بأنه   - 6

عجلها الرضيع الصغير، وهكذا كل تابع للدار، وكذلك البقرة يدخل معها 
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ولو لم يذكر حسب ما جرى عليه  ،شيء اعتبره العرف تابعا  يدخل تبعا  للمبيع
 العرف.
7 -   
فإن كان عرف أهل البلد أن  ،ينظر ،فاختلفا ،إني أريد لحم ضأن :فقال له

 ا أطلق يلزم بأخذ اللحم، وإن كان يطلق على الضأناللحم يطلق على البقر إذ
 يلزم الوكيل أن يأتي له بلحم ضأن. فهاهنا حكّم العرف فكان دليلا  شرعيا .

ن إفقال الخياط  ،لو خاط شخص ثوبا  عند خياط بأجرة معلومة  - 8
ستأجر إنها على الخياط، كلفة الثوب من بطانة وغيرها على المستأجر، وقال الم

م لمن يشهد له العرف، فإن شهد للخياط كانت الكلفة على كفإنه يح
 المستأجر، وإن شهد للمستأجر كانت على الخياط.

إذا وقع البيع بمبلغ من الدراهم أو الدننير دون أن يبين العاقدان   - 9
فإنه يلجأ في تعيين  ،نوعها، وكان في البلد عدة أنواع مختلفة القيمة والرواج

فيكون العرف هو الدليل الشرعي على نوع الدراهم  نوعها إلى العرف،
 عليها البيع. ىوالدننير التي جر 

إذا ادعت الزوجة المدخول بها أن زوجها لم يدفع إليها شيئا  من   - 10
بل  ،معجل مهرها، وطالبت بجميع مهرها المعجل، فإنه لا تسمع دعواها هذه

لا تزف إلى زوجها إلا إذا يردها القاضي إذا كان عرف أهل البلد أن المرأة 
استوفت قسما  من معجلها. فها هنا جعل العرف حكما ، فكان دليلا  على 

 وهو رد القاضي دعواها. ،حكم شرعي
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جعلوا العرف دليلا   ،وهكذا أوردوا عددا  كبيرا  من المسائل والأحكام
رف واعتبروه من الأدلة الشرعية، وقد استدلوا على اعتبار الع ،شرعيا  عليها

 دليلا  شرعيا  بقوله تعالى:                    واستدلوا بالمسائل
أقر بعض الأعراف  ن الرسول إوالأحكام التي أتوا بها، وقال بعضهم 

لا  على اعتبار أن العرف يكون دليلا  شرعيا  على الحكم ـفكان دلي ،اداتـوالع
 ي عن عبد الله بن مسعود أن الرسول ي. واستدلوا كذلك بما رو ـرعـالش

 «.»قال: 
 ،هذه خلاصة رأي الذين يقولون بالعرف دليلَا شرعيا . وهو رأي فاسد

 ويتلخص بطلانه في الأمور التالية: ،ولا ينهض عليه أي دليل شرعي
هدوا بها على العرف قد أقحمت إقحاما  فظيعا  ن الآية التي استشإأولا : 

 ،وهي في سورة الأعراف ،في هذا الموضوع، ولا علاقة لها به، فإن الآية مكية
ومعنى الآية خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم، وتسهل 
معهم من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد، وما يشق عليهم حتى لا ينفروا،  

أي  ،ر بالعرفمُ أ  و أخرجه البخاري. « » : كقوله
ما قالوا عنه إنه  بالجميل من الأفعال، والعرف المعروف هو الفعل الحسن. أما

فضلا  عن كونه لا  ،فلا يحتج به ؛وليس حديثا   ،فإنه قول لابن مسعود حديث
 .ا تعارفوا عليه واعتادوهلأنه ينص على ما رآه المسلمون لا م ؛دخل له بالعرف

فإنه يعتبر  ،وكانت من الأعراف والعادات أما الأعمال التي أقرها الرسول 
وهو دليل شرعي وليس  ،وهو إقرار الرسول ،العمل بها عملا  بالدليل الشرعي

لأن إقرار الرسول وحده هو  ؛عملا  بالعرف والعادة، ولا يتخذ ذاك قياسا  
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ن الشريعة أقرت العرف. إلا عبرة بإقرار غيره، فلا يقال و  ،المعتبر دليلا  شرعيا  
فإن منه ما يتعلق  ،وأما ما اعتبره بعض الفقهاء حكما  شرعيا  في العرف

فلا  ،ومنه ما يتعلق بتقدير الأشياء. أما الذي يتعلق بالاصطلاح ،بالاصطلاح
وهو يتعلق بإطلاق أءاء على  ،شك في اعتباره عند الذين اصطلحوا عليه

وأما الذي يتعلق بالتقدير فيرجع فيه  .لا بأفعال الإنسان، ولا بالأشياء معان  
غير ذلك،  مأ ،أجر المثل مأ ،مهر المثل مأ ،سواء أكان بالنفقة ،لأهل الخبرة

فقد جاءت نصوص شرعية جعلت  ،واعتباره إنما جاء من الشرع لا من العرف
 ،حكيم العرف في كل شيءولم تأت لت ،تقدير ذاك الشيء المعروف بين الناس

 : تعالى فحين قال الله                     عنى أنه يجب على
بالوجه الذي عرف من حال الزوجين  ،الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن

هل هي ممن  ،وأمثالهما، والمعروف هنا هو الشيء المعروف بالنسبة لواقع المرأة
أي هل هذه المرأة يطلق عليها أنها  ؟هي ممن تخدم زوجها وأ ،ا غيرهايخدمه

والمراد بالمماثلة المماثلة في مجرد الواجب  ؟أم هي ممن يخدم غيرها ،سيدة تخدم
لا مماثلة تفاصيل الأفعال، أي يجب لها عليه من الحقوق كما يجب له عليها 

فلا يجب عليه غسل  ،من الحقوق. أما تفاصيل هذه الحقوق فلا مماثلة فيها
ولا يجب عليها شراء الحاجات وكسب الرزق للعيال.  ،الثياب وعجن العجين
فهو  ،معينة مع كونه من باب إطلاق الأءاء على معان   ،فتقدير المعروف هنا

ولم تعتبر  ،تقدير، وقد جاء نص شرعي دل عليها، فاعتبرت للنص الشرعي
 لأنها عرف. وقال تعالى:                            

               أي إذا تراضى من يخطب المرأة ليتزوجها مع المرأة المخطوبة
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لنساء بما بما هو معروف من مهر المثل والشرائط، أي إذا تراضى الخطاب مع ا
النكاح، فالمراضاة بين فلا تمنعوهن من  ،ونحو ذلك عرف من المهر والشرائط

لأنه جاء نص باعتبارها في  ؛طوبة بالمعروف بين الناس جازتـالخاطب والمخ
 فهي قد اعتبرت لوجود النص. وقال تعالى:  ،هذه الحادثة         

                     روف ـوالمراد أن يكون الرزق والكسوة بما هو مع
  دها فقال: ـر ذلك ما بعـوقد فس ،وتهـبين الناس من رزق مثله وكس    

                                           فهذه الآية
 تفسر كلمة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى:            

                                  المال الذي  يوه ،ن المتعةإأي
هي المتاع  ،تأخذه المرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم يكن قد ءي لها مهر
 اللائق بمثلها حسب تقدير المعروف عند الناس. وقال تعالى:      

         وهو النصفة في  ،أي بما هو معروف من عشرة الرجل للمرأة
 المبيت والنفقة. وقال تعالى:                    أي أدوا

إليهن مهورهن بالمعروف، أي أداء جميلا  من غير مطل ولا ضرار واحتياج إلى 
مرأة لم يفرض لها زوجها قضى لا»القضاء. وروي أن عبد الله بن مسعود: 

ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها لا وكس ولا  ،صداقا  
ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال:  ،وعليها العدة ،شطط

أخرجه  «مثل ما قضيتامرأة منا، واشق  تفي بروع بن قضى رسول الله 
المثل، فهو قد عمل في هذا  مهروبذلك يكون ورد النص في تقدير . الترمذي

 ؛قياسا  على مهر المثل ،وثمن المثل ،ومثله أجر المثل ،التقدير بالنص لا بالعرف
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وما شاكل  ،وعشرة ،ونفقة ،جرأو  ،وبذلك يظهر أن التقدير للأمور من مهر
بل هو من نوع آخر، فإن النصوص  ،فوق كونه ليس من العرف ،ذلك

دليل خاص بها لا يقاس عليها إلا  وجاء لكل حادثة ،الشرعية جاءت به
ولا من قبيل المعروف. وبذلك  ،حيث توجد العلة، فهو ليس من المعروف

يكون قد سقط جميع استشهادهم بما اعتبره بعض الفقهاء حكما  شرعيا  في 
وكلاهما ليس من العرف  ،العرف بظهور أنه من الاصطلاح أو من التقدير

قدير للأشياء. وبذلك بطل استدلالهم فضلا  عن مجيء النص صراحة في الت
وخاصة على  ،على فرض أن هذه المسائل والأحكام مما يصح أن تتخذ دليلا  

 اعتبار أن العرف أصل ودليل من الأدلة الشرعية. 
ر بالشرع حتى ـيجب أن يسيّ  ،وهو الأعمال المتكررة ،ن العرفإثانيا: 

كانت هذه الأفعال سواء أ ،تسير أفعال الإنسان حسب الأحكام الشرعية
غير مكررة من  ممكررة من الجماعة كالعرف، أ مأ ،مكررة من الفرد كالعادة

لأن من المقطوع به أنه يجب على المسلم أن  ؛أحد وفعلت ولو مرة واحدة
م وعليه يجب أن يحكّ  ؛سواء أكررت أم لم تكرر ، أفعاله بأوامر الله ونواهيهيسيّر 

على صحة  ينوز اعتبار العرف والعادة دالولا يج ،الشرع بالأعراف والعادات
الفعل أو عدم صحته، بل المعتبر هو الشرع فحسب، ولذلك لا يجوز اعتبار 

 ولا قاعدة شرعية مطلقا . ،العرف دليلا  شرعيا  
ثالثا : العرف إما أن يكون مخالفا  للشرع أو غير مخالف، فإن كان مخالفا  

عة تغيير الأعراف يمن عمل الشر  لأن ؛فالشرع جاء ليزيله ويغيره ،للشرع
والعادات الفاسدة. وإن كان غير مخالف للشرع يثبت الحكم بدليله وعلته 
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م العرف ولو لم يخالف الشرع. وعلى ذلك فلا يحكّ  ،لا بهذا العرف ،الشرعية
 م الشرع بالأعراف والعادات.وإنما يحكّ  ،بالشرع

فهما الدليلان  ،رابعا : إن أصل الأدلة الشرعية هو الكتاب والسنة
وما ثبت فيهما أنه دليل شرعي كالإجماع والقياس يعتبر دليلا   ،الأصليان

شرعيا ، وما لم يثبت فيهما أنه دليل شرعي لا يعتبر دليلا  شرعيا ، وبما أنه لا 
 يوجد أصل للعرف والعادة لا في الكتاب، ولا في السنة، ولا في إجماع

. إذ لا اعتبار لأي دليل شرعي إلا إذا نص ، فلا اعتبار للعرف مطلقا  الصحابة
عليه الكتاب أو السنة. أما ما استدلوا به على العرف من الحوادث فهو خاص 

وهو دليل على  ،وليس إجازة عامة للعرف بصورة عامة ،بتلك الحوادث
 وليس دليلا  على أن العرف دليل شرعي. ،حوادث معينة

ن ومنها القبيح، ولا شك أن خامسا : إن الأعراف والعادات منها الحس
العادات القبيحة والأعراف القبيحة غير معتبرة شرعا  بالاتفاق، فما الذي يميز 

أما العقل فلا يعتبر مميزا  الحسن  ؟هل هو العقل أم الشرع ؟القبيح أو الحسن
لأن العقل محدود ويتأثر بالبيئة والظروف، وقد يرى شيئا  حسنا   ؛من القبيح
دا  قبيحا ، فإذا ترك تقدير العرف الحسن من العرف القبيح للعقل اليوم ويراه غ

أن  من ولهذا كان لا بد ؛أدى ذلك إلى اضطراب أحكام الله وهذا لا يجوز
يكون الشرع وحده المعتبر في الحكم على العرف. ومن هنا كان اعتباره متوقفا  

ون الدليل هو على وجود نص في الحادثة تجعل اعتباره شرعيا  حتى يعتبر، فيك
 النص الشرعي وليس العرف.
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سادسا : إن الأمثلة التي أوردوها جميعها ترجع إلى أحد أمرين: إما أن 
أو تكون خطأ في  ،تكون صحيحة في الحكم ولكن الخطأ وقع فيها في التخريج

فإن الخطأ فيها قد وقع بجعل  ،الحكم والتخريج. فإن كانت صحيحة في الحكم
 ،لها دليلا  آخر غير العرف. وإن كانت خطأ في الحكملأن  ؛العرف دليلها

فيكون الخطأ جاء من نحية استناد الحكم إلى العرف وهو لا يجوز، وهي في 
فمثلا  يمين الشخص أن لا يضع قدمه في الدار  .جملتها لا تخرج عن ذلك

وضمان الزيتون راجع إلى  .راجع إلى الاصطلاح على اللفظ لا إلى العرف
 .لاق اسم الضمان على بيع الثمر على الشجر لا على العرفاصطلاح إط

إلى القرآن الكريم في قوله تعالى:   راجع  صديقه وكون الصديق يأكل من بيت 
          آية:   في                           

       حديث الذي يجيز للمرء أن الآية. وأكل ثمر الشجر راجع لل
: »وهو قوله  ،يأكل من ثمر الشجر على أن لا يحمل معه

فأكل ما  أخرجه أحمد «»وقوله: أخرجه أحمد، « 
عن البكر:  تساقط من الشجر من باب أولى. وسكوت البكر جائز لقوله 

وبيع الدار وشراء اللحم يرجع كل  .لا للعرفأخرجه مسلم، « »
منهما إلى إطلاق اصطلاح كلمة الدار وكلمة اللحم على معنى معين، فهو 

انير. أما ـم والدنـألة الدراهـرف. وكذلك مسـلعإلى اراجع إلى الاصطلاح وليس 
ومسألة الزوجة خطأ  .مسألة خياطة الثوب فهي راجعة لأجر المثل لا للعرف

في الحكم وفي الدليل، فالحق لا يسقط بالعرف، ولا يصلح العرف دليلا  على 
بغض  ،سقوطه، وإنما يجب أن تسمع دعواها، فإن أثبتتها حكم لها بمهرها
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ا ، وهي ـعـطـودة قـالنظر عن العرف. وعلى ذلك فإن العادات والأعراف موج
ولا مسوغا  شرعيا   ،تصلح دليلا  شرعيا  ولكنها لا  ،ل من تكرار الأعمالـصـتح

فإن دل  ،لبقاء الفعل أو عدم بقائه، بل تعرض على الشرع كسائر الأفعال
عليها الدليل الشرعي تعتبر للدليل، وإن لم يدل عليها الدليل الشرعي تبحث 

تعتبر حينئذ العلة وتدخل في القياس. أما  ،فإن كانت لها علة شرعية ،علتها
ق الأءاء على المسميات فهي معتبرة لورود الشرع اصطلاحات إطلا

وأما التقديرات فيعتبر منها ما ورد به نص باعتباره، وما لم يرد نص  .باعتبارها
 فالاصطلاح والتقدير ليسا من الأعراف. ،باعتباره لا يعتبر. وعلى أي حال

وبذلك يظهر بطلان اعتبار العرف دليلا  شرعيا . ولا يوجد دليل شرعي 
وإجماع  ،والحديث ،القرآن :ثبت كونه دليلا  شرعيا  بالنص الشرعي سوى قد

والقياس، وما عداها فلا قيمة له بالاستدلال على الأحكام  ،الصحابة
 الشرعية.
ذا من نحية فساد كون العرف دليلا  شرعيا ، أما فساد كونه قاعدة ـه

 ؛حكم كلي والعرف لا هو .شرعية، فإن القاعدة هي حكم كلي أو حكم عام
وليس هو حكما   .لأنه ليس له جزئيات، ولأنه لم يقترن به ما هو بمثابة العلة له

فإنه لم يستنبط من نص  ،وعلاوة على ذلك ،عاما  إذ ليس له أفراد تدخل تحته
ولا من السنة، كما لم يكن هناك إجماع من الصحابة  ،لا من الكتاب ،شرعي
 وبهذا لا يعتبر قاعدة شرعية. ؛عليه
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 مآلات الأفعال
يقول بعض المجتهدين بقاعدة مآلات الأفعال، ويبنون عليها قواعد كثيرة 

ويعتبرونها أصلا  من أصول الاستدلال على أن الحكم حكم  ،وأحكاما  جمة
ن النظر في مآلات إشرعي، فهي بمثابة دليل من الأدلة الشرعية. فيقولون 

إذ يقولون  ،مخالفة معال موافقة أسواء أكانت الأف ،الأفعال معتبر مقصود شرعا  
ن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو إ

فقد يكون مشروعا   ،الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل
أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد  ،لمصلحة فيه تستجلب

فسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له فيه. وقد يكون غير مشروع لم
سواء  ،فحينئذ لا بد من اعتبار ما يؤول إليه الفعل ؛مآل على خلاف ذلك

لما ينشأ عنه  ؛كان غير مشروع  مأكان مشروعا  لمصلحة، أي كان مأمورا  به، أ
لأنه لو أطلق القول في المشروع لمصلحة  ؛أي كان منهيا  عنه ،من مفسدة

فربما أدى استجلاب  ،دة تدرأ بالمشروعية وترك على حالهتجلب أو مفس
فيكون هذا مانعا  من  ،المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها

فيحرم الفعل ولو كان في أصل مشروعيته حلالا .  ،إطلاق القول بالمشروعية
ة وترك وكذلك إذا أطلق القول في غير المشروع لمفسدة تنشأ عنه بعدم المشروعي

فلا يصح  ،فربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ،على حاله
فيحل الفعل ولو كان في أصل مشروعيته  ،إطلاق القول بعدم المشروعية

 حراما . واستدلوا على قاعدة مآلات الأفعال هذه بثلاثة أدلة:
يوية هي ن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد الدنإالأول: 

لأن أعمال العباد إذا تأملتها تجدها مقدمات لنتائج  ؛نتيجة لأعمال العباد
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المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع. والمسببات هي مآلات 
الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات، 

 آل السبب.وهو م ،فلم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب
أو غير معتبرة.  ،الثاني: إن مآلات الأفعال إما أن تكون معتبرة شرعا  

فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات 
لأن التكاليف إنما هي  ؛وذلك غير صحيح ،مضادة لمقصود تلك الأعمال

سدة توازيها أو لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا  مع إمكان وقوع مف
ولا  ،تزيد. وأيضا  فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع

 وهو خلاف وضع الشريعة. ،نتوقع مفسدة بفعل ممنوع
ن الأدلة الشرعية والاستقراء التام تدل على أن المآلات معتبرة إالثالث: 

 في أصل المشروعية كقوله تعالى:                      

                        :وقوله              

                            ه: ـولــوق         

                                                 

                    :وقوله         

                         :وقوله            
                                 ه: ـولــوق       

           وحين أشير على الرسول  :بقتل من ظهر نفاقه قال
وقوله: أخرجه البخاري، « »
«

أمر  ،، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجدأخرجه البخاري «
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أي لا  أخرجه البخاري، «: »وقال ،بتركه حتى يتم بوله النبي 
تقطعوه، وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفا  من 
الانقطاع، وغير ذلك مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعا  
لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة. أو يكون العمل في الأصل ممنوعا  

 عنه لما في ذلك من المصلحة. لكن يترك النهي
ثم بنوا على هذه  ،قالوا بمآلات الأفعال ةوبناء على هذه الأدلة الثلاث

القاعدة قاعدة سد الذرائع، كما بنوا عليها رفع الحرج، وهو السماح في عمل 
غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق بالمشروع، وبنوا عليها قاعدة 

عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في التي هي تقديم  ،الحيل
وهو الأخذ بمصلحة جزئية في  ،الظاهر إلى حكم آخر، وقاعدة المصالح المرسلة

 مقابلة دليل كلي.
فإن الذين يقولون بها يبنون عليها أحكاما    ،أما قاعدة سد الذرائع

. وحقيقتها ويحرمون الحلال بالاستناد إليها ،فيحلون الحرام بناء عليها ،كثيرة
فكل مصلحة تؤدي إلى مفسدة  .عندهم التوسل إلى ما هو مصلحة في نظرهم

تحرم تلك المصلحة ولو جاء النص بكونها حلالا . وكل مفسدة تؤدي إلى 
ن البيع إمفسدة أشد حلت تلك المفسدة ولو جاء النص بتحريمها، فيقولون 

يتسبب على البيع  أولا  على سلعة بعشرة إلى أجل، ظاهر الجواز من جهة ما
من المصالح على الجملة. فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا  إلى بيع خمسة نقدا  

بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها منه بخمسة نقدا ، فقد  ،بعشرة إلى أجل
صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من يشتريها منه بخمسة نقدا  

لأن المصالح التي  ؛معنى لها في هذا العمل بعشرة إلى أجل، والسلعة لغو لا
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لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ومن أجل ذلك صار هذا البيع الجائز 
حراما ، نظرا  لما يؤول إليه، ولكنهم قالوا بأن يظهر لذلك قصد، ويكثر في 

إن وجه  :الناس بمقتضى العادة. ويقول المتعصبون لحجاب المرأة بستر وجهها
  وأخرجه من العورة بقوله تعالى:  ،إن أجاز الشرع كشفهالمرأة و    

                   وبقوله« :
 .بو داوده أـرجـخأ «

ف الوجه يؤول إلى خوف الفتنة، فخوف الفتنة هو ما ـشـن كإوا ـولكنهم قال
يؤول إليه كشف الوجه، فحرم كشف الوجه وإن كانت الأدلة تحله، وذلك من 
باب سد الذرائع. وهكذا كل مصلحة تؤدي إلى مفسدة تحرم، وكل مفسدة 

 يؤدي تركها إلى مفسدة أشد منها تحل.
فإنه يعني أنه إذا كان هنالك عمل غير مشروع وكان  ،الحرج وأما رفع

لقوله  ؛في تركه حرج على الناس يسمح به، لما يؤول إليه من الرفق المشروع
 تعالى:                        :وقوله       

                  وقوله: «» 
وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل، ولهذا يعطى الفعل حكم ما  أخرجه أحمد،

 زله الله له.ـلا الحكم الذي أن ،يؤول إليه
الجواز  ظاهر عمل تقديم فإن حقيقتها المشهورة هي ،وأما قاعدة الحيل
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. وذلك كالواهب ماله  لإبطال حكم شرعي،

ولكن كونها تمنع  ،فإن أصل الهبة على الجواز ،عند رأس الحول فرارا  من الزكاة
ولذلك تمنع الهبة في هذه الحال. فإن من وجبت عليه  ؛الزكاة تؤول إلى مفسدة

جوب لإبطال حكم شرعي وهو و  ؛الزكاة قدم عملا  ظاهر الجواز وهو الهبة
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 وتحويله إلى حكم آخر وهو عدم وجوب الزكاة. ،الزكاة
وخلاصة ما بني عليها من  ،هذه خلاصة واقع قاعدة مآلات الأفعال

قواعد. ويجد الناظر في هذه القاعدة أنها صحيحة من وجه، وباطلة من ثلاثة 
أوجه. وأما ما بني عليها من قواعد فهو باطل جملة وتفصيلا . أما وجه صحتها 

جه واحد فهو أن بعض النصوص التي وردت فيها تدل على قاعدة: من و 
 وذلك لما يدل عليه قوله تعالى:  «الوسيلة إلى الحرام محرمة»      

                                   فحرم الله سب
ولأنه ورد نص  ،سب الله وهو حراميؤدي للأنه  ؛الأصنام وهو فعل جائز

شرعي من الكتاب صريح في الدلالة على هذا الواقع، فكان هذا النوع فقط 
إذا كان يؤدي إلى مسبب  السبب الجائزمنع  وهو .من مآلات الأفعال جائزا  

 كما دلت عليه الآية، وأما ما عدا ذلك فلا.  ممنوع
وهي  ، ثلاثة أوجهوأما وجه بطلان باقي مآلات الأفعال فهو ظاهر في

 أوجه الأدلة التي وردت لإثباتها:
علة للأحكام  االوجه الأول: إن جلب المصالح ودرء المفاسد ليس

علة للشريعة الإسلامية بوصفها كلا .  اا ليسمنهإالشرعية ولا دليلا  عليها، كما 
وذلك أن النص الذي جاءوا به دليلا  على كون الشريعة جاءت لجلب المصالح 

المفاسد هو نص صريح بأنه للشريعة بوصفها كلا  لا لأحكامها  ودرء
أي النتيجة التي يراد أن تحصل لها، وليس علة  ،ريعةـالتفصيلية، وهو حكمة الش

 تعالى:  قوله  ريعة. فإن ـريع الشـلتش                    
  وليس  ،أي الشريعة ،ا هو بالنسبة للرسالةظاهر في أن كونه رحمة إنم

 بالنسبة للأحكام التفصيلية، فالنص إنما يدل على هذا لا على غيره:    
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       أي الرسالة، وظاهر فيه أن كونه رحمة هو نتيجة تطبيق الشريعة، 
 ،وليس الدافع على تشريع الشريعة، أي ظاهر فيه أنه حكمة تشريع الشريعة

 س علة تشريع الشريعة، فهو مثل قوله تعالى: ولي         
 ومثل قوله تعالى:                                

              ذلك لم ول ؛وإنما تفيد الغاية ،فالآية لا تفيد التعليل
يكن هنالك أي وجه لجعل جلب المصالح ودرء المفاسد علة لكل حكم شرعي 
 ؛من الأحكام التفصيلية، حتى ولا علة لتشريع الشريعة الإسلامية بوصفها كلا  

 وليس علة تشريعها. ،لأنها حكمة الشريعة
على أن أدلة الأحكام التفصيلية جاءت إما نصوصا  من الكتاب والسنة 

وجعلتها  ،ما معاني جاءت بها النصوص من الكتاب والسنةإ، و آية أو حديثا  
وهي العلة الشرعية. وقد جعل  ،وباعثا  على تشريعه ،علامة دالة على الحكم
وليس جلب المصلحة أو دفع  ،نفس المعنى المراد بعينه يالشرع هذه العلة ه

ة، المفسدة. فنهي الرسول عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة لا لأجل المصلح
فالعلة هي الدافة لا المصلحة، وجعل الله علة إعطاء المال للمهاجرين دون 
الأنصار كونه لا يكون دولة بين الأغنياء. فالعلة هي عدم تداول الأغنياء 

كليا  كان   ،للمال وليس المصلحة. فجعل المصلحة هي دليل الحكم التفصيلي
في  مسواء في الكتاب أ ،يخالف العلل الشرعية الواردة في النصوص ،أو جزئيا  

السنة، ويخالف واقع التعليل. وعلى هذا لا يجوز أن يكون اعتبار المصلحة 
وإجراء الأحكام التفصيلية بحسب هذه المصلحة.  ،أساسا  للأحكام التفصيلية

ما لم يرد دليل آخر  ،وبذلك يبقى الحكم الشرعي حسب ما دل عليه الدليل
 أو علة شرعية يدور معها. ،ينقضه
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إما  ،الوجه الثاني: إن مآلات الأفعال إنما تعتبر إذا دل عليها الدليل
فحينئذ يكون مآل  ،بالنص وإما بكونها تؤدي إلى إبطال حكم ثابت بالنص

وليس للمصلحة التي يراها  ،الفعل قد اعتبر للنص أو للحكم الثابت بالنص
الأصنام قد  ويجعلها علة للحكم وملغية للنص. فمثلا  عدم جواز سب ،العقل

شرع لما يؤول إليه سبها من سب الله، وما آل إليه الفعل قد دل عليه النص، 
نه مفسدة. ومثلا  عدم جواز أن إفاعتبر لدلالة النص لا لأن العقل قال عنه 

قد شرع لما يؤول في حال رفع قضية على الخليفة، يعزل الخليفة قاضي المظالم 
المظالم من الحكم على الخليفة بالعزل. فما  إليه من إبطال ما أعطاه الله لقاضي

آل إليه الفعل قد دل عليه إبطال حكم ثابت بالنص فاعتبر لذلك لا لأن 
نه مفسدة. أما إذا لم يدل على ما يؤول إليه الفعل نص، أو لم إالعقل قال عنه 

يكن مبطلا  لحكم دل عليه النص، فإنه لا يعتبر مطلقا . فاعتبار مآلات 
نه إن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأفعال لأ

الأعمال لا وجه له شرعا . وليس هنالك حتى ولا شبهة دليل من الشرع يجيز 
 ،وذلك تحكم محض من العقل المجرد بقضايا منطقية بعيدة عن الشرع ،اعتباره

 بل بعيدة عن التشريع للوقائع.
حاديث التي جاءت دليلا  على الوجه الثالث: هو أن الآيات والأ

وهو اعتبار المآل مؤثرا   ،مآلات الأفعال لا دلالة فيها على ما وردت من أجله
 فيما أدى إلى هذا المآل. فقوله تعالى:                       

                             قوله تعالى: و    

                                    لا يتضمن
 بل قوله:  ،أي دلالة على المآل         في الآيتين يدل على
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قد تحصل التقوى حكمة العبادة أو حكمة الصوم، وهو الوصول إلى التقوى، و 
لأن الحكمة هي أنه من شأن هذا الأمر أن  ؛بالعبادة والصوم وقد لا تحصل

 ينتج ذاك الشيء، وهو نظير قوله تعالى:              

               ولا محل للمآل  ،فلا وجه للاستدلال بهاتين الآيتين
  فيهما. وأما قوله تعالى:                                 

                               فإنه نهي عن أن يلقي
ليأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بالإثم،  ؛الناس أمر أموالهم إلى الحكام

ولا محل فيه  ،فهو نهي عن التقاضي بالباطل ،دة الزور أو باليمين الكاذبةبشها
  فلا وجه للاستدلال بها. وقوله:  ،للمآل            

                                               

      وإنما هو بيان  ،ولا أمر بشيء لمآله ،فإنه ليس فيه نهي عن شيء لمآله
لهم بأنه قد يكون لهم فيما يكرهون خير، وهم لا يعلمون ذلك بدليل بقية 

 الآية:                   :فلا محل فيها للمآل. وأما آية
                  :وحديث«

»وحديث:  أخرجه البخاري،« 
فإنها بيان  ،ه البخاريأخرج «

وهي وإن كان يظهر فيها المآل كما يظهر  ،وليس دليلا  على المآل ،لعلة الحكم
فاعتبر فيه  ،إلا أن هذا المآل ليس حكما  شرعيا   ،في النهي عن سب الأصنام

لأنه لا يترتب عليه أخذ حكمه. وهناك نصوص   ؛ولم يعتبر المآل ،الباعث فقط
ولا تدخل في  ،وفي باب القياس ،فهي تدخل في العلة ،كثيرة تدل على التعليل

فإنه رفق بالأعرابي الجاهل  ،وأما حديث الأعرابي الذي بال في المسجد .المآل
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»وليس فيه أي مآل. وأما حديث:  ،وعذر له لجهله ،لما عمل
فإنه بيان لواقع ما ، لبزاروا البيهقيو  أحمد أخرجه «

وليس هو أخذ حكم المآل. وهكذا جميع الأدلة ليس فيها ما  ،يحصل له
لكن نهي عنه لما يؤول إليه  ،يقولون به من وجود عمل هو مشروع في الأصل

وترك النهي لتلافي مفسدة أشد.  ،من مفسدة، ولا فيها عمل ممنوع في الأصل
فيسقط موضوع المآل في غير قاعدة:  ؛وبذلك يظهر سقوط استدلالهم بالآيات

وإذا سقطت قاعدة اعتبار مآلات الأفعال فقد  «الوسيلة إلى الحرام محرمة»
 سقطت جميع القواعد المترتبة عليها.

غير  ،على أن هنالك ما يدل على سقوط قاعدة سد الذرائع تفصيلا  
 ،مسألة سقوطها بسقوط ما بنيت عليه. وذلك أن النص إذا جاء يحل فعلا  

لا قيمة لما يقوله العقل متى فن مآل هذا الفعل المفسدة، إوجاء العقل وقال 
وجاء العقل وقال إن مآل هذا  ،ورد النص. وكذلك إذا جاء النص بتحريم فعل

لأن المشرع هو الله،  ؛لا قيمة لما يقوله العقل متى ورد النصف ،الفعل المصلحة
ص ولا يضع الحكم من عنده، لا والنص وحي من الله، والعقل إنما يفهم الن

 ؛ما يقوله العقل ويبقى ما ورد به النص ىفيلغسيما إذا كان مخالفا  للنص، 
لأنها مبنية على أن العقل إذا  ؛وبذلك تبطل قاعدة سد الذرائع من أساسها

يلغى النص ويبقى  ،يناقض الحكم ،ن النص حكمه ـّالذي بي ،رأى مآل الفعل
لك باطل بلا شك. والأمثلة التي جاءوا بها صريح وذ ،الحكم الذي رآه العقل

وكون مشتريها باعها لبائعها  ،فسادها، فبيع السلعة بعشرة إلى أجل جائز
ولا يضر اتحاد المتبايعين والمبيع، ما دام عقد البيع قد تم في  ز،بخمسة جائ
وكل منهما صفقة بيع غير  ،وتم في الثانية منفصلا  عن الأولى ،الأولى وانتهى
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الأخرى. وكذلك وجه المرأة ليس بعورة بدلالة النص، فتوهم خوف الفتنة من 
ليس هناك دليل يدل عليه بأنه  ،العقل أو من الواقع لامرأة معينة كدعد مثلا  

لا من النص ولا من  ،نتج حتما  عن كشف وجه المرأة من حيث هي امرأة
 ملغيا  للنص، وهكذا الواقع، فلا يعتبر وجوده مطلقا  فضلا  عن كونه لا يعتبر

التي  «الوسيلة إلى الحرام محرمة»جميع أمثلة سد الذرائع. وإذا استثنينا قاعدة: 
فإن جميع أدلة سد الذرائع وأمثلتها باطلة  ،يشتبه أنها من باب سد الذرائع

 تناقض الشرع.
تعالى:  قوله  أن   وذلك ،وكذلك قاعدة رفع الحرج باطلة من أساسها

                               الى: ـاءت بعد قوله تعـج
                                 فهو دليل على

 ،الرخص التي رخص فيها الشارع للمسلمين من إباحة الفطر في السفر والمرض
عية. فهو خاص في موضوع الرخص الشرعية، وهو وهكذا جميع الرخص الشر 

 الموضوع الذي جاء دليلا  عليه. وقوله تعالى:                  

      :فإنها جاءت بعد قوله تعالى                    

                                            

                                           
وفعل  ،قد رفع عنهم فيما أمرهم به من العبادة ،وهو الضيق ،فيكون الحرج

، فإنه هو الذي اختاركم أيها المؤمنون لدينه والغزو من أجل رضا الله ،الخير
بل بقدر ما تحملون، فهو كقوله تعالى:  ،وما جعل عليكم من ضيق ،ولنصرته
                      فجعل الدين ليس شاقا  بحيث لا

وجعل في الدين من  ،فقد فتح باب التوبة للمجرمين ،يتحملونه. وفوق ذلك
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» :لرخص والكفارات ما يسهل أمر الدين. وأما قوله ا
التي يمكن فالمراد منه أنه جاء بالشريعة القويمة  أخرجه أحمد، «
والسمحة الكريمة. وليست لقصد مشاق العباد، فهي ءحة،  ،للعباد القيام بها

والملة التي ما فيها  ،والقوس المؤاتية ،لواحدةوالسمحة ل»قال في القاموس: 
فية السمحة إنما أتى بها السماح مقيدا  بما هو جار على أصولها ي. والحن«ضيق

هذا هو معنى الآيات  ،لا على ما يشتهيه الهوى ويمليه العقل ،وحسب أدلتها
وهي لا دلالة فيها على السماح بالمحرمات ولا على المآلات. على أن الأخذ 

فإن  ،ا يفهمه أصحاب قاعدة الحرج مؤد إلى إيجاب إسقاط التكاليف جملةبم
ولذلك ءيت تكليفا  من الكلفة وهي المشقة. فإذا   ؛التكاليف كلها شاقة ثقيلة

كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك 
بالشرع مناقض  إسقاط التكاليف. وبما أن إسقاط التكاليف الشاقة الثابتة

فالأخذ بهذه الأدلة حسب فهم قاعدة رفع الحرج مناقض  ،لأصل الشرع
ولذلك لا يجوز الأخذ بهذه القاعدة، بل لا بد من الوقوف عند حدود  ؛للشرع

وتطبيقها على ما  ،ما أتى به الشرع من أدلة تفصيلية على كل التفصيلات
يها مشقة أو كان بغض النظر عما إذا كان ف ،يتجدد من حوادث ومشاكل

»يقول:  فيها سهولة، ولا سيما والرسول 
 .أخرجه ابن حبان «

الضرورات »ومثل فساد قاعدة رفع الحرج يظهر كذلك فساد قاعدة: 
ثيرا  ما حسب ما يفهمها بعض المشايخ والمتأخرين. فإن ك «تبيح المحرمات

بناء  ،يستجيز بعضهم إباحة أشياء محرمة بحجة أن فيها ضرورة وإلجاء الحاجة
على أن الضرورات تبيح المحظورات. ووجه فساد ذلك هو أن الضرورات إنما 
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وهي الاضطرار الملجئ الذي يخشى منه  ،هي الضرورات المعلومة من الشريعة
 وهو الوارد في قوله تعالى:  ،أي الموت ،الهلاك           

          وهي التي ورد فيها  ،. فهذه هي الضرورات التي تبيح المحظورات
دلالة معينة على عينها أو على  ،نص شرعي أو دل عليها نص شرعي
فلا تعتبر من الضرورات التي يباح فيها  ،جنسها. أما الضرورات التي رآها العقل

 محرم.
وأما مسألة إبطال الحيل بناء على قاعدة مآلات الأفعال فلا وجه لها 

فلا تجوز إن فعلت  ،من هذه الجهة. فالحيلة إن كانت تحلل حراما  وتحرم حلالا  
حيلة وكان في العمل دلالة على الحيلة من الفعل أو العقد. أما إن لم تكن 

حتى لو كان القصد  ، حيلةهنالك دلالة معينة في العمل أو العقد فلا تعتبر
لأن العقود تعتبر بدلالاتها لا بنية أصحابها. فهبة المال قبل حلول  ؛منها الحيلة

ولا فرق. فهو  ،وشراء العروض به ،وكأداء الدين منه ،الحول هو كإنفاقه
فلا توجد فيه دلالة معينة على الحيلة. أما إن كانت  ،تصرف من التصرفات
ثم  ر،كأن يبيعه ساعة لا تساوي دينارا  بألف دينا  ،ةهنالك دلالة على الحيل

بثمن الساعة فهذا عمل فيه دلالة على الحيلة  ،ويكتب عليه صكا   ،يهبها له
... فيكون إبطال الحيل بناء  لأن فيه ما دل على بطلانه وهكذا ؛فيكون باطلا  

وهي  ،لأنه إما أن يكون أخذا  بالنية ؛على قاعدة مآلات الأفعال غير صحيح
 وهو لا يجوز. ،للعقل في إبطال حكم ا  لا عبرة لها في العقود، وإما تحكيم

وبطلان جميع  ،ومن ذلك كله يتبين بطلان قاعدة مآلات الأفعال
ولا  ،تدلالـالقواعد التي ترتبت عليها، وبهذا يظهر أنها ليست من أصول الاس

 رعية.ـمن الأدلة الش
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  واجتهادهم ،وأقضيتهم ،آراء الصحابة
الأحاديث الموقوفة وأقضية الصحابة ليست دليلا  شرعيا ، فلا تكون 
حجة على أن الحكم حكم شرعي. أما الأحاديث الموقوفة فلأنها لم تنسب إلى 

لا نصا  ولا دلالة، فهي لا تعتبر من السنة حتى ولا ظنا ، فلا  الرسول 
والصحابي لم  ،اوإنما يحتمل أن الرسول قاله ،يغلب على الظن أن الرسول قالها

أو  ،ينسبها إليه. وما دام القول أو الفعل لم يغلب على الظن أن الرسول قاله
ولذلك أطلق عليها أنها آثار.  ؛فلا يعتبر أنه من السنة ،أو سكت عنه ،فعله

فإنها تعتبر أراء للصحابي الذي رويت عنه، فهي  ،وما دامت لم تعتبر من السنة
يحتج بها ولا تكون دليلا  شرعيا . وأما عدم  من قبيل اجتهاده وأقضيته فلا

لأن الله ـف ؛وأقضيتهم من الأدلة الشرعية ،واجتهاداتهم ،اعتبار آراء الصحابة
 ول: ـالى يقــتع                                

لأن كلمة الرسول صفة يعمل  ؛ومفهومه وما أتاكم من غير الرسول فلا تأخذوه
 وله تعالى: ـبمفهومها، ولق                             

مثل:  أخرى  آيات  بقرينة  ،والرسول الله  إلى   فأوجب الرد عند الاختلاف
                                    :الآية، ومثل    

                                                
       ؛تركا  للفرض ،أو قضائه ،أو اجتهاده ،فيكون الرد إلى رأي الصحابي 

لى أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل ولغير الرسول. ع ،لأنه رد لغير الله
 ،واجتهاداتهم ،واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخر، ولو كانت آراؤهم

حجة لما كان كذلك، وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر  ،وأقضيتهم
وذهب كل  ،فإن الصحابة قد اختلفوا في مسائل ،وهو محال شرعا . وفوق ذلك

خوة كما في مسائل الجد مع الإ  ،لاف ما رأى الآخرواحد منهم إلى خ
وغيرها. فلو كان ما يراه الصحابي حجة لكانت حجج الله تعالى مختلفة 
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 ،متناقضة، وذلك محال على الله. ومن ذلك كله يتبين أن آراء الصحابة
 ولا تعتبر من الأدلة الشرعية. ،ليست حجة ،وأقضيتهم ،واجتهاداتهم

يحتلون من المكانة في الإسلام  ،ن الله عليهمرضوا ،إلا أن الصحابة
أعلى منـزلة لإنسان بعد الأنبياء. ولهم من المكان في نفوس المسلمين أرفع 

والأحاديث، قال الله تعالى:  القرآن   وقد ورد الثناء عليهم في صريح ،موضع
                                          

                  وقال« :
 ،. ومن أجل ذلك عني المسلمون بجمع آرائهم وأقضيتهمأخرجه رزين «

ث الموقوف في كونه واختلفوا في الحدي ،ورووها عنهم كروايتهم للحديث النبوي
لا، ولا يوجد كتاب حديث إلا وفيه أحاديث  ويعتبر من الحديث ويحتج به أ

 ،والترمذي ،هبن ماجوا ،ومسلم ،وفيه آراء للصحابة. ففي البخاري ،موقوفة
شيء كثير من ذلك، وفي موطأ مالك يجد الشخص  ،وغيرها من كتب الحديث

مما يدل  ،مالك ودونها وأخذ بهاأمثلة عديدة من فتاوى الصحابة التي رواها 
على اعتبار المسلمين لأقوال الصحابة وآرائهم، وهذا مما يدل على منـزلة آرائهم 
واجتهاداتهم. وواقع الأمر أن آراء الصحابة واجتهاداتهم وأقضيتهم أقرب إلى 

فإنه  ،من آراء واجتهادات غيرهم ممن جاء بعدهم ،الدين والسنة الصحيحة
 ،شفاها   لصحابي حين يعطي رأيا  أن يكون ءعه من النبي يجوز أن يكون ا

فأفتى بالحكم ولم يرو الدليل، إما لأنه  أو من صحابي آخر عن رسول الله 
والأمر الذي من البديهيات كثيرا  ما يترك الاهتمام بنقله،  ،كان بديهيا  لديه

ابون الرواية أنهم كانوا يه ،رضي الله عنهم ،وإما لما عرف من أحوال الصحابة
خوفا  من الزيادة والنقص، ويحدثون  ،ويقللونها ،ويعظمونها عن رسول الله 

ولا يقولون  ،ولا يصرحون بالسماع ،مرارا   بالشيء الذي ءعوه من النبي 
 ،خذوا الحكم وقالوا بهأولذلك يمكن أن يكونوا قد  .قال رسول الله 
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صحابي انفرد في فهم نص آية أو ويجوز أن يكون ال ،وتحرجوا من رواية الدليل
حديث لم يفهم من بعده فهمه. وإمكانية انفراده بهذا الفهم آتية من كمال 

  ،ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به، أو آتية من قرينة حال ،علمه باللغة
مثل قول الرسول  ،كما شهده هو أو ءعه  ،زول الآية أو الحديثـكسبب ن
:   

فيكون 
بذلك اجتهاده أرجح من اجتهاد من بعده في كل عصر وجيل. وهذا كله 

وأقضيتهم مكانة متميزة عن غيرهم ممن جاء  ،واجتهاداتهم ،لآرائهميجعل 
ولكنها تعتبر قطعا  أعلى  ،بعدهم. وهي وإن كانت لا تصل إلى مرتبة الدليل

ولذلك تعتبر حكما  شرعيا ،  ؛من مرتبة اجتهادات المجتهدين على الإطلاق
لدليل. وهي تقليدا  حين يعوز ا ،والأقضية ،والاجتهادات ،وتتبع هذه الآراء

أرجح في التقليد من أي مجتهد على الإطلاق بعد ترجيح الدليل. ولهذا لا 
أو رأي  ،يقال حين يعطى الحكم الشرعي ويستشهد بالحديث الموقوف

ننا لا نعتبر ذلك لأنه ليس دليلا  شرعيا ، بل إأو قضية من أقضيته  ،صحابي
ولكننا نعتبره حكما  شرعيا  ننا لا نعتبر ذلك بوصفه دليلا  شرعيا ، إالذي يقال 

نقلده حين يعوزن الدليل بعد طلبه. إلا انه حين الاستشهاد ينبغي أن يؤتى به  
كشاهد على أن هذه الرأي قد قاله الصحابي فلان كابن عباس مثلا ، ولا 
يؤتى به على وجه يشعر بالاستدلال. ومن هنا نجد أنه يجدر بالمسلمين في كل 

 ،في روايتها ،وأقضيتهم ،واجتهاداتهم ،ء الصحابةعصر أن يحرصوا على آرا
وأقضية  ،عند تعذر اهتدائهم للدليل. والأحاديث الموقوفة ،وتقليدها ،وتدوينها
تعتبر من أعظم التراث التشريعي بعد  ،واجتهاداتهم ،وآراؤهم ،الصحابة

 رضوان الله عليهم أجمعين. ،وبعد إجماع الصحابة ،النصوص الشرعية
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 لتراجيحالتعادل وا
فإن هذا  ،ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر ،إذا تعارضت الأدلة

يقال له التعادل. وإن كان لبعض الأدلة مزية على البعض الآخر فإن هذا يقـال 
وكذلك لا يقع بـين  ،له التراجيح. والتعادل لا يقع بين الدليلين القطعيين مطلقا  

طعـي مقـدما  علـى الظـني. وأمـا التعـادل لكـون الق ؛الدليل القطعي والدليل الظـني
فــإن القيــاس المنطقــي يــدل علــى  ،أي بــين خــبري الآحــاد ،بــين الــدليلين الظنيــين

جوازه، لكن واقع الأدلة يدل على أنه لا يوجد فيها تعادل، وأن التعادل لم يقع 
عمــال الــدليل. أمــا إفضــلا  عــن أن القــول بجــوازه ينــافي  ،في الأدلــة الظنيــة مطلقــا  

فإنــه لا يمتنــع أن يخــبر أحــد العــدلين عــن وجــود شــيء  ،ســبة للفــرض المنطقــيبالن
والآخـــــر عـــــن عدمـــــه، وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك يجـــــوز أن يقـــــع التعـــــادل. لكـــــن الواقـــــع 
التشــريعي يخــالف ذلــك، فإنــه لم يقــع أن أخــبر عــدل بوجــود شــيء وأخــبر الآخــر 

لـــة إلا في حا ،بحيـــث يســـتويان في جميـــع الظـــروف والأحـــوال والأوضـــاع ،بعدمـــه
واحــدة وهــي النســخ. والنســخ لــيس مــن قبيــل التعــادل. وعليــه فــإن التعــادل غــير 

هـو أنـه  ،واقع في الأدلة الظنية. والدليل على أن التعادل بين الأدلـة الظنيـة ممتنـع
أو يعمل  ،أو يتركهما ،لو تعادل الدليلان الظنيان بأن لزم المجتهد أن يعمل بهما

ـــافيين. وإن لم يعمـــل بأحـــدهما، فـــإن عمـــل بكـــل واحـــد منهمـــا  لـــزم اجتمـــاع المتن
وهـو علـى الله تعـالى محـال، وإن عمـل  ،بواحد منهما لزم أن يكون نصبهما عبثـا  

نه  ناه لــه كــان تحكمــا  وقــولا  في الــدين بالتشــهي، وإن خــيرّ ـن عيّــإبأحــدهما نظــر: 
ولهـــذا فـــإن  ؛الحرمـــة وقـــد ثبـــت بطلانـــه أمـــارةكــان ترجيحـــا  لأمـــارة الإباحـــة علـــى 

ولا يجـــوز شـــرعا ، فــلا تعـــادل بـــين الأدلـــة  ،دل بـــين الـــدليلين الظنيــين لا يقـــعالتعــا
 مطلقا .
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وأمــا الترجــيح فهــو في اللغــة التمييــل والتغليــب، وفي اصــطلاح الأصــوليين 
كمـا رجحـت الصـحابة خـبر عائشـة   ،تقوية أحد الـدليلين علـى الآخـر ليعمـل بـه

  وهو قوله« : » ،علـى أخرجـه أحمـد
أخرجـه أحمـد، « » :وهو قولـه  الخدري أبي سعيدخبر 

أعلم بفعله في هـذه الأمـور مـن الرجـال الأجانـب،  بناء على أن أزواج النبي 
 فهذا إجماع على جواز التمسك بالترجيح.

. ولا يقع في القطعيات ،حادبخبر الآأي  ،والترجيح يختص بالأدلة الظنية
 والخطوط العريضة للترجيح بين الأدلة الظنية تتلخص بما يلي:

أولا : إذا تعارض نصان فإنما يرجح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن 
فلا يصار إلى  ،ولو من وجه دون وجه ،العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن

ا بالكلية، فكون الأصل في عمال الدليلين أولى من إهمال أحدهمإلأن  ؛الترجيح
عمالهما معا  أولى من إهمال أحدهما. إيجعل  ،عمال لا الإهمالالدليل هو الإ

؟» :مثال ذلك قوله 
» :فإنه معارض لقوله  أخرجه مسلم، «

فيحمل الأول على حق الله أخرجه ابن ماجه، « 
 والثاني على حق الآدمي. ،تعالى

وعلــــم المتــــأخر  ،وتســــاويا في القــــوة والعمــــوم ،الثــــاني: إذا تعــــارض نصــــان
أيهمـــــا فالمتـــــأخر ينســـــخ المتقـــــدم، وإن جهـــــل ولم يعلـــــم أيهمـــــا المتقـــــدم و  ،منهمـــــا
يـــرجح أحـــدهما علـــى الآخـــر إن كـــان ظنيـــين، وأمـــا القطعيـــان فـــلا يقـــع  ،المتـــأخر

 لأن التعادل لا يقع في القطعيات. ؛بينهما تعارض
بأن كـــان أحـــدهما قطعيـــا  والآخـــر  ،وأمـــا إن لم يتســـاويا في القـــوة والعمـــوم
 انفإنـه هنـا يحصـل الترجـيح. فـإذا كـ ،ظنيا ، أو كان أحدهما عامـا  والآخـر خاصـا  
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ـــا  فـــيرجح القطعـــي  ،لا يتســـاويان في القـــوة بأن كـــان أحـــدهما قطعيـــا  والآخـــر ظني
كــان المقطــوع بــه   مأ ،خاصــين مأ ،ويعمــل بــه ويــترك الظــني، ســواء أكــان عــامين

خاصـــــا  والمظنـــــون عامـــــا . فـــــإن كـــــان المقطـــــوع بـــــه عامـــــا  والمظنـــــون خاصـــــا  عمـــــل 
بأن يكــــون أحــــدهما  ،وإن كــــان لا يتســــاويان في العمــــوم والخصــــوص .بالمظنــــون

ويعمل به جمعـا  بـين  ،فحينئذ يرجح الخاص على العام ،أخص من الآخر مطلقا  
بأن يكون العموم والخصوص بينهما  ،وإن كان لا يتساويان في العموم .الدليلين

فحينئـــذ يطلـــب الترجـــيح بينهمـــا مـــن جهـــة أخـــرى ليعمـــل  ،مـــن وجـــه دون وجـــه
وقــد ثبــت ههنــا لكــل واحــد منهمــا  ،لأن الخصــوص يقتضــي الرجحــان ؛بالــراجح

فيكون لكل منهما رجحان على الآخر.  ،خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر
»ومثاله قوله عليه الصلاة والسـلام: 

عـــن الصـــلاة في الأوقـــات  فـــإن بينـــه وبـــين نهيـــه  أخرجـــه الـــدارمي، «
لأن الخــبر الأول عــام في الأوقــات خــاص  ؛المكروهــة عمــوم وخصــوص مــن وجــه

ـــــبعض  ـــــاني عـــــام في الصـــــلاة مخصـــــوص ب بـــــبعض الصـــــلوات وهـــــي القضـــــاء، والث
 الأوقات وهو وقت الكراهية، فيصار إلى الترجيح على الوجه السابق.

 الثالث: الترجيح بالحكم ويقع ذلك بأمور:

«

يـــرجح علـــى  لأن مبقـــي الحكـــم ؛فـــيرجح خـــبر الـــنقض أخرجـــه أحمـــد، «
وهـو لا يجـوز  ،رافعه، وذلك لسببين: أحدهما أن العمل برافع الحكم يعني نسخه

وهنـا لا توجـد قرينـة تـدل علـى النسـخ. الثـاني أن العمـل  ،إلا بقرينة مبنية للنسخ
بخـلاف  ،بمبقي الحكم يجعـل صـحة الصـلاة يقينيـة بعـدم فعـل مـا يظـن أنـه نقـض
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 ،لاة ظنيــة لوجــود مــا يظــن أنــه يــنقضالعمــل برافــع الحكــم فإنــه يجعــل صــحة الصــ
عْ : »وكونها يقينية الصحة مقدم على كونها ظنية الصـحة. قـال 

 .أخرجه أحمد «
 ،ثانيهــا: الخــبر الــدال علــى التحــريم راجــح علــى الخــبر الــدال علــى الإباحــة

فعـل إن كـان حرامـا  ففـي لأن ال ؛فإن الأخذ بالاحتيـاط يقتضـي الأخـذ بالتحـريم
عْ » :وإن كان مباحـا  فـلا ضـرر في تركـه، ولقولـه  ،ارتكابه ضرر

 .أخرجه أحمد «
ثالثها: الخبر الدال على التحريم يساوي الخبر الـدال علـى الوجـوب، فـإذا 

يتعــادلان، أي أحــدهما يقتضــي تحــريم شــيء والآخــر يقتضــي إيجابــه ف ،ورد دلــيلان
لأن الخـــــــبر المحـــــــرم يتضـــــــمن  ؛حـــــــتى لا يعمـــــــل بأحـــــــدهما إلا بمـــــــرجح ،يتســـــــاويان

والخبر الموجـب يتضـمن اسـتحقاق العقـاب علـى  ،استحقاق العقاب على الفعل
ويحتــــاج تــــرجيح أحــــدهما إلى مــــرجح، فــــإذا لم يوجــــد المــــرجح  ،فيتســــاويان ،الــــترك
 .فحينئذ يرجح التحريم على الإيجاب ،مطلقا  

ا: الخبر الدال على الوجوب راجح على الخـبر الـدال علـى الإباحـة، رابعه
ـــيلان أحـــدهما يقتضـــي الوجـــوب والآخـــر يقتضـــي الإباحـــة يقـــدم  ،أي إذا ورد دل

لأن الـدليل الـدال  ؛الدليل الدال على الوجوب على الـدليل الـدال علـى الإباحـة
اجــح علــى للــدليل الــدال علــى التحــريم، وبمــا أن التحــريم ر  علــى الوجــوب مســاو  

 الإباحة فيرجح الوجوب على الإباحة.
خامســـــها: الخـــــبر الـــــدال علـــــى التحـــــريم راجـــــح علـــــى الخـــــبر الـــــدال علـــــى 

لأن الكراهــة طلــب الــترك طلبــا  غــير جــازم، والتحــريم طلــب الــترك طلبــا   ؛الكراهــة
 جازما . والجزم مقدم على غير الجزم.

دال علـــى سادســـها: الـــدليل الـــدال علـــى الوجـــوب راجـــح علـــى الـــدليل الـــ
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لأن الوجوب طلب الفعل طلبا  جازمـا ، والنـدب طلـب الفعـل طلبـا  غـير  ؛الندب
 جازم، والجازم مقدم على غير الجازم.

الـــدليل المثبـــت مـــرجح علـــى الـــدليل النـــافي، فـــإذا وجـــد دلـــيلان ســـابعها: 
أحدهما إثباتا  والآخر نفيا ، فالمثبت مرجح على النافي لاشتماله على زيادة علم، 

دخل البيت وصلى، وخبر أسامة أنه دخل ولم  كخبر بلال بأن النبي وذلك  
 يصل، فإنه يرجح خبر بلال.

ثامنهـــا: الـــدليل النـــافي للحـــد مـــرجح علـــى الـــدليل المثبـــت لـــه. فـــإذا وجـــد 
، والدليل على ذلك النافييرجح الدليل  ،دليلان أحدهما ينفي الحد والآخر يثبته

»قـــــال:  ي أن رســـــول الله أحـــــدها مـــــا أخرجـــــه الترمـــــذثلاثـــــة أمـــــور: 
ادرؤوا »وكـذلك مـا ورد في مسـند أبي حنيفـة « 

»يقــول:  والرســول  ،والثــاني أن الحــد ضــرر «الحــدود بالشــبهات
» :والثالث قولـه  .أخرجه الحاكم« 

 .أخرجه الترمذي «
أو  ،مــأخوذة دلالــةالرابــع: يــرجح خــبر الآحــاد علــى القيــاس الــذي علتــه 

لأن الخبر وحي ظاهر الدلالة علـى الحكـم  ؛أو مقيسة قياسا   ،مستنبطة استنباطا  
أو المقيســة، كـــل  ،أو المســتنبطة ،ة دلالــةعنــه بمنطوقــه، والعلــة المـــأخوذفي التعبــير 

، وظـاهر الدلالـة مـن ذلك من المفهوم، ومن القرائن بأن هـذا ممـا جـاء بـه الـوحي
النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة الصريحة فإنها تأخـذ حكـم الـنص 

 الذي جاءت فيه.

 انتهى
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 ،وبهذا انتهى الزء الثالث من كتاب الشخصية الإسلامية
 وبانتهائه انتهى الكتاب كله ،الزء الخاص ببحث أصول الفقه وهو

 .بعون الله تعال
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